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لى س يدنا  لى من أ رسله الله تعالى للعالمين هدية، إ  لى س يد إلبرية ومنقذ إلبشرية، إ  إ 

لى أ صحابه إلذين مشوإ على إلطريق إلسوية.  محمد إلحبيب صاحب إلنفس إلزكية، إ 

لى نور بصري  قرإرإ إ  وبهجة فؤإدي في هذه إلحياة، وإلديّ إلكريمين إعترإفا بجميليهما وإ 

 بحقهما.

لى أ مي ثم أ مي ثم أ مي شفاها الله وأ طال في عمرها، وأ عانني على رد بعض إلجميل  إ 

 لها، وإلتي كانت دإئما وأ بدإ تنصحني بموإصلة تعليمي رغم أ نها لا تقرأ  ولا تكتب.

لى روح أ بي إلمغفور له  ذنإ  عليه أ لاف إلرحمات، إلذي نذر لله ولدإ الله تعالى  ب 

صلاح إلنفوس وتربيتها وإلنهوض بلمجتمع نحو إل فضل.  يعمل في إ 

لى من تحملو  كثيرإ خلال إلبحث وكانوإ أ حسن مؤنس، زوجتي إلوفية  إ معيإ 

فطوقوني بلحب وإلدفء وكانوإ خير معين، فحرصوإ على  ،أ كرمني الله بهم وأ بنائي، فلقد

عدإد هذإ إلبحث.  أ ن يوفروإ لي إلهدوء وإلسكينة خلال إ 

لى كل من عرفتني بهم إلشدإئد ونافسوني في إلموإرد رفقاء إلدرب  وإلمحن وإل فرإح إ 

 وأ خص إلدكتور إل س تاذ محمد بلعباسي.

لى إل س تاذ إلدكتور نور إلدين صغيري إلذي أ ش  ف على هذإ إلبحث وعلى ما بذله إ 

 من جهد وما قدمه لي من نصائح وتوجيهات رغم إرتباطاته ومشاغله إلكثيرة.

لى   إلعاملين إلمخلصين من طلبة إلعلم، من أ بناء هذإ إلوطن، وفي كل مكان.كل إ 

 أ هدي هذإ إلعمل                                                                   

 إهـداء.

 



 

 
 
 
 

 

 
لى أ س تاذي إلفاضل، إلدكتور نور إلدين صغيري، أ تقدم بلشكر إلجزيل علىلى ملىا  إ 

إلبالغ وإلعناية إلفائقة، وإلنصح وإلتوجيه إلدإئم، فلقد بذل جهدإ كبيرإ  الاهتمامأ ولاني به من 

خرإجه بهذه إلصورة.  وأ نفق وقتا كثيرإ في سبيل تقويم هذإ إلعمل قصد إ 

نها صلة إلرحم  إلعلمية بيني وبين أ س تاذي إلفاضل إلدكتور نورإلدين صغيري إلذي إ 

لى جانلىب ملىا تفضلىل بلىه ملىن  طالما شعرت بلطفه وكرمه وجميل أ خلاقه وبشاشلىة ييلىاهإ إ 

شإفه على هذإ إلعمل، ومن جهة أ خرى  توجيهات وتصويبات علمية ومنهجية من خلال إ 

لى إلدنيلىا للىولا ما  توفيلىق إلملىولى تبلىارع وتعلىالى إلذي كان هذإ إلعمل ليرى إلنور، ويخرج إ 

 أ مدني بيد إلعون، وأ كرمني بتوفيقه وتسديده، وغمرني بوفير نعمه.

 فيا رب لك إلحمد ولك إلشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.

  ء ومشقة إلقرإءة وإلمناقشة.وكل إلشكر وإلتقدير للجنة إلمناقشة إلموقرة على عنا

لى إلسلى يد محملىد نلىن زينلىة رئلىيس جامعلىة  كما أ توجه بلشلىكر وإلتقلىدير والامتنلىان إ 

تمام هذإ إلعمل. إلجيلال بو نعامة بخميس مليانة، وإلذي ما  فتىء يلح علّي ب 

لى كل من:  كما لا يفوتني أ يضا أ ن أ تقدم بلشكر إلوإفر إ 

 تمام هذإ إلا نج  از.إلدكتور محمد بلعباسي وإلذي قدم لي يد إلعون في إ 

 .إل س تاذ إلدكتور محمد نن نبري أ س تاذ إلتعليم إلعالي بباتنة 

 إلهادي على نصائحه إلقيمة، وإلدكتور لخضر حشلافي. إلدكتور بلمهل عبد 

 در ضحاع ، أ محمد مزياني.كما لا أ نسى زملائي في إلعمل إل س تاذ عبد إلقا 

 .إلدكتور عبد إلقادر مربوح إلصديق إلمخلص وإلوفي 

 

 

 تقديركر و ش
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 .بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة:

الحمد لله المالك لما في السماء والأرض، والمالك لما بين السماء والأرض، والمستخلف 
عباده أفرادا كانوا أو جماعات فيما ملك في الأرض، أحمده تعالى وأشكره، وأتوب إليه 

وعلى آله ين متلازموأستغفره، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى، صلاة وسلاما دائمين 
 أما بعد:، وصحبه وذريته، ومن عمل بهداهم إلى يوم الدين

جاء الإسلام دين عقيدة وشريعة معا، لا تنفصل أولاها عن أخراها، ولا تحيا فقد 
قد سطر للمسلمين ولمن يعيشون في كنف حكمهم، نظما كاملة و أخراها بدون أولاها، 

ا ومحكومين، ومن هذه النظم ما يتعلق وشاملة للحياة، يسير على هداها المجتمع، حكام
 لىبالنظام الاجتماعي وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض، وما يتعلق بالنظام المالي وصولا إ
 الاستثمار، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

ا، لا انفصال ولا عوج وكل هذه النظم وغيرها مترابطة في نفسها، ومتآلفة فيما بينه
يشوبها، تقوم فيها العقيدة بدورها القيادي في توجيه المسلم نحو الله تعالى دوما، في عبادته  
كما في معاملاته، ومن هذا كان الإسلام نظاما متكاملا للدين والدنيا معا، فأعطى 

لترابط، للجوانب الروحية حقها، وللجوانب المادية أيضا حقها، بل وربط بينهما أحسن ا
وجعل من تصرفات المسلم وسلوكه الاقتصادي في مجالات الحياة المتعددة عبادة لا تقل شأنا 

 .لاة والزكاة والصوم والحج وغيرهمعن أنواع العبادات الأخرى، كالص

ولا أدل على ذلك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، وجه  
ريعية المتعلقة بالاقتصاد، فآخى بين الأوس والخزرج من جهة، اهتماماته إلى الجوانب التش

وبين المهاجرين والأنصار من جهة أخرى، ويبدو أن عملية الإخاء هذه تتم عن معنى 
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اقتصادي واجتماعي ذي أهمية، ضمن بها حياة كريمة لأولئك الذين هجروا ديارهم وأموالهم 
المسلمة بفضل التآخي والمودة والتسامي عن  وذويهم في سبيل الله لنصرة الله، وهيأ العقول

لذات الدنيا، إلى قبول تشريعات الإسلام الاقتصادية والمالية التي لا يمكن تحقيقها بعيدا عن 
عقيدة المسلم، وإحساسه النابض دوما بوحدانية الله تعالى، وبأزلية الملك له سبحانه... ثم 

في المجال الاقتصادي التي أخذت عدة تنظيمات توالت تعالمه وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم 
مثل: نهيه في البداية عن كراء الأرض، أو مزارعتها، ومنحها عن طواعية لمن يعمل عليها، 
ومثل تقسيمه لفيء بني النضير على المهاجرين فقط، دون الأنصار، إلى اثنين ثبت فقرهما، 

نظيمه للسوق، إلى غير ذلك من وتحقق فيهما حال المهاجرين من العوز والحاجة، ومثل ت
التشريعات والتنظيمات الاقتصادية التي اهتم بها الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى 

 المدينة.

لكل مستجد بأحكامه، ويضع الحلول لكل وافد جديد خاصة يتسع الإسلام ثم إن  
 مجالات الحياة، ففي في المجال الاقتصادي، ونحن نشهد اليوم حراكا اقتصاديا هائلا في شتى

 دية.احكمه يحافظ على تحقيق مقصد حفظ المال، باعتبار أن المال هو روح الحياة الم

تأخذ ضوابط ومقاصد المحافظة على المال، الجانب الأوفر من العملية التشريعية، و 
، وذلك من منظور أن النص التشريعي يتحدد وفق معايير الشريعة التي تؤطر الظاهرة القانونية

وتشخيص الخصوصية الدينية المضافة إلى سياق الحماية الكلية للمال، بمعنى: تشخيص 
تقنيات سن القوانين، بكل ما تستتبعه هذه الدلالة من مسائل أبواب المعاملات وفروع 

 التصرفات بجمل من المقاصد الخاصة بها.

باب أحاطت تعد المقاصد الخاصة مكملا للمقاصد العامة وخادمة لها، ومن هذا الو 
الشريعة أبواب المعاملات وفروع التصرفات بجمل من المقاصد الخاصة بها، وما قصد الشريعة 
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إلا حفظ الأموال من كل ضرر من المعاملات والتصرفات المالية، كأكل المال بالباطل، أو 
 التبذير؛ كما حذرت الشريعة من اكتنازها وتعطيلها، وحرمت المتصرفين فيها من التعاطي مع

، ودعتهم بمقصد ثابت إلى إقامة القسط بالموازنة والعادلة -عقودها  -كل ما يفسد كينونتها 
 قصد تحقيق مقصد العدل فيها. ،بين ما هو مأخوذ وما هو مدفوع منها

استطاع المشرع الجزائري أن يستفيد من التجارب التشريعية المحصلة من تاريخ ولقد 
صوره وبيئاته، وذلك الذي قاده إلى أن يتأثر بها، مثلما التشريعات الإسلامية على اختلاف ع

استطاع التشريع القانوني في الحفاظ على المال العام والخاص، أن يوّسع آفاق الرؤية التشريعية، 
وبذلك فقد اتسم القانون الجزائري في معظم تجلياته، بصارمة سن القوانين بالإضافة إلى 

 المطالبة بصدق تطبيقها.

، بحيث أدت القوانين لابد من تبين المفاهيم التشريعية الراسخة في أسس سن وقبلُ كان
قراءة مختلف القوانين إلى الإلمام بالمكون القانوني للحفاظ على المال العام، وعلماء التشريع 

عة يتفقون في ذلك أكثر مما يختلفون، فهم إذا تكلموا عن قانون أسسوه استنادا على الشري
التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، حتى إذا أتوا على جانب  ، وعلىالإسلامية

 التطبيقي أسسوا قانونا آخر ينص بإلزامية تطبيقه. 

 إشكالية البحث:
إن كل بحث علمي ينطلق في الحقيقة من إشكالات يتصورها الباحث قبل البحث، 

لات تزداد ترتيبا وبما أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن هذه الإشكالات والتساؤ 
وتصورا ووضوحا في خضم البحث والتقصي والنظر والاستنتاج، وعند ذلك يمكن الوصول 

 .إلى إجابات علمية دقيقة
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تبديد المال العام بين الشريعة والقانون بالتالي فموضوع هذا البحث يتمحور حول و  
ع الاسلامي، والمرتبطة بقواعد وأصول التشري ،لجزائري من حيث الضوابط والمقاصدا
 .بتحولات القانون الجزائريو 

كيف ينظر   ومن هنا فإنه يمكن صياغة إشكالية هذا البحث في سؤال جوهري مفاده:
فقهاء الشريعة ورجال القانون الوضعي إلى موضوع تبديد المال العام والعقوبات المقررة على 

 التعامل مع وجوه تبديد في قيمة المنهجين التشريعي الإسلامي والتشريع الجزائريما و  ذلك؟
وما هي أهم الإجراءات والمعايير الأخلاقية والقانونية المطبقة للحد من جريمة   المال العام؟
       تبديد المال؟

سيتم بحول تجسدت من خلال هذا البحث والتي الإشكالات والتساؤلات التي  ومن 
 الإجابة عليها ما يلي: تعالىالله 

والقانون؟ وما هي فلسفة الإسلام في التعامل مع الملكية بين الشرع  ما حقيقة المال العام 
التشريعية والقانونية جدلا واسعا وحادا في ولماذا أثارت الدراسات  الفردية والملكية العامة؟

 ايير تمييز المال العام؟ تحديد مع
 شرع الجزائري؟في تقسيم الأموال التي أخذ بها المأهم المعايير الفقهية والتشريعية وما هي 

في وأهدافها ما وجوه تبديد المال العام؟ وما هي حقيقة الرقابة وآلياتها ثم بعد هذا، 
من جهة، وفي الرقابة على الأموال العمومية في القوانين الوضعية والتشريع  الشريعة الإسلامية

 ؟ الجزائري من جهة أخرى
عام، ومن حيث الحفظ المال من حيث الكسب والانفاق بوجه وما تأصيل وواقع 

 وجودا وعدما بوجه خاص؟ 
 وإلى أي مدى يمكن لمقاصد حفظ المال في الشريعة من التصدي لتبديد المال العام؟ 

دى توافق وما م لآليات التصدي لتبديد المال العام؟تأصيل الكيف يمكن  لمقابلوفي ا
تعلقة بحفظ المال العام من التشريعات القانونية الممع واقع آراء ونظريات الفقهاء المسلمين 

 التبديد وطرائق حمايته قبل وبعد اكتسابه وانفاقه؟
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كل هذه التساؤلات البالغة الأهمية أدت إلى البحث في هذا الموضوع، فجاء موسوما 
 ."انون الجزائري )الضوابط والمقاصد"تبديد المال العام بين الشريعة والقبـ: 

 أسباب اختيار الموضوع:

 مجموعة أسباب ودوافع منها:-إضافة إلى ما سبق-تيار هذا الموضوعوكان وراء اخ
حياة الأفراد  في-باعتباره أحد الكليات الخمس في مقاصد الشريعة–للمال الأهمية البالغة  .1

 ،الخاصةو وخدمة مصالح العامة  بناء صرح الدولو  والجماعات والدول والأمم والحضارات،
لاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها من المجالات وفي مختلف الجوانب الاجتماعية وا

 المختلفة.
التعامل مع المال العام  التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي القانوني فيإبراز فلسفة  .2

لسياسي والثقافي وا الاجتماعيالتحولات المتسارعة في خريطة الحراك  والخاص، خاصة في ظل
القانونية في محاربة تبديد المال العام من  من الفجوات الكثير من جهة، وفي ظل والاقتصادي

  حيث التطبيق من جهة أخرى.
 معايير تمييز المال العام والملكية الجماعية من المال الخاص والملكية الفردية.. محاولة إبراز 3
وأن تبديد المال العام يعتبر من أكبر المشكلات التي تعاني خاصة إن بحث هذا الموضوع . 4
دليل على الحاجة الملحة لتفعيل ها المجتمعات وبالأخص المجتمعات التي هي في طور النمو من

 آليات مواجهة وجوه تبديد المال العام بمختلف الطرائق والتشريعات الفقهية والقانونية. 
من والوقاية ي في حفظ المال العام النصوص القانونية والتشريع الجزائر  فاعليةمدى .إبراز 5

، تجدد إشكالية التشريعات القانونية بين النظرية والتطبيقوإظهار  د من حيث الواقع،التبدي
فوجب إذ ذاك محاولة جمع شتات هذا الموضوع وترتيبه في رسالة علمية تكون خلاصة في هذا 

 الموضوع.
 أهداف الدراسة:

 .للغة والاصطلاح الشرعي والقانونيامن حيث على حقيقة المال العام  التعرف .1
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اولة إجراء مقارنة مع ما عند التشريع الاسلامي والقانوني الجزائري خاصة، والوقوف مح .2
على إمكانية التقريب بين الوجهتين من خلال دراسة مستقلة وموضوعية قدر الامكان 

 في هذا الجانب.
للتبديد في ، وتوضيح الآثار السلبية المجتمعات والدول على حفظ المال العامبيان أثر  .3

 الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية والتربوية والادارية والتنظيمية.. إلخ. المجالات
 تشريعات القانونية الوضعية.، ومناقشة الي الربانيالإسلامومحاسن التشريع عرض مزايا   .4

 المال العام من التبديد بضبط وتحديد آليات الرقابة والدعوة إلى تفعيلها وتطبيقها.تحصين  .5

والتشريع الجزائري من الواقعية في الإسلامي مدى ما يعتمد عليه التشريع  كم علىالح .6
 حفظ المال العام من حيث الوسائل والإجراءات ومن حيث المقاصد والغايات. 

التبديد  حفظ المال من  خطواته محددة وأسس مضبوطة فيتشريعي قانوني رسم منهج  .7
 ، وجودا وعدما، وسيلة وغاية.وإنفاقا كسبا

   

 : راسات السابقة في الموضوعالد
يعتبر المال أحد الدعائم القوية لإعمار الارض وتحقيق مصالح المسلمين، ولذلك تقرر في 

الاسلام الحفاظ على المال ورعايته وتنميته وصونه عن التبذير والاسراف والتبديد وعن كل 
 وجوه أكل أموال الناس بالباطل.

مت بهذه الجوانب ككتاب: "الخراج" لأبي يوسف ولعل ما يؤكد هذا تلك الكتب التي اهت
وكتاب "الأموال" لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" 

     للماوردي، اضافة إلى الأحكام والقواعد المتناثرة في ثنايا كتب الفقه والتفسير.      
وطرق حفظه ، لمال العام وأهميتهبيان حقيقة اوجادة تعنى بهناك دراسات متخصصة ف وبالتالي

في التشريع الاسلامي، وهناك الكثير من الدراسات الأكاديمية خاصة وآليات حمايته ومراقبته، 
التي تناولت تبديد المال العام، ولكن كل منها تناوله من زاوية معينة، ولكن لم أعثر في حدود 

 من حيث الضوابط والمقاصد.علمي وبحثي على دراسة شاملة لهذا الموضوع 
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مع نقد التشريعات الوضعية والقانونية خاصة في التشريع الجزائري أن الوقوف على كما 
وتقويم عام لهذه الدراسات، كدراسة تأصيلية شاملة لهذا الموضوع، لم يوجد بهذا الوصف، 

 مقصد حفظ المال في التصرفات المالية،يلات متناثرة، ومن ذلك وإنما هناك ردود وتأص
رية المقاصد عند الشاطبي، لأحمد ونظ ؛-للباحث علي موسى حسين-ثارهضوابطه وآ

 .ارسة مقارنة، لرفيق سلاموالحماية الجنائية للمال العام، د، الريسوني
العام تبديد المال دراسة في منحاها العام، إلا أنه ركز على ا امتداد لهذه الدراسات وبحثي هذ

الرقابة القانونية في القوانين المقارنة، محاولا مقاربتها وكذا بين الشريعة والقانون الجزائري 
 التشريعية الفقهية والمقاصدية.ومقارنتها بين النصوص القانونية المدنية والنصوص 

لا يمكن بعث الثراء في موضوع تبديد المال العام بين الشريعة والقانون الجزائري إلاّ و 
باعتماد التنوعّ في توثيق الأفكار والآراء القانونية والشريعة الإسلامية المحكمة والمتداولة، لذلك 
فقد تحتّم علي الاستعانة بكتب القانون الجزائري، ومجموعة من المصادر والمراجع للتشريع 

 .عيةالإسلامي، في تأسيس المقولات التشري

 ادر والمراجع المهمة في هذا الباب. وقد استندت في بحثي هذا إلى جملة من المص

في  والمعتمدة بدرجة أولىالتي تعد مهمة في موضوعها في مجال هذه الدراسة؛ ؤلفات المفمن 
وأمجد العمروس، حيث  )جرائم الأموال العامة وجرائم الرشوة( لأنور العمروس البحث؛هذا 

لا أن البحث في هذا الموضوع  تناول عدة جرائم كالرشوة والاختلاس والاتلاف للمال العام، إ
  كان بشكل مقتضب.

)محاضرات في الأموال العامة( لعبد العزيز السيد الجوهري، )مراقبة الموازنة العامة للدولة  ومنها:
، سن خالد( لحالتكافل المادي في المجتمعالإسلام و في ضوء الإسلام( لشوقي عبده الساهي، )

عام( و)حماية المال ال، العقود( لبدران أبو العينينلكية و )الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الم
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لمحمد علي  عام(حماية المال الالموسوعة القانونية والأمنية في و) ،لمحمد عبد الحميد أبو زيد
أحمد قطب، و)الحماية الجزائية للمال العام( لنوفل علي الدليمي، و)الرقابة المالية العليا( لمحمد 

 جيز في الأموال الخاصة التابعة للدول والجماعات( لأعمر يحياوي.رسول العموري، و)الو 

ومن الرسائل الجامعية رسالة بعنوان )اختلاس أموال الدولة( وهي رسالة ماجستير للباحث 
 م.5791/م5791تحسين درويش مقدمة لكلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، سنة 

 قانون الجنائي الجزائري.وتّم فيها تناول جريمة اختلاس المال العام في ال

للباحث نور الدين  وأيضا رسالة بعنوان )اعتبار مصلحة حفظ الأموال في الفقه الاسلامي(
م. حيث تناول الباحث ما يتعلق 5001بوحمزة لنيل درجة الدكتوراه بالخروبة الجزائر سنة 

  بالمال وتنميته وطرق اكتسابه. 

لموسوعات والمجلات، ومراجع باللغات إضافة إلى العديد من المراجع والمعاجم وا
  الأجنبية، مما له علاقة بالموضوع.

 منهج البحث:
فإن من المقرر علميا أن طبيعة المادة المدروسة هي التي تحدد منهج بحثها، ومن هنا 

 :بالجمع بينهو هذا البحث ويتناسب مع موضوعاته المنهج المتبع والذي يقتضيه 
وبالأخص الحنفي -بعرض آراء ومواقف التشريع الإسلامي الاستقرائي وذلك المنهج. 1 

من مصادرها الأصلية في مختلف المسائل بما يخدم القضايا -والمالكي والشافعي والحنبلي
 المدروسة.

تّم جمعه من الآراء والنصوص القانونية في  وذلك بتحليل ما ،الوصفي التحليلي. والمنهج 2
ليق عليها تبعا لما تطرحه من آليات وطرق مختلفة مختلف مسائل البحث المدروسة، والتع

 ومتنوعة. 
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. والمنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين الأقوال والآراء والأدلة ثم مناقشتها ضمن إطار الوجهة 3
 المقاصدية الفقهية من جهة والقانونية من وجهة أخرى. 

والاستنتاج، وذلك باستقراء  والمقارنةوالتحليل الاستقراء وبالتالي فقد وظفّت في بحثي هذا 
حول -في غالبها-والقانونية في الجزائر  آراء ومواقف التشريعات الفقهية والمقاصديةوعرض 

ين من حيث الفلسفة والوسائل والآليات المتخذة لحفظ نهجالم، ووضع مقارنة بين المال العام
 ثم إخضاع هذاقشتها، ، ومنامع تحليلهاهذه الطرق ، وعلى ضوء هذا تعرض المال من التبديد

 الفهم للنقد العلمي الموضوعي.
 هذا بالنسبة للمنهج العام للبحث، أما فيما يخص المنهج الشكلي فكان كما يلي:

. عزو الأقوال إلى أصحابها من خلال ذكر اسم المؤلف، ثم عنوان الكتاب مع رقم الطبعة 5
لصفحة. هذا عند ذكره لأول مرة، إن وجد، ودار النشر، ثم تاريخ الطبع، وأخيرا الجزء ثم ا

 فإن أعيد اكتفيت بذكر صاحب الكتاب مع عنوانه، ثم الجزء والصفحة.
الآيات القرآنية من خلال ذكر السورة ورقمها معتمدا في ذلك على رواية حفص  عزو. 5

 عن عاصم، مع ذكرها في الهامش.
الكتاب، والباب، ورقم  . تخريج الأحاديث النبوية من خلال كتب الحديث المشهورة بذكر3

الحديث، إن أمكن مع الجزء والصفحة، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
 بهما، دون تعليق عليه.

. تفسير ما خفي معناه من المصطلحات الواردة، في الهامش غالبا مع كتابة بعض 4
 التعليقات بما له حاجة ومناسبة.

 أقدم بالذكر ما تعرض للفكرة بدرجة أكبر وأغزر.. عند إيراد المصادر والمراجع 1
. محاولة تنسيق مادة المذكرة وترتيبها وتنظيمها وعرضها بشكل يساعد على سهولة 1

استيعابها، مع الحرص على سلامة اللغة وعرضها بأسلوب يجمع بين المقاصد والقانون، وذلك 
 على قدر الاستطاعة والوسع.

 ض المصادر والمراجع مختصرا عند كثرة تكراره.. قد يقتصر على ذكر عنوان بع9
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وأما ما تصرفت فيه أو نقلته بمعناه فلا أضع  . ما ذكر بين "..." فهو منقول حرفيا،8
 العلامتين، وأكتفي بالإحالة عليه في الهامش.

 الرسالة بفهارس عامة كما هو موضح في خطة البحث.. ذيلت 7
 :خطة البحثوصف عام ل

لابد من استقراء المادة  ال من التبديد بين الشرع والقانونطرق حفظ الم لتحديد
العلمية من مراجعها الأصلية، ومحاولة جمعها وعرضها عرضا مناسبا في كل فقرة من فقرات 

 ،والقانونيين على مؤلفات الفقهاء والمقاصديين-بحول الله وقوته-لاعتماد في هذاالبحث با
  زائري والمتعلقة بحفظ المال العام ووجوه التبديد.القوانين المتعلقة بالتشريع الجوعلى 

 الدراسة كما يلي: فقد انتظمت هذهومن هنا 
 فصول وخاتمة.إلى مقدمة وثلاثة  لقد قسمت هذا البحث

بيان إشكالية البحث، وأسباب اختيار الموضوع، لأهمية الموضوع، و  خصصت المقدمة
ومنهجي وطريقتي في  ا الموضوع بالدراسة،والهدف من هذا الاختيار، والكتب التي تناولت هذ

 تناوله وعرضه، والصعوبات والخطة المتبعة.
 حقيقة المال بين الشرع والقانون.بيان فخصصته لالأول: الفصل  أما  

 :ثلاثة مباحثالفصل إلى  اقسمت هذو 
 مطالب: أربعة ضمّنتهو المال بين العام والخاص. تطرقت فيه لحقيقة  المبحث الأول:

المطلب الثاني: المال في الشريعة ، و والاصطلاحلب الأول: مفهوم المال من حيث اللغة المط 
 المطلب الرابع:، و المطلب الثالث: أنواع الأموال العامة في الفقه القانوني الحديث، و الإسلامية

 خصائص ومميزات حماية الأموال العامة.
  مطلبين:وقسمته إلى  عام.معيار تمييز المال الفبينت فيه المبحث الثاني: وأما  

 المطلب الثاني: كيفية تحول المال العام.و  ،المطلب الأول: أسلوب المعايير الفقهية
 أحكام الأموال العامة. أوضحت فيهوالذي من هذا الفصل  المبحث الثالثثم جاء 

، العام والأفراد على المال العام المطلب الأول: طبيعة حق الشخص مطلبين: يحتوي علىو 
 المطلب الثاني: نزع الملكية للمنفعة العامة.و 
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طبيعة حق الدولة والأشخاص ل والأخير من هذا الفصل فخصصته المبحث الرابعوأما 
 الاعتبارية العامة على المال العام.

، ة الدولة على أموالها العامةالمطلب الأول: الآراء المنكرة لحق ملكي مطلبين:وقسمته إلى  
 راء المقرة بحق ملكية الدولة للأموال العامة.المطلب الثاني: الآو 

وجوه تبديد المال العام من هذا البحث فتمّ فيه تحديد  الفصل الثانيوأما  
  أربعة مباحث: ذلك من خلالو ، وحفظه ضبطه وآليات

  المبحث الأول: جرائم الأموال. وقسمته إلى ثلاثة مطالب:
 الاختلاس، والمطلبالمطلب الثاني: جرائم ، و ة: الرشوة في محيط الوظيفة العامالمطلب الأول

 الثالث: ما يترتب عن جرائم الإهمال.
 الجرائم الاقتصادية.فتطرقت فيه إلى المبحث الثاني: وأما 

 وقسمته إلى ثلاثة مطالب: 
 المطلب الثاني: تزوير العملات، و يعات الخاصة بالجرائم الاقتصاديةالمطلب الأول: التشر 

 المطلب الثالث: التهرب الضريبي الجمركي.  ، و ائق الرسميةوالمستندات والوث
آليات التصدي للجرائم  ضبطتطرقت فيه لمن هذا الفصل ف المبحث الثالثأما و 

لرقابة على المال في ضوء المطلب الأول: ا وقسمته إلى مطلبين: الناشئة على المال العام.
 .شريع الجزائريالمطلب الثاني: الرقابة على المال في الت، و الشريعة

لحماية الدستورية )القانونية( ل والأخير من هذا الفصل فخصصته المبحث الرابعوأما 
 وقسمته إلى ثلاثة مطالب:، والإدارية والجنائية للمال العام

، رية للمال العامالمطلب الثاني: الحماية الإدا، و : الحماية الدستورية للمال العامالمطلب الأول
 الضوابط التي يبني عليها حفظ المال. المطلب الثالث: و 

 
التبديد ومقاصد حفظ ب والأخير من هذا البحث فعنونته الفصل الثالثوأما 
 وقسمته إلى ثلاثة مباحث:، المال العام
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، وأصول الكسب والانفاق في الشريعةالمبحث الأول: التبديد ووسائل   
المطلب الثاني: أصول ، و شريعةالمطلب الأول: الملكية في الوقسمته إلى ثلاثة مطالب: 

 المطلب الثالث: وسائل التكسب في الشريعة الاسلامية.و  ،التكسب في الشريعة الاسلامية

، فقسمته أيضا إلى ثلاثة المبحث الثاني: حقيقة مقاصد حفظ المال في الشريعةوأما 
، رعيةب الثاني: أقسام المقاصد الشالمطل، و المطلب الأول: التعريف بالمقاصد مطالب:

 .مقصد حفظ المال ورواجه: المطلب الثالثو 

ل وأثرها في مقاصد حفظ المافتمّ تبيان  والأخير من هذا الفصل المبحث الثالثو  
  ، وقسمته إلى مطلبين:التصدي لتبديد المال

المطلب الثاني: مقصد الشريعة من ، و اصد الشريعة في الأموال ووسائلهاالمطلب الأول: مق
 ال.تحريم إضاعة الم

 ، وبعض التوصياتتمة فنبهت فيها على بعض كبريات قضايا تبديد المال العامأما الخا     
  ..التي يقتضيها المقام

وبعد هذا كله وبالرغم مما بذل في هذا البحث من جهد، فإنه لا يخلو من أخطاء، 
شأن كل أعمال البشر، فما كان مني من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي 

 ژ     ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا ژ والشيطان، وأسأل الله الحي القيوم 

 [.682]البقرة:
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وسهل أخلاقنا بالحلم، ف

ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وانفعنا بنور العلم، واجعلنا 
ئى ئى ئى ژ تعالى التوفيق والسداد اطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأسأل الله اتباعه، وأرنا الب

 [.88]هود: ژ  یی ی ی ئج ئح
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 المال بين الشرع والقانون.تبديد حقيقة ول: الأالفصل 
 :ثلاثة مباحثالفصل إلى  امت هذقسو 

 المال بين العام والخاص. تبديد  :المبحث الأول         
  مطالب: ته أربعةوقسم                             
 من حيث اللغة والاصطلاح. لمالاتبديد مفهوم  المطلب الأول:             

 .المال في الشريعة الإسلاميةتبديد المطلب الثاني:             
 .الفقه القانوني الحديث: أنواع الأموال العامة في المطلب الثالث            

 خصائص ومميزات حماية الأموال العامة. المطلب الرابع:             
 ثاني: معيار تمييز المال العام.المبحث ال                   

 :ينبمطلته إلى وقسم                         
 .المطلب الأول: أسلوب المعايير الفقهية                 
 .المطلب الثاني: كيفية تحول المال العام                 

 : أحكام الأموال العامة.لثالمبحث الثا                   
 بين:وقسمته إلى مطل

 المطلب الأول: طبيعة حق الشخص العام والأفراد على المال العام.
 المطلب الثاني: نزع الملكية للمنفعة العامة.

 : طبيعة حق الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة على المال العام.المبحث الرابع
 :ينبمطلته إلى وقسم                               

 الآراء المنكرة لحق ملكية الدولة على أموالها العامة. :المطلب الأول         
 : الآراء المقرة بحق ملكية الدولة للأموال العامة.المطلب الثاني         
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 المال بين العام والخاص.تبديد  المبحث الأول:
  مطالب: ته أربعةوقسم                             

           
 من حيث اللغة والاصطلاح. المالتبديد مفهوم  المطلب الأول:

 .: المال في الشريعة الإسلاميةالمطلب الثاني            
 .الفقه القانوني الحديث: أنواع الأموال العامة في المطلب الثالث      

 خصائص ومميزات حماية الأموال العامة. المطلب الرابع:
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المال من حيث اللغةة والاطةطلا و ومةن حيةث الوةلق والقةاعتن با تبةار  حقيقة بيان يتعين أولا
 لتفةت  بةذل ن تصةتر،و وأعةه لا بةن مةن تصةتر مفلمةت  المةال تصةترا  مةلا أن الحكم  لى الوةء  رةلق  ة

 .  رصتل هذا البحث

 والخاص. المال بين العام المبحث الأول:
 من حيث اللغة والاصطلاح. المالتبديد مفهوم  المطلب الأول:
و  كبيرااهتماما  بها الإسلا  اهتم  والمقاطن التيوالأحكا  المال من أهم القضايا متضتق يعتبر 

ومضارا  ومعلرا ومنكلاو و مفلدا وجمعا (67) ستاً وسبعين ملةذكل المال في القلآن الكليم جا  رقن 
 ومنقطعا  ن الإضارة.

تنل  لى أهميته من جلمة ا تبار،و و لى في أسلتب القلآن الكليم ومعلت  أن كثلة ذكل الوء   
 ترة أمل، من جلمة التلماون في حفظه.خط

في مختلف العصتر قن ا تنتا  ناية كبيرة بالنظل في  و لما  المقاطن سلمين كما أن رقلما  الم  
كتاب الله وسنة رستله وفي سيرة طحابته ليضعتا في ذل  كله قتا ن مقلرة في كسب المال وفي وجت، 

 .إعفاقه وريما لله ريه من حق وما لعباد، من عصيب
م ودراستلمبه  لله واهتما  رقلما  المسلمينالمال بهذ، الكثلة في كتاب ا ريه أن ذكلش   ومما لا 

  .لوأعهوتقنيل الإسلا  اهتما   لى  اواضح دليلايعن  له
في الغالب الأ م يقترن بالأولاد أو النفس مع نجن أعه في القلآن الكليم و نن استقلا  لفظ المال  

ۇ  ۇ  ۆ    ژ ه تعالى:قتللا في آية واحنة في سترة التتبة في تقنيم المال دائما ولم يتأخل  نلمما إ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

 1ژئۈئې  ئې   ئې     ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  
 

                                                 
 .111سترة: التتبةو الآية:   - 1
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 : لى غير، ومن ذل في باقء الآيات الكليمة رالمال مقن   وأما  
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ ژ  قتل الله سبحاعه وتعالى:  

 1ژٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   پ  پ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ وقتله تعالى: 

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   

 2ژڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ : وقتله  زّ من قائل

پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپژ  : وجلّ  وقتله  زّ  3،ژہ  ھ     ھ     

 4ژپ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
 و بل ويعتبر، قتا  الحياة و صبلمايعاديه لاالمال و يلرع من شأن الإسلا   و لى هذا يتض  أن

 .الاقتصادية والاجتما ية وغيرها من المجالات ومحتر دوران الحلكة

                                                 
 . 41: سترة: التتبةو الآية - 1

 .59الآية:  والنسا  :سترة  - 2
 .60الآية:  والإسلا  :سترة  - 3

 .64الآية:  والكلمف :سترة  - 4
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ات المحترز المال في اللغة وفي الاططلا  وفي الولق والقاعتن؟ وما تبنين ولكن ما مفلمت   
 ؟  ية  نن رقلما  المسلمين ورقلما  القاعتنمن الناحية الاططلاح المال الخاصالضابطة للمال العا   ن 

  والقانون. واصطلاح فقهاء الشريعة اللغة من حيث المالتبديد : الفرع الأول
 مفهوم التبديد: .أ

ل؛ إذا طتلته إليهو ركأن أبََنْتُ رلاعاً النَّظ جا  في لسان العلب لابن منظتر في رصل البا  المتحنة:
 .التَّبْنينو الَّذي هت التفليقأطله من معنى 

يلوى بكسل البا و جمع بن،و وهء الحصة والنصيبو أي اقتللمم حصصا مقسمة لكل واحن حصته و 
 وعصيبهو ويلوى بالفت  أي متفلقين في القتل واحنا بعن واحن من التبنين.

 وبند الوء  رتبند: رلقه رتفلق. بند: التبنين: التفليق؛ يقال: شمل مبند. 
ا ت الخيل بناد أي متفلقة وتبند القت  إذا تفلقتا. وتبند الوء : تفلق. وبن، يبن، بنا: رلقه. وج

 1 متبندة

 في الأحاديث النبتية كالتالي: )بند(وأورد ابن الأثير مادة 
أَيْ « يْهي وَسَلَّمَ أبََنَّ يَنَ، إيلَى الْأَرْضي رأََخَذَ قةَبْضَةأَنَّ رَسُتلَ اللَّهي طَلَّى اللَّهُ َ لَ »فيي حَنييثي يةَتْ ي حُنين  

 مَنَّهَا.
نْهُ الحَْنييثُ  عَيْه فيي السُّجُتدي »وَمي  أَيْ يَمنُُّهُما ويُُارييلمما. « أعََّهُ كَانَ يبُينُّ ضَبةْ

ِّ طَلَّى اللَّهُ َ لَيْهي وَسَلَّمَ   نْهُ حَنييثُ وَراَةي النَّبِي تهَُ مينَ النَّظلو « نَّ بصَل، إيلَى السِّتَاكي رَأبََ »وَمي كَأعََّهُ أَْ طاَُ، بنَُّ
 أَيْ حَظه.

لُممَا  ءَ اللَّهُ َ نةْ نْهُ حَنييثُ ابْني َ بَّاسٍ رَضي دَخَلْتُ َ لَى ُ مَلَ وَهُتَ يبُينُّنِي النَّظل اسْتيعْجَالًا لَخبَر مَا »وَمي
 « .بعَثَني إيليَْهي 

 

                                                 

لسان العلبو دار طادر  :محمن بن مكل  بن  لىو أبت الفضلو جمال النين ابن منظتر الأعصاري اللويفعى الإرليقى  ينظل: -1
 .87و ص:61ه(و ج:1414)63بيروتو ط:
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تةُلْلُممْ بينَداً اللَّلُممَّ »وَرييهي   لمم َ نَدًاو وَاقةْ يبُو أَيي يةُلْوَى بيكَسْلي الْبَا ي جَمْعُ « أحْصي   بنَُّة وَهيءَ الحيصَّة وَالنَّصي
يبه. وَيةُلْوَى بيالْفَتْ ي أَ يْ مُتةَفَلِّقييَن فيي الْقَتْلي واحنا بعن  نٍ حصَّته وعَصي صَصا مقسَّمة ليكُلِّ وَاحي اقتلُلمم حي

 واحنو من التَّبْنيين. 1 
 وجا  في مختار الصحا : 

نْهُ شَمْل   دَُ،( رةَلَّقَهُ وَباَبهُُ رَدَّ وَ )التَّبْنيينُ( التةَّفْلييقُ وَمي   )مُبَنَّد ( وَ )تةَبَنَّدَ( الوَّءُْ  تةَفَلَّقَ. وَ ب د د: )بَنَّ
نةَلُممُ الْعَ  نْهُ )أبََنَّ( بةَيةْ يبُ تةَقُتلُ مي ةُ( بيتَزْني الوِّنَّةي النَّصي تَهُ( وَفيي طاََ  أَيْ )الْبينَّ لُممْ )بينَّ نةْ نٍ مي   أَْ طَى كُلَّ وَاحي

نْ هُو  مُْ لَا )بنَُّ( مينْ كَذَا أَيْ لَا ريلاَقَ مي يلميمْ( تََلَْةً تََلَْةً « وَ )اسْتَبَنَّ( بيكَذَا تةَفَلَّدَ بيهي. وَقةَ تُُْ : » )أبَينِّ الحَْنييثي
 وَقييلَ لَا  يتَضَ. 2   

يعلَما  لى يَن الْمحْضل تهلبا يطُلق  لى التَّصَلُّف فيي الْأَشْيَا  المحجتزة قبل ب : ن)التبديد( فِي القانو و
 من وَراَ  الْحقُُتق المحجتز، من أجللَما. 3

هذ، إذا   ملية التبنينو وتطلق التبنين أطبحت منراقت حن التبذيل  الأمتال إذا  إضا ة و ليه رإن
والمقصتدة من وجتد  ي  ويضمن بلتغ الغاية الملستمةنصل التتجيه والضبط الذي يتوجتد   اععن 
 المال.
و أو الخلوج  ن لحفظ المال الخلوج  ن القتا ن الأساسية في التوليع الإسلامء أيضا التبنينبيعني و  

الكلية والمقاطن العامة التي لأجللما ا تبر المال كلية وضلورية من الضلوريات الخمس في القتا ن 
 الوليعة.

 
                                                 

النلماية في  :ن الأثيرن النين أبت السعادات المبارك بن محمن بن محمن بن محمن ابن  بن الكليم الويبانِ الجزري اب ينظل: -1
 و 1161 -هة 1911بيروتو  -كتبة العلمية الم ومحمتد محمن الطناحء -تحقيق: طاهل أحمن الزاوى  وغليب الحنيث والأثل

.111و ص:11ج:  
 ويتسف الويخ محمن ق:و تحقيمختار الصحا  : محمن بن أي  بكل بن  بن القادر الحنفء اللازيزين النين أبت  بن الله ينظل:-2

.91و ص:11و ج: 1111هة / 1241لطبعة: الخامسةو  وطينا –النار النمتذجيةو بيروت  -المكتبة العصلية   
دار  و مع اللغة العلبية بالقاهلة: التسيطالمعجم : إبلاهيم مصطفى / أحمن الزيات / حامن  بن القادر / محمن النجار( ينظل: -3

 .29و ص:11و ج:الن تة
 



 .الشرع والقانونبين  المالتبديد حقيقة        :                                    ولالفصل الأ

- 7 - 

 

و اوالقيا  به تقالحق إليهو حتى لا يفتت بذل  أدا  ن تبنين المال ريما لا حاجة الوارق ى نهلذل  و 
هت أن يكتن الإعفاق  جل ذل ؛وضع قاعتعا  ادلا لأو  وتعلق بتنظيم الإعفاقت ادئمبومن هنا قلر 
ب من جاعبو والإسلاف والتبذيل المقيت من جاع العنل بين التقتير والبخلالتسطية و  قائما  لى
 آخل.
رإن التلي أو التطء ممكّن شل اً من منع اليتيم من  والمحجتر  ليه مثال ذل  الحكم الول ء  لىو 

و وقن جا  الولق تبنين المال وإتلاره إنما هءهلمنا   لة الحجلو  وتبنين ماله وإضا تهو أو الإسلاف ريه
وليثملوها الله إياهاو ليؤدوا زكاتهاو  استتد لمم ديعة في أيني العبادوالمال و  و وا تبارالمحارظة  لى المالب

 .لقيةبالطلق المولو ة دون ظلمو ولئلا يسلرتا ريلماو ولا ينفقتها في المفاسن الخ
بين أيني السفلما  الذين لا يعلرتن قيمتهو ولا  تبنين المال بتضعهتبذيل و لا يُتز أعه  ومن ذل  أيضا 

وما يستتبع ذل  من  الات في كارة  قتصاديةقتا  شئتن الأمةو وحياتها الا و لأن الماليحفظتعه
 مناحء الحياة و الم التصلرات. 

و وملرتض في عظل القاعتنو وممقتت في ومخالف للوحه مخالف لتعاليم الإسلا  امة  تبنينبالتالي رالو 
 الفطلة الاعساعية. 

 القاعتن المقارن ليس هناك تعليف جامع وماعع لمفلمت  المال العا و إذ هناك جملة من التباينات فيو 
 أثنا  معالجتلما ُذا المفلمت .

ويمكن أن ععتبر الأمتال العامة كل ما تَلكه النولة وسائل الأشخاص المعنتية العامة من أمتال  قارية 
 ومنقتلة وتخصص لتحقيق المنفعة العامة ستا  بطبيعتلما أو بتلميئة الإعسان ُا أو بنص توليعء طلي .

 ن  نن تعليفلمم للمال العا  إلى ثلاثة أقسا :لقن اعقسم رقلما  القاعت 
رليق منلمم ا تمن  لى  نصل المنفعةو رعلرتا المال بأعه كل شء  يحقق للإعسان منفعة ما ويكتن  .1

 قابلا لتمل  الخاص.
ورليق ثان ا تمن  لى  نصل الملكيةو رعلرت، بأعه كل شء  يصل  في ذاته لأن يكتن محلا لحق . 4ة

 يل ذمة شخص طبيعء أو ا تباري.مالي ينخل في تقن
 ورليق ثالث ا تمن  لى ركلة الذمة الماليةو رعلرتا المال بأعه سائل العناطل الإيُابية للذمة المالية.. 9ة
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و لى اللغم من اختلاف التعاريف في طيغتلماو رلمء توترك في  ن  حصلها للأمتال العامة في 
 الأشيا  رحسب وإنما تتناول الحقتق أيضا. 

 :اللغة ل من حيثالما .ب
  لابن منظتر: العلبلسان جا  في 

أراد  ن إضا ة المالو قيل  الحنيث نهىوالجمع أمتالو وفي و المال معلوف ما ملكته من جميع الأشيا 
ه الله وقيل يحلُّ  به الحيتان أيُ تحسن إليه ولا يلممل وقيل: إضا ته وإعفاقه في الحلا  والمعاطءو وما لا

 1.لإسلاف وان كان في حلال مبا ل واأراد به التبذي
المال في الأطل ما يمل  من الذهب والفضة ثم أطلق  لى كل ماُ يقتنى وُيمل  من الذهب 

 والفضةو وأكثل ما يطلق المال  نن العلب  لى الإبل لأنها كاعت أكثل أمتاُم 
ل وميل المال ما ملكته من كل شء و وجمعه أمتالو ورجل ما 2ويقتل طاحب القامتس المحيط

 .ومتلو كثير المال وملته أ طيته
للإعسان وكلمة المال من الكلمات الأولى بين لغة العلبو إذ كان المال قلين التجتد الجما ء  
 ه.لُ تَ يتمَ تقت  جما ة بغير مالو ولا يعيش رلد بغير شء   رما

هذ،  وغالب الظن أن كلمة "متلى" مأختذة من كلمة مال إذ أن متلى بمعنى السين ومصنر
  .سيادة منذ أن ظلملت المجتمعاتذو ال السيادة هت المال قطعا لأن طاحب الم

  3يقتل النكتتر وهبة الزحيلءو 
كذهب أو رضة أو   منفعةوكل ما يقتنى ويحتز، الإعسان بالفعل ستاً  أكان  يناً أ    لغة:رالمال 

 والسكن.حيتان أو عبات أو منارع الوء  كاللكتب واللبس 
 
يحتز، الإعسان رلا يسمى مالا في اللغة كالطير في اُتا  والسم  في الما  والأشجار أما ما لا  

 الأرض.في الغابات والمعادن في باطن 
                                                 

 .556ص:  و63مج: والعلبو بيروتلسان العلبو دار لسان  ابن منظتر:-1
 .364و ص: و النار العلبية للكتاب64ط: و يطالطاهل الزاوي: القامتس المح-2
 .46ص:  و64: و مج 1974الفكلو و دموق سترياو دار 62ط:وهبة الزحيلء: الفقه الإسلامء وأدلتهو -3
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لى طاحب والاسم المجلور الذي ينل   الجلو"ل" لا   المتطتلةووكلمة مال مكتعة من "ما"  
 1.ل  وهكذا أو ليأو الذي  لفلانوالذي  الوء أي  رلانو لالمل  رالتركيب هكذا: ما

عستنتج أن المال يفين معنى الملكية ومصنر، مختلف الأشيا  والمعادن والأععا  وغيرهاو وأعه يحتمل و 
و وأعه سبب قتي في العيش ومن شأعه الحق والباطل ويقبل القلة والكثلةو ولا حنود له في الكسب
 تصنيف البول إلى طبقات ومن أسباب الفتارق الطبقية.

 صب الاقتصاد الةذي يعتبر  ماد الحياة المعاطلة و أحةن مقتمات الأعظمة توكل الأمتال ر وبالتالي

 .ن  الوعتب بلقء و تقةن  اقتصادهاتقةائنة في العةالم و و يقاس رقةء و السياسية و الاجتما ية الس

إذ يترل  الاجتما ية ورةء استقلار الحيةاة السياسية و   امةل أساسء لاش  في أن سلامة الاقتصادو  
الذي يكتن في خنمة  التتازن بين الإمكاعات و اللغبات مما يعطء للسياسة مفلمتمةلما الأطيل و 

ة بالتطتر الاقتصةادي كما و قن تأثلت حيةاة الفلد إلى درجة بعين الأمن بالنسبة للنولة والفلد والمجتمعو
في  الم التصترات و الم  ف وأنماطا جنينة من السلتك و المتاق وشكلتو تطترت  لاقاته الإعساعية

اللب  سائنا بغض التنارس و بحيث أطب  هاجس  عضلما بالأعاعية و الماديةو قن اتصف ب التصلراتو
النظل  ن المساوئ الناتجة  ن العمليات المؤدية إليه أو الأطناف المنتجة و أطب  الإعسان اليت  

و دون ملا اة لم يعلمنها من قبل ية بصترةيسيطل  لى قتى الطبيعة و تحتيللما إلى خنمة مصالحه اليتم
                                                                             الضتابط والمقاطن القاعتعية والإعساعية.

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .46ص: و 24ص:: سياسة الإعفاق في الإسلا و مؤسسة شباب الجامعةو  تض الكفلاوي-1
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 1 رأيان:ففي تحديد معناه الشريعة: فقهاء . المال من حيث اصطلاح ج 
 الحنفية:  عند.1

 كن حيازته وإحلاز، وينتفع به  ادةو أي أن المالية تتطلب تترل  نصلين هما:المال هت كل ما يم
رلا يعن مالا ما لا يمكن حيازته كالأمتر المعنتية مثل العلم  والإحراز:الحيازة  إمكان-1

 وما لا يمكن السيطلة  ليه كاُتا  الطلق وحلارة الومس وضت  القمل.  والذكا ووالصحة والولف 
ركل مالا يمكن الاعتفاق به أطلا كلحم الميتة والطعا  المسمت   عادة:فاع به الانت إمكان-2
يعتن به  ادة  نن الناس كحبة قم  أو قطلة ما  أو حفنة تلابو ولا  ينتفع به اعتفا ا لا والفاسن أو

عاديةو يعن مالا لأعه لا ينتفع به وحن،و والعادة تتطلب معنى الاستملار بالاعتفاق بالوء  في الأمتال ال
 الوء رلا يُعل  )المخمصة(حال الضلورة كأكل لحم الميتة  نن الجتق الونين  بالوء أما الاعتفاق 

 استثنائء.مالاً لان ذل  ظلف 
 ل عند جمهور الفقهاء:وأما الما.2

ه بضماعه وهذا المعنى هت المأختذ به قاعتعاو رالمال في القاعتن هت  فَ لي تْ له قيمة يلز  مُ  رلمت كل ما
 .ماليةي قيمة كل ذ
"ذل  المال الذي تَلكه النولة  هتلء أحمن قطب  لى أن المال العا  و لره النكتتر محمن   

والمخصص للمنفعة العامة بقاعتن أو بقلار أو بالفعل ..."مثل الطلق والجستر والترق والمصارف 
 . 2والأنهار والبحار

 
 
 
 

                                                 

 .41ص:  و64:و مجالسابقلجع الموهبة الزحيلء: ينظل:  -1
و ( 2660) وقاهلةايتراك للنول والتتزيعو الو 61ط: لء أحمن قطب: المتست ة القاعتعية والأمنية في حماية المال العا و  محمن- 2

 .62ص: 
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إلى  935تناول الأمتال العامة في المتاد لتجنعا، ي الفلعسءولت رجعنا الى القاعتن المننِ و 
961. 1 
لذل  من الضلوري أن تتترل النولة  إداريووبالتالي يوكل المال العا   صب كل عواط  

المعنتية العامة  لى التسائل اللازمة لتسيير ملارقلما والقيا  باختصاطاتها لكن أمتال  وباقء الأشخاص
  الأمتال.لة وذل  اعطلاقا من طبيعة ملكيتلما ُذ، من حيث المعام ستا والإدارة ليست كللما 

لتحقيق العنل الاجتما ء والتتازن بين حقتق الأرلاد بعضلمم بعضا وبينلمم وبين حقتق الجما ة أو و 
الأمة حث الإسلا   لى حفظ المال ستا  كان خاطا أو  اماو ود ا إلى تنميته وا تبار، أماعة في ين 

ى سلقته أو اختلاسه أو تبنين، أو إتلاره أو تصلف ريه بطلق غير من أؤتَن  ليهو وكل من  مل  ل
 شل ية رإعه يعاقب بعقتبة موندة محندة شل ا بغض النظل  ن هذا المال إن كان خاطا أو  اما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

تعتبر أمتالا  امة الطلق والوتارق التي تتكلف بها النولة كالأنهار  من القاعتن المننِ الفلعسء  لى أعه: 537تنص المادة  -1
ء الملاسء و متما كل أجزا  الإقليم الفلعس المتاعئو طلو  ومحاسل البحلو شتاطئو والجناول الصالحة للملاحة أو القابلة للعت و

 .غير القابلة للتمل  الخاص
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 الإسلام.الأمـوال العامـة فـي مصادر  الثاني:الفرع 
 ولم يتعينتت  ليه الين في بلاد المسلمين كل مال ثب" بأعه:المال العا   بن الغفار الولف لف  

ويقصن بهذ، الأمتال العامة الأمتال المملتكة للنولة الإسلاميةو  1"مالكه بل هت للمسلمين جميعا
وكاعت هذ، الأمتال العامة تتدق في مكان يسمى بيت المال وهت ما يومل ما يوبه الخزاعة العامة 

هذا يتمتل من متارد كثيرة ومتعندة أهملما الخلاجو الجزيةو  للنولة في التقت الحاليو وكان بيت المال
 تي:غنائمو الزكاة وذل   لى النحت الآالتجارةو خمس ال تر و
وهت ما يفلض من الضلائب  لى الأرض التي رتحلما المسلمتن أو  لى محصتلاتها  الخراج:.1

ثبت رلض الخلاج  لى هذ، ويستتي في هذا الأرض أن يكتن الاستيلا   ليلما تم طلحا أو  نتة وقن 
 الخطاب.الأراضء باجتلماد من الخليفة العادل  مل بن 

تختلف الجزية  ن الخلاج في أن الأولى ثبتت لنص قلآنِ حيث ورد في سترة التتبة قتله  ز  :الجزية.2

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   چ  ژ  وجل:

ڳ   ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک 

 لى ذل  رالجزية هء ضليبة تفلض  لى رؤوس من دخل في ذمة المسلمين من أهل و  2ژ  ڳ  
الكتاب و وهء من غير المسلمين قائمة مقا  الزكاة من المسلمين وذل  أن كل رلد من أرلاد النولة 
قادر أن يؤدي قسطا مما يصلف في المصالح العامة يُب ان تفلض  ليه هذا القسط ليكتن له في 

 مقابل هذا التاجب التمتع بالحقتق .
يُمع بينلمما رلا  هذا لأعه لا مالهووإذا أسلم الذمء سقطت  نه الجزية ووجبت  ليه الزكاة في 

رالنين الإسلامء لم  الإسلاميةوو وللجزية متضع ها  بين متارد النولة 3ازدواج في الضلائب الإسلامية
لة الإسلا  في رلض الضلائب  لى أبنا  النولة إذ رلض وقن بينا  نا الذمةويفضل كيفية معاملة أهل 

                                                 

 .216 و ص: 1977 و سنة:64و العند: مل  بن الغفار الولف: زكاة المال العا و  لة الحقتق الكتيتية-1
 .29 الآية: والتتبة :سترة-2
 .267 (و ص: 1909)إبلاهيم رؤاد أحمن: المتارد المالية في الإسلا و دار الولوق العلي و -3
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الزكاة  لى المسلمين والجزية  لى الذميين حتى يتساووا في الحقتق والتاجبات وكل الضلائب في النول 
 بهم.الحنيثة  لى الذميين را ى ريلما العنالة واللأرة 

 1:يوترط  لى أهل الذمة شلوط منلما شروط عقد الجزية:أ. 
 له.تحليف  وا كتاب الله تعالى بطعن ريه ولايذكل  أن لا 
 ازدرا .يذكلوا رستل الله طلى الله  ليه وسلم بتكذيب له ولا  أن لا 
 ريه.قن   يذكلوا دين الاسلا  بذ  له ولا أن لا 
 عكا .ولا باسم  يصيبتا مسلمة بزعا أن لا 
 دمه.يفتنتا مسلما  ن دينه ولا يتعلضتا لماله ولا  أن لا 
 أهل الحلب ولا يأووا أغنيا هم تاأن لا يعين. 

لأهل العلمن إذا دخلتا دار الإسلا  الأمان  لى عفتسلمم  مدة الإقامة الموجبة لأداء الجزية:ب. 
م أن يقيمتا ريلما أربعة أشلمل بغير جزية ولا يقيمتن سنة إلا   بجزية.وأمتاُمو وُ

 المتت. الإسلا و الأملين:تسقط بأحن  سقوط الجزية:ج. 
اتفقت الأئمة  لى أن الجزية موتركة لمصالح المسلمين من غير تحنين كالمال في  لجزية:مصرف اد. 
قن رأى كثير من الناس أن اسم و رمصلره إلى اجتلماد الإما  ريما يلا، طالحا للمسلمين حتى لالفء 
 .إنما يطلق  لى الجزية في آية الفء  الفء 
 لى تجار أهل الذمة وكذل   لى أهل الحلب وتعنى الضلائب التي كاعت تفلض  التجارة: عشور.3

 إذا ملوا بتجارتهم في أرض المسلمين.
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ  وقن ثبت هذا المترد بالنص القلآنِ في سترة الأعفال: :الغنائم خمس.2

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  

                                                 

 .137ص: (و 1979) وو دار الحلية للطبا ةو بغنادطاعيةن بن طيب الماوردي: الأحكا  السلالحسن  لء بن محم أبت-1
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ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 1ژ  ڄ  

ى ذل  ران لله ولللستل ولذي القلبى واليتامى والمساكين وابن السبيل الخمس والأربعة و ل
ختذ من الكفار ال المأوالغنيمة هء المأخماس الباقية للمقاتلين الذين استحتذوا  لى تل  الغنائم. 

المختلفة كبيان رقلما  الوليعة الإسلامية الأحكا  المتعلقة بالغنائم وما يتصل بجتاعبلما بقتالو ولقن بين 
 وأقساملما وأحكاملما.مسمياتها 

والتاض  ان الله بين في كتابه أن الغنائم تخمس وأن الخمس لمصارف حندها القلآن الكليم 
إلا ان الفقلما  القنامى يستعملتن مصطل  الغنائم حينما ينظلون للأمتالو ونجن اتجاها  2بالنص

  أمتالاً  امة.جنيناً يُعل الغنائم كللما 
 الأعفال:لقلآن الكليم تناول أحكا  الغنيمة في آيتين من سترة إن ا

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  قتله تعالى: :الأولى

 3ژ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ   ٺٺ 
منلتل الأعفال  نن الفقلما و وهل هت الغنيمة أ  الأسلاب أ  الخمس  زين( )مصطفىوبين 

 4.الغنائم زائنة  لى ما شلق الجلماد له هء:ويلج  أن الأعفال 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ژ تعالى:قتله  :الثانية

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 5ژ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ 

                                                 

 .41الآية:  والأعفال :سترة-1
 .335 (و دار العلم للملاينو ص: 1975)و 62معالم الوليعة الإسلاميةو ط: الصالح: طبحء-2
 .61الآية:  والأعفال :سترة-3
 .63و ص: 67مج:لبنانو  وبيروت وو دار الوا 62و ط:ا  القلآن الكليم: الجامع لأحكالقلطبِ-4
 .41الآية:  والأعفال :سترة-5
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 ينقل )القلطبِ( ريما يتعلق بنظلة الفقلما  في هذين النليلين ما يفلمم منه بان هناك اتجاهين
 للعلما :

يلى أن الآية الأولى منستخة بالثاعية و ليه ران الخمس بينت الآية مصارره وسكتت  :الأول
 ن الأربعة أخماسو ومعنى ذل  انها للغانمين بنليل إضارة الغنائم ُم في قتله تعال )غنمتم( وما تقلر 

ڻ    گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں              ں  ژ  في قتله تعالى:

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ې  ې        ې  ې        ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ

ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     

 .ا. ركان للأب الثلثان اتفاق1ژ   ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي   ئىئى 
خلاف ل  لا إطار ذل  يلى )ابن العلي ( أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين تضمينا وأن ذوفي 

 2.بين الأمةريه 
يلى أن الآيتين محكمتان رأدت الأولى رد حكم الغنائم لله واللستل ثم بينت الآية الثاعية  الثاني:

الأمل من بعن،  ليولت حكم الخمل و ليه ران الأخماس الأربعة بقيت  لى الحكم الأول لللستل 
 3.التصلف ريلما

ومع أن القلطبِ يميل لللأي الأول ويحكء إجماق الجملمتر  لى القتل بهو إلا أن اللأي الثانِ 
يبنو أن ريه اتساقا واعسجاما مع منلمج القلآن الكليم في توليع الأمتال كما يلى في الفء  حيث 

ڃ  ڃ    ڃ   چ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ  دلت الآية الأولى:

 لى رد الأمتال لله واللستلو وبينت 4ژ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    چ  چ

                                                 

 .11الآية:  والنسا  :سترة-1
 .702ص:  و62ج:العلي : أحكا  القلآن الكليمو  ابن-2
 .62و ص: 67مج:سابقو ال ليمو المصنر: الجامع لأحكا  القلآن الكالقلطبِ-3
 .60الآية: والحول :سترة-4
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ژ  :الثاعيةالآية 

ويمكن أن هذا مقصتدا  في ظل آيتي  بعض جلمات الصلف مما هء أولى بالا تبار 1ژڳ  ڳ 
 الغنيمة . 

ويتطل هذا النقاش إلى  2معنا، حكملما تختص بالله ورستله ( ولللستللله)أن  ويلى الزمخولي
ان الآية أرشنت إلى المصالح التي يُب ملا اتها في مصلف الغنيمة وان هذ، المصالح أ م من تل  في 

ن الفقلما  رلممتا ان هذ، الأعتاق . وأ3الزكاة بحيث تومل  مارة المساجن واللباطات والقناطل والجستر
ذا  ليلما الوارقفي الآية لا يُب تعميملما وإنما هء مصالح كاعت أو  ةالمذكتر   .لى بالا تبار وُ

تقصن بهذ، الأمتال بعض وجت، المصلحة العامة الأخلىو وان يترك الخمس  نوهذا لا يمنع من أ
 4.لتلاة الأمل يصلرتعه في المصالح

يطلق هذ، الصفة  لى ن وبهذ، الا تبارات  ن خمس الغنيمة من الأمتال العامة بل هناك م
: " أن الغنائم في  صلعا الحاضل الزحيلء( في كتابه عظا  الإسلا  و ذل  ما يقتله )وهبةالغنيمة كللما

حيث طارت الجيتش عظامية وتنرع للجنتد من الخزينة رواتب دائمة ران الغنائم الحلبية تصب  كللما 
رآت التوجيعية وذل   ملًا بمبنإ المكاحقا للنولة ولا يعطء منلما شء  للمقاتلين إلا  لى سبيل 

 5".لسلة للتنابير والأعظمة المصلحية التي تتطتر بتطتر العصترالسياسية الول ية والمصالح الم
ما  ويقتل: " تكتن أية ويستنل لتجلمة عظل، ريما يستنل بان مالكا رتض الوأن ريلما إلى الإ

 6نما تلشن إلى مصارف معينة لخمس الغنائموإ  دالة  لى وجتب تتزيع الغنائم"وا لمتا" غيرالغنيمة 
"الزحيلء" هذا مع واقع المسؤولية المنتطة بالنولة اليت  تجا، الجنتد استنل بلأي  ورغم تناسق رأي

رشن "  ابنجزى" و و"  ابن"مال " في الغنيمةو راللأي الذي ينقله  ن مال  إنما ينقله "القلطبِ " 

                                                 

 .68الآية:و ولالح :سترة-1
 .157و ص:62ج:بيروتو النول دار المعلرة للطبا ة و  : الكوافوالزمخولي-2
 .195ص:  و62ج: الولائعو: بنائع الصنائع في تلتيب لنين الكاسانِا  لا -3
 .115 /114 :ص القتاعين الفقلميةو الغلعاطء: جزي ابن-4
 .370/378ص:  (و 1982)ازيو ليبيا جامعة قاريتعسو بنغ و62الزحيلء: عظا  الإسلا و ط: وهبة-5
 .370/378ص:  الزحيلء: عظا  الإسلا و عفس الملجعو وهبة-0
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لآيتين ن اا ينقله " القلطبِ "  لى ا تبار أفي ذهنه م  ن "مال " ولعل "الزحيلء" استحضل
  .بينت مصارف الخمسواللستل والثاعية ردت الغنائم لله  الأولى:؛ محكمتان

اللستلو أو ما يلا، " سين ة الباقية معنا، تلك حكملما لله و ن السكتت  ن الأخماس الأربعوأ
ة يع حيث عز ت ملكية الغنائم أولا بالآيقطب " في ظلال القلآن الكليم من أن هذا تنرج في التول 

  1.اللستلالتي في أول سترةو وجعلت لله و 
ن أ اللأي ولكن نجن " القلطبِ " ينحض يلء " إلى ا تناق هذالزحلعل هذا هت الذي درع " او 

و " سين قطب " يلى ان الأخماس الأربعة ردت  لى عة ردت الباقية للغانمين كما سبقالأخماس الأرب
 الأمل من بعن. ين وبقء الخمس يتصلف ريه اللستل طلى الله  ليم وسلم وولاةالمقاتل
بالمصلحة  لى المقاتلين وغيرهم ملزماو ويترك لتلى الأمل طلرلما  ن تقسيم الغنائم ليسرإ و ليه 

وان ما حصل في طنر الإسلا  من قسملما أنما تم تطبيقا لحق ولاة الأمل في ذل  ولقن لاحظ بعض 
هذا النتق من البحث أطب  تاريخيا إلى حن ما لبعن المسلمين  ن الجلماد وقصترهم  ن  الباحثين ان

  2.الأخذ بالأسباب حتى تكتن ُم غنائم تطبق  ليلما هذ، الأحكا 
 

وهء أحن الأركان الإسلا  الخمسة وهء المال الآتي من قبل المسلمين ولقن عص القلآن  :لزكاة.ا5

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ژ  رة التتبة في قتله تعالى:الكليم  لى مصارف الزكاة في ست 

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   

 3ژڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ    

 

 

 
                                                 

 .12و ص: 16:ج  (1908) و دار إحيا  التراثو65: في ظلال القلآن الكليمو ط:سين قطب-1
 .241و ص:  (1982العنوى: النظم الإسلاميةو ) إبلاهيم-2
 .06: التتبةو الآية: سترة-3
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 دفع الزكاة للدولة: أ.
من مستحقيلما من عقل زكاة أمتاُم الى من جاورهم  طحي  أن بعض الأرلاد قن يتمكنتن

ا إلى مستحقيلما في ن وضعلما في ين النوإو يتمكن البعض الآخل ولكن قن لا ولة يفترض ريه وطتُ
 .جميع أطقاق النولة الإسلامية

ونجن بعض الفقلما  يفلق بين الأمتال الظاهلة والباطنة رالأمتال الظاهلة كالزرق والثمار  
والمتاشء تنرع للنولة لتتتلى تتزيعلما في مصاررلماو أما الأمتال الباطنة كالذهب والفضة و لوض 

 1.ولة أمل جتازي إذ يمكن لأطحابها أن يتتلتا تتزيعلما في مصاررلما بأعفسلممالتجارة رنرعلما للن
 لى ذل  يقلر )الماوردي( أن والى الصنقات يختص بالنظل في زكاة الأمتال الظاهلة وليس وبنا  

له النظل في زكاة الأمتال الباطنةو وأربابها أحق بإخلاج زكاتها إلا إذا بذلتها له ريكتن  تعا ُم  لى 
فليقلماو ويترتب  لى هذا الاختصاص أن من حق ولي الأمل العادل أن يأمل أرباب الأمتال بنرع ت

 2.زكاتهم له وله قتاُم إذا امتنعتا كما رعل أبت بكل الصنيق رضء الله  نه بماععء الزكاة
  :مظاهر المصلحة العامة في صرف الزكاة ب.

ڻ  ژ في ثماعية أطناف جا ت في قتله تعالى:سبق القتل ان مصارف الزكاة حصلها القلآن الكليم 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

 3ژھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ    
: هل الحصل يفين انها لا تنرع لغير هذ، الأطناف التي في الآية رقن تصلف في رالسؤال المطلو 

الح خاطة يترتب  ليلما إمكاعية القتل المصالح العامة الأخلىو وان هذا التخصيص معنا، ملا اة مص
 الزكاة ليست من الأمتال العامة ؟بان 

                                                 

 .113السابقو ص: لجع المالأحكا  السلطاعيةو الماوردي: -1
 .113و ص: الملجع عفسهالأحكا  السلطاعيةو  :الماوردي-2
 .06: التتبةو الآية: سترة-3
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أما ريما يخص حصلها في الأطناف الثماعية ريبّّ بعض الفقلما  أن الزكاة كاعت تقسم 
بالاجتلماد من اللستل طلى الله  لية وسلم حتى عزلت الآية التي حندت مصاررلما رفلمم النبِ طلى 

 1.تلى هذ، الأمتال بنفسه ولم يترك لتلاة الأمل حلية الاجتلماد في مصاررلماالله  ليه وسلم قيمة ت
وينقل )القلطبِ( وابن العلي   ن مال  وأي  حنيفية ان الآية بيان لمصارف الزكاة و ليه لا تخلج 

 2. نلمم
معينين واحتجتا بلفظة  : وهكذا كما لت أوطّى لأطناف معينين أو لقت قال الوارعء وأطحابه

 3.الحصل في وقتف الصنقات  لى الثماعية أطناف " وأنها تقتضء"إنما 
لف اللا  واعه الاختصاص لله الصنقات الأطناف المذكترين بح: جعل اانِ(ويقتل )الكاس

 4.نهم لبطل الاختصاصالى   ريقتضى اختصاطه باستحقاقلما رلت جاز
تصاص ل يُتز اخوفي ظل هذا التفسير لا يمكن القتل بالخلوج  ن هذا الأطناف ولكن ه

 ؟ البعض منلمم دون البعض الأخل
رتحب التستية ويسا ن  لى ذل  أن (  ن الوارعء أن اللا  للفقلا  للتملي  وينقل )القلطبِ

  5.نما للحصلإ
 : وينقل )الماوري( في ذل  وجلمتي عظل

 .ولا يُتز أن يخل بصنف منلمم إن وجنوا: تعميم الأطناف الثماعية الأولى
 6.ب درعلما إلى جميعلمم: لا يُالثانية

                                                 

ينظل: ابن رشن: بناية المجتلمنو  .30ابن تيمية: السياسية الول يةو ص:  . ينظل:122: الأحكا  السلطاعيةو ص: الماوردي-1
 . 290و ص: 61:ج

 .108و ص: 67ج:سابقو ال : الجامع لأحكا  القلآنو المصنرالقلطبِ-2
 .108و ص: 67عفسهو ج: المصنر-3
و 62ج: ومصلو المطبعة الجمالية ه(و1338و )61: بنائع الضائع في تلتيب الولائعو ط: لا  أبت بكل ين سعتد الكاسانِ-4

 .122ص:
 .108و ص: 67القلطبِ: المصنر عفسهو ج:-5
 .122و ص: السابقلجع المو حكا  السلطاعية: الأأبت يعلى الفلا -0
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حن الأطناف مع لأطناف الثماعية ويُتز طلرلما في أن الزكاة ل( أويلى )أبت يعلى الفلا  
لأخيرة في الآية ويقلر )الزمخولي( ان العنل  ن )اللا ( إلى )في( في الأربعة أطناف ا 1.وجتدهم

لت ا ( رنبه  لى أنهم ( )لق التصنق  ليلمم ممن سبقلمم لأن )فيرسخ في استحقاأشارت إلى أنهم أ
 2.أحقا  بان تتضع ريلمم الصنقات ويُعلتا مظنة ُا ومصبا

ل )ابن رشن( في بناية المجتلمن: هل يُتز أن تصلف جميع الصنقة إلى طنف واحن من ويتسا 
؟ وينسب ذل  ان يخص طنف دون طنف هؤلا  الأطناف الثماعية أ  هم شلكا  في الصنقة لا يُتز

 3.ل  لتلى الأمل حسب الحاجة وللوارعء تعميم الأطناف كما سمى اللهإلى أي  حنيفة تلك ذ
بت زهلة  لى آرا  بان من يلى وجتب تتزيع الزكاة بين هؤلا  الثماعية ينسب الثمن لكل ويعلق أ

 منلمم رإن لم يتجنوا جميعا طلف  لى من وجبو ويلى البعض الأخل ان الإما  مخير في الصلف
 4.العبرة بالاحتياجو  

ن الفقلما  يُمعتن  لى  ن  جتاز طلف الزكاة خارج الأطناف الثماعية في ذل  يتبين أ ومن
 : ُم عظليتانو داخل هذ، الأطناف 

 .الأطناف الثماعية والتستية بينلمم: تتجب تعميم الأولى
 .د: تترك ذل  لتلى الأمل باجتلماالثانية

قلما  اللبط بين المصلحة العامة وريما يتعلق بمظاهل المصلحة العامة في مصاررلما يلى بعض الف
لمم من يلى ان الزكاة ومصارف الزكاة بعامة ومنلمم من يلى تعلق المصلحة العامة ببعض المصارف ومن

 .لمصالح خاطة
: "مصارف حيث يقتل( المصلحة العامة ومصارف الزكاة ) بن التهاب خلاف رممن يلبط بين

 مة لأنها تلجع الى سن الحاجة لذويارف من المصالح العاالزكاة بينلما الله في سترة التتبة.... وهذ، المص
الحاجات وتأيين النين و ازات العامل بجز  من  ملهو وهذ، الثلاث من أحق المصالح العامة 

                                                 

 .110ص:  الملجع عفسهوالسلطاعية:  الأحكا -1
 .197ص:  و63ج: ت، التأويلو دار المعلرةو بيروتويل في وجكواف  ن حقائق التنزيل و يتن الاقاو ال الزمخولي:-2
 .205ص:  و61ج: والمقتصنو دار الكتب الحنيثة نهايةرشن: بناية المجتلمن و  ابن-3
 .104ص:  زهلة: تنظيم الإسلا  للمجتمعو دار الفكل العلي و أبت-4
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ت العامة ستوفيات والمنارس والمنوآ( حيث يلى: طلف أمتال الزكاة في المنو)حسن خال 1".بالل اية
وممن يلى ان المصلحة  2.التثيق بين هذ، الأمتال والمصلحة العامة باطللارتالتي يحتاج إليلما المسلمتن 

ت  ما العامة تعلقت ببعض المصارف )محمن شلتتت( حيث بين الجلمات التي تصلف ريلما الزكاة في ض
 :في جلمتين عصت  ليه الآية تعلف

  الأشخاص : أشخاص لا يُنون ما يكفيلمم من المعيوة ولا يقنرون  لى ما يكتفتنو وهؤلاالأولى
 .واستقلارهارقلهم يلمند الأمة في أمنلما  ارل لفقلا  والمساكين ذل  أن استمهم ا

قلمم وست  تصلرلممو والمؤلفة قلتبهم وابن السبيلو أما الغارمتن ريقتل: أنهم غارمتن بسبب أخلا
 .كين والمؤلفة قلتبهم وابن البسيلمن أرلاد الآية إلا الفقلا  والمسا  و ليه رلم يبق
ن ولا ورا   ننهم بهو ولا خلاف ريه. الللمم " الغارمين" هم الذين ركبلمم النيالقلطبِ أنوذكل 

 3.إلا من آدان في سفاهة رإعه لا يعطى منلما ولا من غيرها إلاّ أن يتتب
: مصالح ضلورية لابن منلما لإقامة النولة والنين وهذ، المصالح ذكلت الآية منلما جلمتين الثانية

 .و واللقابهامتين: في سبيل الله
ل، بالاستعناد الحلي و وإ ناد الن اة وتحفيظ القلان الكليم وبنا  المساجن  نن رفس أما سبيل الله 

  .الحاجة الماسة ويقتل: أن هذ، التفسيرات بنا   لى المقصتد من سبيل الله في مصارف الزكاة
 لى الفقلا  رلما يقصن الزكاة ليس مقصترة ر مصا أن للمصالح العامة( ويلى )القلضاوي

أولتا الأمل   صالح  امة المسلمين لا يقنرها إلاوالمساكين رمن الجلمات التي تصلف ريلما الزكاة م
 4.كالمؤلفة قلتبهم والجلماد من إ ناد العنة والن اة

 
 
 

                                                 

 .131التهاب خلاف: السياسية الول يةو ص:   بن-1
 .80ص:  واد اللحمنالمادي في المجتمعو منوترات  بخالن: الإسلا  والتكارل  حسن-2
 .173ص:  و67: المصنر السابقو ج:القلطبِ-3
 .95ف  الجلما الإسلا و ص: موكلة الفقل وكي: القلضاوي يتسف-4
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 : لمسلمين منهااخرى لبيت مال ا موارد.7
 تلكة من لا وارث له. 

 يكن هناك وراث ستى أحن الزوجينالزوجين إذا لم أحنتبقى من التركة بعن ميراث  ما . 

  مال له المال الذي لا يعلف. 

  الأمتال التي في باطن الأرض هء المعادن التي في باطن الأرض وتسمى اللكاز كالذهب
  1.والفضة والحنين والنحاس واللطاصو رملكيتلما جما ية حسبما قلر، الإما  مال 

  لله ورستله " وريه إشارة  لا حمى إلا ل طلى الله  يه وسلم "الحمى: وذل  لحنيث اللست
 2.لتخصيص المال الخاص للنفع العا  وما يعلف حنيثا بنزق الملكية للمنفعة العامة

 ن الأوقاف الخيرية: وهء أمتال التقف الخيري والتي تلطن أمتاُا لنفع  امة المسلمين كالمساج
 .والمنارس ومقابل الصنقة وغيرها

ن باقء الأمتال لف   تبروا التقف ذات طبيعة خاطة تختمية ارقلما  الوليعة الإسلان إلا أ
سير هذ، ل من له سلفة تبحيث وضعتا قيتدا وشلوطا لاستثمارها ريتعين  لى كالعامة والخاطة 
  3.تها ميناعيااالأمتال ملا 

 مل  النولة ويكتن  : وذل  كالأراضء المفتتحة رلمءالأمتال التي تؤول ملكيتلما للنولة
 .ملكية استخنا  رلاد ُا استخنا  منفعة لااستخنا  الأ

  الناس النار(: وذل  لحنيث اللستل طلى الله  لية وسلم الأمتال المباحة )الما  والكلأ و "
 4".شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار

                                                 

 .29ص:   (و1904) والقتمية للطبا ةالاجتما ء في الإسلا و النار  التكارلأحمن محمن السين: -1
 .141و ص:  (1994)و رسالة دكتترا،و كلية الحقتقو جامعة  ين شمسو الجنائية للمال العا مالية سلا : الج رريق-2
 ين مليلةو  2616دار اُنى سنة  ووسبل استثمارها في الفقه الإسلامء والقاعتنإدارة أمتال التقف  اللزاق بتضياف:  بن-3

 .94الجزائل ص:  (و 2616)
. ورجاله ثقات. ابن ماجه: كتاب: اللهتنو باب: المسلمتن 3488: كتاب: البيتقو باب: في منع الما و رقم:أبت داود روا،-4

 . بإسناد جين.2482شلكا  في ثلاثو رقم: 
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رستل الله طلى الله  يه وسلم أن لعامة زين  ليه المل  والمقصتد من حنيث في رواية أخلى و 
ن هذ، الضلوريات قن إ الاعتفاق بهذ، الأشيا  با تبارها من ضلوريات الحياة وحيث المسلمين

 1.تختلف من زمن لأخل ريمكن إ ماُا حسب ضلوريات الحياة في كل زمن  لى حنة
ا   لى ذل  يقلر )الماوردي( أن والى الصنقات يختص بالنظل في زكاة الأمتال الظاهلة نوب 

متال الباطنةو وأربابها أحق بإخلاج زكاتها إلا إذا بذلتها له ريكتن  تعا ُم وليس له النظل في زكاة الأ
الأمل العادل ان يأمل أرباب الأمتال  ختصاص أن من حق ولي لى تفليقلماو ويترتب  لى هذا الا

 2.بنرع زكاتهم له وله قتاُم إذا امتنعتا كما رعل أبتبكل الصنيق رضء الله  نه بماععء الزكاة
 .م للمال وكراهيته لتجميع الثروة: نظرة الإسلاثالثالفرع ال

التي يتض  منلما جليا  النصتص لقن احتتى القلآن الكليم والسنة النبتية الوليفة  لى العنين من 
جا   كلاهية الإسلا  المطلقة لتجمع الثلوة وحيازتها بكميات كبيرة وحبسلما بذل   لى سبيل المثال ما

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   ڦ  ڄ    ژ  في سترة التتبة:

ڌ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ 

ک  ک   ک  گ  گ  گ    ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ں  ں  ڻ  ڻ                  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 3 ژ  ڻ  
ا   ليه الصلاة والسلا )الللمم وفي الحنيث الوليف يقتل المنز،  ن الخطأ رستل البولية جمع

نهم رستل الله قال: إالت  ائوة لم يا امة (قييني مسكينا واحولنِ في زملة المساكين يت  القحأ
ل الأغنيا  بأربعين خليفاً وهناك العنين من الآيات والأحاديث التي تتجب  لى ة قبينخلتن الجن

والمصالح المسلمين أن يتخلتا  ما في أينيلمم من أمتال واعفاقه في سبيل الله  لى اختلاف التجت، 
                                                 

و للنول والتتزيعو مصل كو ايترا2660و 61و ط:المتست ة القاعتعية والأمنية في حماية المال العا  أحمن قطب:  لء محمن-1
 .137و ص: (2660)

 .133السابقو ص:  المصنر: الأحكا  السلطاعية. الماوردي-2
 .35/  34الآية:  : التتبةوسترة-3
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رالأمتال التي في أينيلمم هء أمتال الله وكل ما في الأمل أعه جعللمم مستخلفين  ليلما ومن ثم يُب 
  1. ليلمم إعفاقلما ريلما بأملهم به طاحبلما الأطلء وهت المتلى  ز وجل

 رالإسلا  في حقيقته لا يمنع الحيازة الفلدية للأمتال ولكنه يضع  ليلما قيتداً كثيرة رالمال الذي لا
ينفق في سبيل الله مال خبيث يفقن طاحبه زكاته الول ية في حيازته إيا، كما يُب  تؤدى زكاته ولا

تزين  ن حاجة المعيوة التي لا  يكتن استقطابا في رئة دون أخلى ولا الا تنال في الحيازة بحيث لا
 .إسلاف ريلما ولا حلا 

 ير التالية حماية للمصالح العامةاذ التناب لى أن يكتن للحاكم وأولى الأمل في النولة الحق في اتخ 
 2 للنولة:

اتخاذ ما يلز  من الإجلا ات لاستراد الثلوات التي تكتعت بطليق غير مولوق كالاغتصاب .1 
ن أمكن وإلا رترد إلى بيت مال إوالتسلط أو التغلب ورد هذ، الأمتال إلى أطحابها الول يين 

 . المسلمينلما في سبيل الله ومصالحالمسلمين لإعفاق
اتخاذ التنابير الكفيلة للحيلتلة دون استقطاب الثلوة المنقتلة وغير المنقتلة في أيني الأرلاد  .2

وبتقليصلما إلى القنر الذي يكفء الحاجة في أحسن حالاتها وبالنسبة الثلوات غير المنقتلة يص  أن 
نية حسبما يلا، المختصتن في تكتن هذ، التنابير في الصترة ضلائب سنتية أو درعة واحنة أو تصا 

 .مثل هذ، المسائل
لثلوات غير المنقتلة ران كاعت  مارات أو منوآت طنا ية ريص  أن تطبق  ليلما أما بالنسبة ل 

ا وان كاعت أرضا ران الطليقة التي  لرت بالإطلا  الزرا ء التي تحند  هذ، التنابير بالنسبة لنختُ
زاد  ن هذ، الحنود ليتزق  لى الذين  ويتم الاستلا   لى مايُتز تجاوزها  حنودا قصتى للحيازة لا

رض ملمملة هء طليقة مثلى و وان كاعت هناك أ لا أرض ُم مع مسا نة النولة ُم  لى استغلاُا
أو غير  املة رلمناك أحاديث  نينة تنص  لى أنها تصب  من المتات بحيث يحق لكل شخص أن 

                                                 

 .113ص:  و: الأحكا  السلطاعيةالماوردي-1
و  (1973)اسم: النظلية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمتميةو ديتان المطبت ات الجامعيةو الجزائلو أعيس قينظل: -2

 . 60ص:
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ينها وتعطيلما لمن يقنر  لى إ مارها  ويمكن للنولة ان تضع يحء منلما ما يقنر  ليه وتصب  ملكا له
  .ائلماوأحي
اتخاذ كل الإجلا ات الكفيلة بمنع الإسلاف والتبذيل والبذخ والللمت والكسب الحلا   لى اختلاف  .3

 .إلى غير ذل  من التسائل المحلمة مصادر، من غش وربا واحتكار
تي تكتعت من الكسب الحلا  ورد ما  لف أطحابه إليلمم مصادر الثلوات الاتخاذ ما يلز  لاسترداد .6

 .ة ومسا نة المحتاجين من المسلمينوإعفاق الباقء  لى المصالح العام
وبمثل هذ، التنابير التي يُب أن تكتن مستملة تضمن تكارؤ رلص العمل بين كل الناس لينال  

لمولوق كما ستؤدي إلى عتيجتين كل منلمم ما تؤهله له متاهبه الذاتية وعواطه وطمتحه في  اُا ا
 1 .هامتين هما

  إنها  التفلقة في الثلوات بين الناس وزوال الحقن والحسن من طنور المسَتغلين اتجا، أطحاب
و اجتما يا واقتصاديا يق معنى الإختة الإسلامية التاسعالثلوات الطائلة المتنعمين والمتررين وتحق

 .ينها في عصتص كثيرةرستله  لى تتطمما حلص كتاب الله وسنة 
  كثلة المال في خزاعة النولة مما يمكنلما من إعوا  المواريع والمنوآت المتنت ة الصنا ية والزرا ية

لكسب العادل الذي والعملاعية التي يتا  ريلما للقادرين  لى العمل والمحلومين منه رلطة ا
 حياة إعساعية كليمة. يضمن ُم 

الوليعة الإسلاميةو  لينا أن عتض  مفلمت  المال الخاص وأوجه  لكء يمكننا رلمم المال العا  فيو 
 الاختلاف بينلمما. 

إن الأطل في شليعة الإسلا  أن كل من كان أهلا للتمل  رله أن يستعمل حقه في تَل  ما يعتبر 
 ق.مالا مولو ا  لى أن يأتي تَلكه بسبب مولو 

مل  الول ء حق مقلر للفلد تحميه رالتو ومن هنا علاحظ أن الإسلا  يحمء حق التمل  الول ء
النولةو ودراق المال   ن ملكه حق شل ءو لأن المال الذي عون، الإسلا  هت الذي يكسبه الإعسان 

 .بالطلق المولو ة بكن، واجتلماد، وسعيه

                                                 

 . 68ص: متميةو الملجع السابقوأعيس قاسم: النظلية العامة لأملاك الإدارة والأشغال الع-1
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وبما أن الإسلا  ا ترف بالملكية الفلدية أو الخاطة رإعه منع أكل أمتال هؤلا  الأرلاد بالباطل و وأكل 
 ة.ال الناس بالباطل  لى أوجهو منلما السلقة ومنلما الاختلاس ومنلما اللشت أمت 
وحفظ المال من مقاطن الوليعة الأساسية كما قلر الفقه لأن الأمتال المتناولة بأيني الأرلاد تعتد  

و لى هذا أوجب الحفاظ  ليلماو وبذل  يتحقق العنل و منارعلما  لى أطحابها و لى الأمة كللما
 ة.التتازن بين حقتق الأرلاد بعضلمم بعضا وبينلمم وبين حقتق الجما الاجتما ءو و 

وهكذا يتبين بأن الإسلا  لم يكتف با تراره للفلد بحق تَل  الأمتال بل  مل  لى طياعة هذا المال 
وحفظه لصاحبه من السلقة أو النلمب أو السلبو أو الاختلاس بأية طليقة من الطلق أو المصادرة 

 .ة لكل من يتعنى  لى مال الغيربتضعه الحن واللد 
وكما أقل الإسلا  منذ ظلمتر، الملكية الفلديةو أقل في عفس التقت الملكية الجما يةو وجعللمما تعيوان 
معا جنبا إلى جنب في اعسجا  كامل وتتارق تا  قصن إيُاد تتازن اقتصادي داخل المعادلة الاجتما ية 

أخذت الإسلاميةو ولأجل ذل  بمجلد أن  م الأمن و  أو الأمةو بين مصلحة الفلد ومصلحة الجما ة
إلى تأسيس بيت مال المسلمينو إذ منذ ذل  التقت أطبحت لمسلمتن التجارة تزدهل بادر ا

 للمسلمين خزينة  امة تجمع بها متارد النولةو وتصلف من دخللما النفقات.
نمط المتعارف  ليه في المفلمت  وإن كاعت المتارد والنفقات التي توكل ميزاعية النولة لم تكن  لى ال

حلرة تستجيب لمتطلبات الأمة وما  -آعذاك –المالي الحنيثو إذ كاعت أمتال النولة الإسلامية 
 .صلحةالمتقتضيه 

وكاعت متارد النولة الإسلامية توكل الخلاجو والجزيةو والزكاةو والفء و والغنيمةو والعوترو وميراث 
والتبر ات الخصتطية وغير ذل  من المعادن واللكازو وهذ، المتارد من لا وارث لهو ومناخيل التقف و 

تنخل في مل  النولة الإسلاميةو وتصلف في الأمتال العامة؛ وليس للحاكم أن يستأثل بها أو يؤثل 
 .بها أحنا
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 .المال في الشريعة الإسلاميةأقسام  :المطلب الثاني
 وأقسامه. لإسلاميةلمال الخاص في الشريعة ا: مفهوم االفرع الأول

لبيان مفلمت  المال الخاص في الوليعة الإسلاميةو لابن من التعلف أولا  لى تعليف المال وتحنين 
 ما يعن مالا ورق أحكاملما.

رقن  لف الفقلما  المال تعاريف  نينة اختلفت في ألفاظلما وتقاربت في معاعيلماو لأن الوارق 
 ظ كالزكاة.من الألفاخاطا كما حند معانِ غير، معنى لم يحند له 

 1"كل ما يمكن أن يتملكه الإعسان وينتفع به بوكل ما  لى التجه المعتادرلفظ المال يطلق  لى " 
  2"كل ما له قيمة يباق بها وان قلتو ويلز  متلفه بها" ويطلق  لى 

وقت ما يميل إليه طبع الإعسان ويمكن ادخار، إلى لة الأحكا  العنلية المال بأعه "وقن  لرت  
 :تفع بها الإعسان  لى ثلاثة أعتاقوالأشيا  التي ين 3"الحاجة

 : وهء الأشيا  المادية التي ُا مادةالأعيان-1
 .وهء الفائنة الملجتة من الأ يان :المنافع-2
تكتن متعلقة بمال كحق الزوج لحة تثبت للإعسان با تبار الوارقو وقن وهء كل مص: الحقوق-3

  4. لى زوجته
أيضا  الفقلما   لى  ن الأ يان من الأمتال إذا أمكن حيازتهاو والاعتفاق بهاو واتفقتا ولقن اتفق 

 لى  ن   ن الحقتق المتعلقة بغير المال من الأمتالو في حين اختلفتا في الحقتق المتعلقة بالمالو 
 5.والمنارع
 

                                                 
و المطبعة اليمنيةو القاهلةو 64ج:و ل  تنتيل الأبصاررو شمحمن أمين  ابنين: حاشية ابن  ابنينو رد المختار  لى در المختا -1

 .63ص:
 .354و ص: الحلبِو القاهلة السيتطء: الأشبا، والنظائلو مطبعة  يسى الباي  جلال النين-2
 من  لة الأحكا  العنليةو تصحي  الويخ يتسف الأسيرو مطبعة الآدابو بيروت. 120المادة -3
 وليف بالفقه الإسلامء وقتا ن الملكية والعقتد ريهو دار النلمضة العلبيةو بيروتمحمن مصطفى شلبِ: المنخل في التع-4

 .331و ص:  (1990)
 .332محمن مصطفى شلبِ: ملجع سابقو ص: -5
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يعن مالاو  ويذهب جملمتر الفقلما  إلى  نها من الأمتالو لأن كل ما له قيمة في  لف الناس
  1.لذل  هت يومل الأ يان والمنارع والحقتق المتعلقة بالمال

يلى كل مال طالحا للاعتفاق بهو وإنما يقسم المال بحسب طلاحيته  والوارق الإسلامء لا
 لاحيته إلى مال متقت  وغير متقت .للاعتفاق و ن  ط

 .لمال المتقوم والمال غير المتقوم: االفرع الثاني
  :مال متقوم أ.
 يعن كذل  إلا إذا تحقق ريه شلطان: كل ما له قيمة ويضملما متلفه  نن ا تنائه  ليهو وهت لا  هتو 
يعن مالا متقتما لعن  حيازتهو رإذا ما تم اططياد،  إمكاعية إحلاز، وحيازتهو رالسم  في الما  لا .1

  ن مالا متقتما.
و 2 لى وجه ما في حالة السعة والاختيار إمكان الاعتفاق بهو وذل  بأن يُيز الوارق الاعتفاق به .2

ا:  "المال المتقت  يستعمل في معنيين:  وقن أشارت  لة الأحكا  العنلية إلى ذل  بقتُ
 .الأول بمعنى ما يبا  الاعتفاق به

 3. ن متقتما بالإحلاز والثانِ بمعنى المال المحلزو رالسم  في البحل غير متقت  وإذا اططين 
 غير متقوم: مال-ب

ينخل  وهت المال الذي لم يتحقق ريه أحن الولطين السابقينو رالميتة والخنزيل والن  والخمل لا 
  4 شء  منلما في مسمى المال شل او لأن وجه الاعتفاق بها غير معتن به في حكم الوليعة الإسلامية

 
 

                                                 

 .85 (و ص: 1952) و61قن في الوليعة الإسلاميةو ط:محمن يتسف متسى: الأمتال وعظلية الع-1
. ينظل: أحمن رلاج حسين: 60:و ص (1954) و مطبعة السنة المحمنيةوالخفيف: أحكا  المعاملات الول ية :  لءينظل-2

 .14 (و ص: 1970)الملكية وعظلية العقن في الوليعة الإسلاميةو النار الجامعيةو 
 ( من  لة الأحكا  العنلية.128) المادة-3
 .278سة شباب الجامعةو الإسكننريةو ص:بنران أبت العينين بنران: الوليعة الإسلامية تاريخلما وعظلية الملكية والعقتدو مؤس-4
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ژ  ودليل ذل  قتله تعالى:

ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  

 1 ژ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   ڈ
والآيات المتضمنة لفظ المال كثيرة لا حصل ُاو لكن يمكن معلرة الفلق بين ما يعن مالا خاطا  

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ژ  من خلال البحث ريلما ومنلما قتله تعالى: ومالا  اما

 2ژ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ڻ    ڻ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ    وقتله تعالى: 

 3ژڀ  ٺ  

ا اسم المال من الأ يان هت ما لا يصل  أن يكتن  ويقتل الويخ  لء الخفيف أن مالا يتناوُ
 و كالميتة والخمل )للمسلمين خاطة(و وكذل  كل ما يحل  الوارق تَلكه والاعتفاق بهو وكل محلا للمل

 مالا ينطبق  ليه تعليف المال كالومس والقمل والنجت  ونحتها.
يقبل المل  وأن ذل  يلجع أما لعن   من الأ يان والمنارع ما لا إنكما ذهب الإما  القلفي إلى القتل 

وخاش )وهت أ  الأرض(و لأن الاذن بتملكه  بث أو لاشتماله  لى منفعة اشتماله  لى منفعة كالخ
 (. ق من الفقلما  ومطلقا  نن الآخلينمحلمة كالخمل )المسلم بخاطة  نن رلي

يلى أن ثمة استثنا  من هذ، القا نةو رقن ذهب جملمتر الفقلما  الى أعه تعامل المسلم مع غير، و 
منه يا من هذ، الأمتال إذا ما امتلكلما ذمءو أو أن يغتصبلما من أهل الكتاب رلا يُتز له أن يتلف أ

                                                 

 .63الآية:  : المائنةوسترة-1
 .177: البقلةو الآية: سترة-2
 .40الآية:  لمفوالك :سترة-3
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أتلفلما رلمت ضامن حماية لحق الذمءو وهذا مذهب الحنفية والمالكيةو أما الوارعية والحنابلة رقالتا  وإذا
بحلمة اغتصاب هذ، الأمتال من الذمءو وبتجتب ردها أن كان المال العا  متجتداو لكنلمم لم يضمنتا 

 1.تلفالقيمة  نن ال
ويقسم المال با تبار مالكه إلى مال خاص ومال  ا و والأمتال الخاطة هء الأمتال التي تنخل 
في المل  الفلديو رتكتن ملكا لوخص أو أكثل لا يواركلمم ريلما أحنو ولا تكتن موا ة بين العامة 

 ا  يتطف  و رتبعا لترود الحق المالي  لى شء  خاص أو2ولا تكتن مباحة ُم لا رقبة ولا منفعة
 ذل  بأعه مال خاص أو  ا .

وان طفة المال إنما تثبت للوء  يتمتل الناس له واتخاذهم إيا، مالا يتعاملتن به إذا أبي  
التعامل به شل او ولا يكتن ذل  إلا إذا تحققت ريه حيازة ستا  أكاعت مباشلة أ  بحيازة مصنرة وقن 

 4 هذا الاختصاص هت ما يعبر  نه بالمل  أو بالملكية و وهذ، الحيازة أو3يقت  الاختصاص مقا  الحيازة
 5.رالمل  إذا معنى عسبِ يعين الصلة بين الإعسان والمال
اتفقت في منلتلاتها وجا ت في  متملما دالة  لى  6 وقن  لف الفقلما  المل  بتعليفات  نينة

لا أن هذ، التعليفات وان الاستئثار والاستبناد بما يتعلق به المل  من الأشيا و واختلفت مباعيلماو إ
اختلفت  باراتها إلا انها تهنف إلى معنى واحن وهت أن المل  أو الملكية هت العلاقة التي أقلها الوارق 

 .عتفاق بكل الطلق السائغة له شل ابين الإعسان والمالو وجعله خاطا به ريمكن الا
                                                 

صطفى الباي  الحلبِو و مطبعة م65ج:أبت الحسن  لء بن أي  بكل  بن الجليل اللشنانِ الملغيانِ: اُناية شل  بناية المنتلمىو -1
 .21و ص: القاهلة

 .298 /290ين بنران: الملجع السابقو ص: ر أبت العينبن-2
 .192مصلو ص: و و مطبعة الصنق الخيرية61ط:الحارظ  بن اللحمان بن رجب: القتا نو -3
 .26 لء الخفيف: الملجع السابقو ص: -4
 .337محمن مصطفى شلبِ: الملجع السابقو ص: -5
 :لتي أوردها الفقلما  للمل ريف ااومن التع-0

فتاوىو جمع وتلتيب  بن اللحمن محمن ال متق  لتصلف في اللقبة(و أحمن بن تيمية:)المل  هت القنرة الول ية  لى ا -           
 187و ص:  (1991)بن قاسم العاطءو دار  الم الكتبو اللياضو 

   يه من اعتفا ه بالملتك )حكم شل ء مقنر في العين أو المنفعةو يقتضء تَكن من يضاف إل و لره القلافي بأعه -             
 .267/269ص: و 63ج:والعتض  نه من حيث هت كذل ( القلافيو الملجع السابقو 
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: )اختصاص حاجز شلط يستغ ومن أوجز تعليفات المل  ما أورد، النكتتر الزرقا إذ  لره بأعه
  1لصاحب التصلف إلا الماعع(

ويقتل: )الملاد بكتعه حاجزا أعه يحجز غير المال   ن الاعتفاق والتصلف دون إذن المال و والماعع 
 :ال  عفسه  ن التصلف ريومل حالتينالذي يمنع الم

 .صلف  نه وليهتكما في الصغيرو إذ يالأهليةو   عقص-1
ن ريلمما تصلرات الولكا  واللاهن رغم يالمال الموترك والمال الملهتنو إذ يتقالغيرو كما في  حق-4

 ملكيتلمم.
رتجتد هذا الماعع لا ينافي المل  لأعه  ارضو وهذا التعليف يتناول جميع أعتاق الملكيةو من 

 2 .ملكية الأ يان أو المنارع أو النيتن
كه الإعسان ويستطيع التصلف ريه  لى هت ما يملة الأحكا  العنلية المل  بأعه )وقن  لرت  ل
 3.وجه الاختصاص(

ويظلمل مما تقن  الصلة بين المال والمل و رالمال هت محل المل و والمعتبر في مالية الأشيا  إمكان 
تَلكلما بالأطل مالم يعلض ُا  ارضو ولما كان الله تعالى خالق الأشيا  والكائنات وينخل كل شء  

 عه مال  لكل شء و رلمت المال  الحقيقء ُذا الكتن رإ 4طاعه وقنرتهفي ملكه ويخضع الجميع لسل

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ        ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇژ  تعالى: الله قال

 6ژحم  خج  خح  خم  سج  سحسخ  سم   صح  صم         ضج  ضح  ژ  وقال تعالى:5ژ  ۅ   
  
 

                                                 

 .246و ص:  (1907) ودموق و62ط:الفقه الإسلامء في ثتبه الجنينو المنخل الفقلمء العا و  مصطفى أحمن الزرقا:-1
 .241ص: و عفس الملجع  مصطفى أحمن الزرقا:-2
 .لة الأحكا  العنليةمن   125 المادة-3
 .096/091و ص:  (1900)و دار الأعنلسو بيروتو 61ط:و 62ج:أبت الفنا  إسما يل بن كثير: تفسير القلآن الكليمو -4
 .75الآية:  : الزخلفوسترة-5
 .126الآية:  : المائنةوسترة-0
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 لقتله تعالى:مصناقا  اوقن استخلف الله تعالى الإعسان في الأرض وسخل له ما ريلم

ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی          ژ 

 1ژ  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح    بخ  بم  بى      ی  ئج

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ژ وقال تعالى:   

ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ

 2ژ  ڤ  ڦ   

ک  گ  گ   ژ تعالى:رق ذل  الاستخلاف طلاحة بقتله وفي شأن المال يذكل الوا  

 3ژگ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ            گ  

 والأرضنما هء خلارة  ن مال  السمتات ن التلاية العامة التي هء للناس إويتبين مما تقن  أ
وليعة الإسلامية الملكية الفلدية و رقن  لرت ال4لما الفلدية والجامعيةأقل الإسلا  الملكية بنت ي وقن

وقلرت ُا الحماية والل اية الضلوريتينو لأنها حق للإعسانو وأن الغليزة الإعساعية قن رطلت  لى حب 
رنظملما تنظيما  ادلا  5 التمل  وجا  الإسلا  ليون من ابلز هذ، الفطلة بما يتتارق مع حنود الولق

 يحقق مصلحة الناس جميعا .
ٻ  ٻ    ٱ  ٻ  ٻژ  لار بالملكية الفلدية في آيات  نينة منلما قتله تعالى:وقن ورد الإق  

 6ژ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  

 

                                                 

 .01الآية:  : هتدوسترة-1
 .36الآية:  : البقلةوسترة-2
 .68الآية: : الحنينوسترة-3
 .34/35و ص:  (1994) و مكتبة الفاراي و دموقو65ط:قضايا رقلمية معاطلةو  محمن سعين رمضان البتطء:-4
 .19و ص:  (1973)و مؤسسة اللسالةو بيروتو 62ط:محمن سعين رمضان البتطءو عظلية التمل  في الإسلا و -5
 .81: يسو الآية: سترة-0
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 1  ژ پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ژ  :وقتله 

پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ     ٱ  ٻ   ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پژ  وقتله تعالى: 

  ليه وسلم الملكية الفلدية قتلا و ملاو رمن أقتاله كما أقل اللستل طلى الله  2ژ  ٺ  ٺ  ٺ    
ومن أرعاله تتزيعه  3 مسلم حرام دمه وماله وعرضه "المسلم على ال"كل  ليه الصلاة والسلا : 

 للغنائم وإقطا ه للأراضء .

ة يحلمه أو يستثنيه من الملكي والعقار ريما لم يلد ريه عصرالإسلا  أقل الملكية الفلدية في المنقتل 
 4 من أجل تحقيق المصلحة الجما ية. تنظملماالفلدية لتعلقه بالمصلحة العامةو وأخضعلما للقيتد التي 

احتراملما  المال  واجبات وتكاليف يُب  ليه رلضت الوليعة الإسلامية  لىولذل  رقن 
بها ورقا  والالتزا  بهاو ويحق لتلي الأمل أن يتنخل لكء يُعل المال  يذ ن ُذ، التاجبات إذا لم يقم

و وهت ينظل الى الملكية من وجلمتين بعنها حقا لصاحبلماو وبعنها 5 لما عصت  ليه الوليعة الإسلامية
 6 .ه وضعلما في قالب النفع الاجتما ءوظيفة اجتما يةو رلمت قن أقل الملكية ولكن

 
 
 
 

                                                 

 .12: عت و الآية: سترة-1
 .16ية: : آل  ملانو الآسترة-2
و دار المعلرة للطبا ة والنولو بيروتو لبنانو ص: 64ج:اج القويري النيسابتري: طحي  مسلمو جأبت الحسن مسلم بن الح-3

17. 
 لء أحمن الننوي: متست ة القتا ن والضتابط الفقلمية )الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامء(و دار  الم ينظل: -4

 .241و ص:14وج: (1111 -ه1211المعلرةو )
 تف محمتد الكفلاوي: سياسة الإعفاق في الإسلا  والفكل المالي الحنيثو مؤسسة شباب الجامعة للطبا ة والنولو -5

 .190 (و ص: 1972)الإسكننريةو 
 (و ص: 1984)و دار بتر سعين للطبا ةو الإسكننريةو 61ط:محمن  لء حنبتلة: التظيفة الاجتما ية للملكية الخاطةو -0

266. 
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 مال العام في الشريعة الإسلامية.: مفهوم الالفرع الثالث
لم يتعين مالكه بل هت  ليه الين في بلاد المسلمين و  كل مال ثبتت لف المال العا  بأعه: "

 1 ." جميعاللمسلمين
 2".كما  لف بأعه: "المال الذي لا ينخل في المل  الفلديو إنما هت لمصلحة العمت  ومنارعلمم
ية رالإسلا  كما اقل الملكية الفلدية ووظفلما لخنمة المجتمع ومنفعتهو راعه أقل أيضا الملكية الجما 

و رقن جعل ملكية بعض الأشيا  3 وا ترف بها بالنسبة إلى الأشيا  التي تستن يلما حاجة الأمة
الأساسية  امةو لأن الأمة تحتاج إليلماو رلمناك أمتال لا تخضع للملكية الخاطة بل تكتن مملتكة ملكية 

ع بها الجميع جما ية وهذ، الأمتال تتعلق بمصالح الناس جميعلممو لذل   نت ملكا للمجتمعو ينتف
دون أن تخضع لسيطلة رلد معينو وتومل كل ما ينخل في مل  الناس بعامة أو بجمع منلمم دون 
تخصيصو وما دخل في مل  النولة أيضا بصفتلما را ية لمصالح الناسو وقن ينتفع الأرلاد مباشلة بهذ، 

ا النولة لتستغل لمصلحة  متق الأمة  4.الملكية كما تكتن في متناوُ
"ما كاعت لمجمتق أرلاد الأمةو أو لجما ة من الجما ات التي منلما  :لكية العامة بأنهاالمو لرت 

  5"هار والطلق وأرنية المنن والحصتن.الأمة بتطف أنها جما ةو كالأز 
رتكتن "ما لم تتبين ريلما أسباب تَل  رلد واحن ُا من دون سائل الناس  كما  لرت بأنها  

 6".معا في استغلاُا والاستفادة منلما تركتن ننئذ مملتكة للناس جميعا يو
بمعنى  لاكتن الأرلاد موتركين ريه لعامة في عظل الإسلا  تتمثل في  ويتبين مما تقن  أن الملكية ا

ا مل  هذا المال وحقتقهو رالوليعة الإسلامية قن  لماُيئة بتطف أعه مل  هيئة ُا شخصية ا تبارية وُ
في الاعتفاق بالأمتال العامةو ريكتن الاعتفاق بآثارها لجميع أرلاد الأمة أو أقلت مبنأ المساواة بين الناس 

                                                 

 .216و ص:  (1997)و 64:محمن  بن الغفار الولف: زكاة المال العا و  لة الحقتق الكتيتيةو العند-1
 .45بنران أبت العينين بنران: الملجع السابقو ص: -2
 .298محمن  لء حنبتلة: الملجع السابقو ص:-3
ليعة الإسلاميةو دار النفائس للنول والتتزيعو : الخصخصةو تحتيل الملكية العامة إلى القطاق الخاص في ضت  الومحمن طبري-4

 .37و ص:  (2666)الأردنو 
 .83 لى الخفيف: الملجع السابقو ص: -5
 .30محمن سعين رمضان البتطء: قضايا رقلمية معاطلةو الملجع السابقو ص: -0
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ن اعتفاق أحن الأرلاد لجما ةو دون أن يكتن له اختصاص أو حظ محنود لا يتجاوزو بحيث لا يكت 
  1اعتفاق الآخلماععا من 

 ج في حق الملكية بمعنا، الاططلاحء.ر إلى أن المل  العا  لا ينن 2وذهب البعض
للأرلاد حق في المل  العا  إلا أعه ليس من قبيل المل و انما هت من الحقتق العامة التي ر 

 .تتضمن الاعتفاق الوخصء
لذل  ران الفقلما  قن ذهبتا إلى اشتراك الناس شلكة اباحة ريما يننرج ريهو ويصلحتن بنفء  

  العامة أو الملارق العامة  يتجن في أقتاُم ما ينل  لى  ن النولة مالكة للأشيا الملكية  نهو ولا
بخلاف ملكية النولة للأمتال الخاطة المسلم بهاو ويمكن  ن الأشيا  العامة مملتكة للنولةو وأن للأرلاد 
ريلما حق الاعتفاقو إذ لا يتجن خلاف يذكل بين ما تقن  من عفء الملكيةو وبين القتل بعنها من 

ا أرادوا عفء الملكية الخاطةو وهذا لا يمنع  نها من أملاك النولة العامةو رالذين عفتا الملكية  نلم
 أملاك النولة التي ينتفع بها الأرلاد بحكم تخصيصلما المباشل  لى سبيل إباحة الاعتفاق.

 تمييز الملكية الفردية من الملكية العامة:.1
 يذهب الكثير من الباحثين إلى اعتلماج المنلمج الذي يتبعه أطحاب بعض المذاهب الاقتصادية
المعاطلة في التفليق بين الملكية الفلدية والملكية العامة و ريقلرون أن كل ما كاعت حاجة المجتمع إليه 

تكتن الحاجة الاجتما ية إليه  ماسة رملكيته  امةو وتولف النولة  لى إدارته وحفظهو وكل ما لا
لكية الفلدية والملكية العامة غير ماسة تبقى ملكيته خاطة بالأرلادو إلا أن هذا المعيار في التفليق بين الم

معلوف في الفقه الإسلامءو لأعه معيار ا تباري لا ين مه منطقو لأن حاجة المجتمع إلى شء  ما لا 
تستقل  ن حاجة الفلد إليهو بل ان المجتمع لم تصب  حاجته ماسة إلى هذا الوء  إلا لونة احتياج 

 3.أرلاد، إليهو وهل المجتمع إلا الفلد المتكلر

                                                 

 .84/85 لء الخفيف: الملجع السابقو ص: -1
و و دار الاتحاد العلي  للطبا ةو القاهلة61:لكية في الوليعة والقاعتنو طسعين أ ن الزهاوي: التعسف في استعمال حق الم-2

 .05 (و ص:1980)
 .30ن البتطء: الملجع السابقو ص: محمن رمضا-3
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البتطء إلى أن المعيار الذي ينلمض  ليه قاعتن التفليق بين الملكية الفلدية والملكية  ويذهب 
ططلا  الإسلامء ينقسم إلى العامة في الوليعة الإسلامية يتلخص في أن  مت  ما يسمى مالا في الا

 قسمين:
أن الإعسان يبذل يتمثل بكل ما تتحقق طفة المال ريه من طليق  مل يقت  به الإعسانو أي  الأول:

ريه جلمنا وطنعه ليجعله قابلا للاعتفاق به وله قيمةو كالصنا ة والزرا ةو وهذ، الأمتال تكتن ملكيتلما 
رلديةو لأعه لم يصب  ُا قيمة إلا بمجلمتد الأيني التي  ملت ريلماو لذل  رمن الظلم المساواة بين 

 .قالجميع في استحقاق تَل  هذ، الأمتال دون تفلي
يتمثل بالأمتال التي لم تتنخل ريلما ين الصنعة البوليةو وإنما هء في أطل تكتينلما الإُء تعن  الثاني:

ا قيمة ماليةو وإذا كان من جلمن للإعسان ريلما راعه لا يزين  لى التطتيل  من الأمتال التي ينتفع بها وُ
عتفاق بها وحق أو التحسينو وهذ، الأمتال تكتن ملكيتلما  امةو يتساوى الناس جميعا في حق الا

 1.امتلاكلمم ُا
في حين ينظل البعض إلى حق التمل  معيارا للتفلقة بين المال العا  والمل  الخاصو ريري أن 
حق التمل  مقترن بالخيارو رلا ينخل في مل  الإعسان شء  بغير اختيار، إلا في حالات معينة 

يار قن يقع  لى ثبتت المل  أو أخلى غيرها(و وأن هذا الاخت ت)كالإرث والتطية للجنين وحالا
سبب التمل  واختيار ثبتت المل  )أي اكتسابه( يتطلب تحقق سبب لذل و رإذا لم يتحقق سبب  
كاف للتمل  ران الاختيار ينصب  لى مباشلة سبب المل و هنا لابن من التفليق بين حالتين: حالة  

ه إليه إيُاب في بيعو به كحق من وج ابالوخصو ريكتن حق التمل  خاط اكتن السبب مختص
والثاعية حالة كتن السبب مختصا به دون غير،و ريكتن له حق التمل و لكن هذا الحق يكتن من قبيل 

 2ق الوخص في تَل  المبا  بإحلاز،.الحقتق العامة التي تثبت للكارةو قلا يختص به دون غير، كح
 
 
 

                                                 

 .38ن البتطء: الملجع السابقو ص: محمن رمضا-1
 .83/84ن الزهاوي: الملجع السابقو ص: سعين أ -2
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 .انوني الحديثالفقه القالشرع و  : أنواع الأموال العامة فيالمطلب الثالث
 .في الفقه القانونيأنواع الأموال العامة الفرع الأول: 

لى تصنيفلما ورقا للوخص العا  نيف الأمتال العامةو رذهب البعض إاختلف الفقه في طلق تص
البلنية(و وذهب آخلون إلى إقامة تصنيفلما  لى أساس عتق المال  -المحارظة -)النولة المال  للمال

إلى بليو جتيو نهليو بحليو وقسملما البعض ورقا للأغلاض التي أ نت ُا إلى  )أو تبعا لمتقعلما (
 ومبان أ نت لتكتن مقلا لمصالح أشيا  )أشيا   امة حلبيةو وأشيا   امة ذات غلض ديني أو خيري 

المباشلو الملارق العامة(و  الجماهيريالمباشلو والاستعمال غير  الجماهيريتمية( أو إلى )الاستعمال حك
 1 .(لى )أمتال طبيعيةو أمتال طنا ية أمتال منقتلةقسملما البعض بحسب طبيعتلما إو 

 هت تقسيملما النت ء إلىشمتلا لجميع أعتاق المال العا   أرضل هذ، التقسيمات وأكثلهالعل و 
 .أمتال بلية وبحلية ونهلية وجتية

 المال العام البري: .1
تاطلات البرية كالطلق والوتارقو رضلا  ن ويومل جميع الأمتال المتعلقة بملارق النقل والم

 ملارق تتزيع الميا، والكلملبا  والغازو والمتاحف والمال العا  العسكليو لذل  قسملما البعض إلى أمتال
 2 :ورقا للأغلاض التي أ نت ُاو  امة منعيةو وأمتال  امة  سكلية

 عامة مدنية: أموالا .أ
ة  رتومل ملارق النقل البري كار ذات الصبغة المنعيةويع الأمتال وهء الأكثل تنت ا اذ تتضمن جم 

و كما تومل كل جميع المنوآت التي تقع  لى الطلقو وملحقاتها و كالطلق العامة والسك  الحنينية
و لمبانِ الحكتمية والمنارس والكتبالأمتال العقارية والمنقتلة التي تخصص للمنفعة العامة كالمتاحف وا

 3.التي تستخن  استخناما منعيا وغيرها من الأمتال العامة
 

                                                 

 .132و ص:  (1994)و 62ط:العا و دار النلمضة العلبيةو القاهلةو  رريق محمن سلا : الحماية الجنائية للمال-1
و ص:  (1908) و دار النلمضة العلبيةو القاهلةو67:ج  بن اللزاق السنلمتري: التسيط في شل  القاعتن المننِو حق الملكيةو-2

116. 
 .889/876ص:  و62ط:محمن كامل ملسء: شل  القاعتن المننِو الحقتق العينية الأطليةو -3
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 : العام العسكري المالب.
ذا الملرق و لذل  ران كل الأمتال التي تستخن  في هظيفة النراق من أهم وظائف النولةتعن و 

و تحتيه من تجلميزات وملحقاتهو وتومل المنوآت الحلبية كارة بما تعن من الأمتال العامة
 1.والاستحكامات العسكلية وملحقاتها كارة

 المال العام البحري:.2
ويومل شتاطئ البحار والمستنقعات والبحيرات المالحة والامتناد القاريو والمنوآت الضلورية 

و وهذ، الأمتال (2)للملاحة البحلية )الفنار والمنار وغيرها(و رضلا  ن المتاعئ البحلية والأبنية التابعة ُا
والقاعتن النولي العا و وقن  قنت مؤتَلات دولية تثير مسألة ُا مساس بكل من القاعتن الإداري 

 نينة حتل هذ، المسألة اذ ظلملت الصلا ات بين النول المتواطئة والنول التي ليس ُا منفذ مائءو 
في ركاب التقن  بخاطة بعن اكتواف ثلوات ملممة في التي وبين النول المتقنمة تكنتلتجيا والنول 
ران النول تتخذ قلارات أحادية الجاعب لحماية مصالحلما في  أ ماق البحار ويلضء جميع الأطلافو

 3.هذا الوأن
 :المـال النهري .3

من النقطة القابلة للملاحة إلى  ي الميا، القابلة للملاحة ابتنا ويومل الأنهار ورلو لما و ار 
ى للميا،و البحل والقنتات والمتاعئ النلمليةو ويتحند  لى النلمل من الخط الذي يقف  نن، أ لى مستت 

زمن ولا يؤخذ بنظل ويحند هذا الخط من خلال تحنين متتسط مستتى النلمل أثنا  منة طتيلة من ال
 4.علت والانخفاض استثنا الن التي يكتن ريلما الا تبار السنت 

وكل الأراضء والجزر التي تظلمل في  لى الأنهل تعن جز  منهو وتعن القنتات العامة والجستر التي 
ل من الأمتال العامةو أما المساقء والمصارف الخاطةو رلمء مملتكة للأرلادو لذل  يمكن تقا   لى الأنه

                                                 

 .119اللزاق السنلمتري: الملجع السابقو ص:   بن-1
 .119و ص: السنلمتري: الملجع عفسه-2
3-JEON DE SO RIVERO. DROIT ADMINISTRATIF .EDITION 

MONTCHRESTON .PARIS .1996.P : 211 
 .815محمن كامل ملسء: الأمتال الخاطة والعامةو الملجع السابقو ص: -4
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يكتن طنا يا كالمصارف والملارئ والأرطفة والمبانِ والجستر اللازمة القتل ان المال العا  النلملي هت ما 
 1.للاعتفاق بالنلمل

 :المـال العـام الجـوي.4
ة الجتية والمطارات والسيطلة  لى الملاحة الجتية أما ويومل كل تتابع الأرض الضلورية للحلك

ريما يتعلق بالفضا  الجتيو ريومل الفضا  الجتي الذي يعلت إقليم النولة بالقنر الذي تصل إليه 
ن تحنين هذ، الأحكا  قن تم في وقت لم تكن ريه الصتاريخ العابلة للقارات وأ  2 وسائللما النرا ية

 .التي حنثت في وسائل النراق الجتيل بها في ظل التطترات الكبيرة معلورة بعن ولا يمكن القبت 
التقسيماتو رنلاحظ أن بعض القتاعين تترد في يتعلق بمتقف التوليعات من هذ،  ريماأما 

عصتطلما أمثلة لما يعن من الأمتال العامة من أجل تسلميل ملممة القضا   نن تحنين، لما يعن من 
لأمتال الخاطة ولتحنين سلطة القاضء التقنيلية في هذا المجالو التي يؤدي الأمتال العامة وتَييزها من ا

 3.إطلاقلما إلى اختلاف تحنين ما يعن من الأمتال العامة من حكم لآخل
ذ أوردت المادة الثاعية إ ( 1951ومن أمثلة هذ، التوليعات الملست  الصادر في رلعسا سنة )

ا و وان كان ذل  التعناد  لى سبيل المثال لا الحصلو منه أمثلة لما يعن من ملحقات النومين الع
تعنادا لما يعن من تتابع النومين العا و رأورد  (935/961) وأورد القاعتن المننِ الفلعسء في المتاد

 4.موتملات النومين العا  وجعللما جميعا واحنة مملتكة للنولة
                                                 

 .115/118ص: السنلمتري: الملجع السابقو -1
2-JEON DE SO RIVERO. op cite p : 213 
 .90 (و ص: 2665) ودراسة مقارعةو الجزائل عترل  لء  بن الله طفت النليمء: الحماية الجزائية للمال العا و-3
لبحل راضء التي تتكتن من الطغء اتعن من الأمتال الخاطةو مثل الأ أورد القاعتن الفلعسء ضمن الأمتال العامة أمتالا-4

(و والأمتال التي لا مال  ُا وأمتال الأشخاص الذين يتترتن دون 537والأراضء التي تنكوف  نلما الميا، المذكترة في المادة )
 (.539أن يخلفتا ورثةو المذكترة في المادة )

ت غايته من النص  ليلمما لم يفلق القاعتن المننِ الفلعسء بين أمتال النومين العا  وأمتال النومين الخاص في عصتطهو بل كاعو 
  .1896 ذل  بالملست  الصادر سنة ن كلا منلمما هت مل  للنولة متأثلا فيأالتأكين  لى 

ويعلق الأستاذ زهير جلاعة  لى ذل  بقتله: ان المولق المننِ الفلعسء لم ينظل إلى دومين النولة إلا  لى أعه وحنة شاملة لمختلف 
الثترةو وكان يعن سمته  ملكية النولة ُذا النومين جميعهو وهت المبنأ الذي ساد توليع أمتاُاو وهت لم يقصن المساس بمبنأ

 .14 (و ص: 1957تماد القاهلةو )حق النولة والأرلاد  لى الأمتال العامةو مطبعة الا  ينظل: محمن زهير جلاعة:. الأساسية
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 .في الشريعة الإسلاميةأنواع الأموال العامة الفرع الثاني: 
 تتعند  ناطل الملكية الجما ية ورقا للولق الإسلامء  لى النحت الآتي:

 : لا تجيز الشريعة الإسلامية الملكية الخاصة فيها . أموال1
رلا يُتز تَليكلما أو تَلكلماو وتكتن ملكيتلما  امة وتومل الأماكن التي أ نت لحفظ البلاد 

العامة والقناطل والجسترو ويصل   العا  كالطلقوالحنود كالقلاق والحصتن والملارئو أو أ نت للنفع 
 1 الفقلما  باشتراك الناس في الملارق العامة  كالطليق العا  ونحت،و ويقتلتن أعه حق موترك بين العامة

رلمن، الأمتال لا تقبل التملي  مطلقا ما  2 ولكنلمم ينفتن الملكية  نهو ويلون أعه ليس لأحن ريه مل 
وتغير وطفلما بأن طارت شيئا آخل أو  زالت  نلما تل  الصفة رإذا دامت مخصصة للنفع العا و

 أخلجت  ما كاعت أ نت له .
 :لكية الأفراد إلى الملكية العامةالأموال التي تؤول من م .2

وهء الأمتال التي يلطنها أطحابها لأ مال البر وتصنر لنفع  امة  3 كالأوقاف الخيرية
أو الأمتال التي   الله تعالى كالمسجن رإنها لا تكتن ملكا للأرلاد المسلمينو والأ يان التي تعلق بها حق

يكتن للنولة  ليلما التلاية وتبقى  لى حكم الملكية العامةو لأن إقلار الملكية الفلدية ريلما سيلحق 
أضلارا بالأمةو رالأراضء التي تم رتحلما  نتة أبقى أولت الأمل بعضلما  لى حكم الملكية العامة لأن في 

ا  لى الفاتحين ضلرا يلحق بالنولةو منلما  ن  قنرة النولة  لى تغطية عفقاتها في الحلوب قسملم
 4 الناس. والمصالح العامةو أو تجمع الأمتال في ين رئة قليلة من

                                                 

 .192ص:  و60المصنر السابقو ج: ئعو لا  أبت بكل بن مسعتد الكاسانِ: بنائع الصنائع في تلتيب الولا-1
 .143ص:  و60ج: وو المطبعة الأميرية ببتلاق61ط: يين الحقائق شل  كنز النقائقورجل النين  ثمان بن  لء الزيلعء: تب-2
سيف النين ينظل:  لف في رقبته  لى مصلف مبا  متجتد.التقف شل ا هت حبس يمكن الاعتفاق به مع بقا   ينه بقطع التص-3

و 61ط:و مكتبة اللسالة الحنيثةو  مانو العلما  في معلرة مذاهب الفقلما  كل محمن ي  أحمن الواشء القفال: حلبةأبت ب
 .68و ص:60ج: و (1977)

عفقاته أكثل من غلاتهو أو إذا  تقبل التمل  إلا بمستغ شل ءو رلا يص  بيع التقف إلا إذا تهن  أو أطبحت والأ يان المتقترة لا
 .346محمن مصطفى شلبِ: الملجع السابقو ص:  . ينظل:برر التصلف ريهن مستغ آخل يوج

 .231و ص: تد الكفلاوي: الملجع السابقمحم  تف-4
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قن أوقف الخليفة  مل بن الخطاب رضء الله  نه أرض العلاق بعن رتحلماو وجعللما متقترة و 
 1.ل  ليه ذل  أحن من الصحابة ركان ذل  إجما ا منلمم لى مصالح المسلمين  امةو ولم ينك

ويُمع رقلما  الوليعة الإسلامية  لى أن المسجن يخلج من ملكية طاحبه متى ما أقيمت ريه 
بين التقف والمسجن في ملكية الله تعاليو رقن جا  في رت  القنيل: رلق أبت حنيفة  الصلاة وينخل

و أما ا الى ما بعن كان له أن يلجع ريهمتطى به ولا مضار ن التقف إذا لم يحكم به حاكم ولم يكنرإ
المسجن رليس له أن يلجع ريه ولا يبيعه ولا يترث  نهو لأن التقف اجتمع ريه معنيان الحبس 
والصنقةو أما إذا قال جعلت أرض المسجن رليس ريه ما يتجب البقا   لى ملكهو رلت أزاله الله تعالى 

 2.لم يكن له أن يلجع
يزول مل  التاقف  ن التقف إلا أن يحكم به حاكم أي  قال أبت حنيفة لا  شل  الكنزوجا  في

يخلجه  ن ملكه أو يعلقه أي يعلق التقف بمتتهو وقال أبت يتسف يزول بمجلد القتلو وقال محمن لا 
يزول حتى يُعل المتقف متتليا ويسلمه إليهو ومن بنى مسجنا لم يزل ملكه  نه حتى يفلز  ن ملكه 

 تعالى:  الله يقتلو ليقةو ويأذن بالصلاة ريه وإذا طلى ريه واحن زال ملكهو لأعه طار لله بط
  4 رجتق ريما طار لله تعالى كالصنقة.ولا  3 ژ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ 

وارتت   مل الستاد والأهتازو رأشار  ليه المسلمتن أن يقسم بت سيف: "وفي ذل  قال القاضء أ
: رما يكتن لمن جا  من المسلمين؟ رترك الأرض از وما ارتت  من المننو رقال ُمهت الستاد وأهل الأ

 5 ".وأهللماو وضلب  ليلمم الجزيةو وأخذ الخلاج من الأرض

                                                 

 .222 (و ص: 1986)راروق النلماي : الاتجا، الجما ء في التوليع الاقتصادي الإسلامءو دار الفكلو دموقو  محمن-1
 وه(1310)و المطبعة الكبرى الأميريةو القاهلةو 61ط:  القنيلو كمال النين محمن بن  بن التاحن السيتاسء: شل  رت -2

 .01/02ص:  و65ج:
 .17الآية:  سترة: الجنو-3
 .325و ص: 63ج:الزيلعء: الملجع السابقو -4
 .27و ص:  (1989)القاضء أبت يتسف يعقتب بن إبلاهيم: كتاب الخلاجو دار المعلرة للطبا ة والنولو بيروتو -5
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والأرض التي رتحت  نتة ريلما روايتان: أحنهما: أنها تكتن غنيمةو  وقال القاضء أبت يعلء: " 
ن الإما  ريلما له الخيار في قسمتلما بين الغانمينو رتكتن كالأمتال تقسم بين الغانمين.... والثاعيةو أ
 1." أرض  ولو أو يقفلما  لى كارة المسلمين

للمسلمين كارةو  المسلمين؛ وهء مل  الو لأنها تابعة لبيت م لمااإقطوهذ، الأراضء لا يُتز  
 2.قطاق رقبةعه يكتن منفعة لا إأقطعلما ولي الأمل للبعض رإن وإ وريجلي  ليلما حكم التقف المؤبن

 : . الأموال التي يتساوى الناس جميعا في الانتفاع لعدها من ضروريات الحياة3
هء تعن من الحاجات الأساسية رلمء وجنت دون أن يكتن لأي ين بولية رضل في وجتدهاو و 

  3.رملكيتلما تكتن موا ة للجميع
ناد الأمتالو لأنها ويذهب جاعب من الفقه الإسلامء إلى إخلاج طائفة من هذ، الأشيا  من  

أشيا  مباحةو والوء  المبا  مال غير متقت  لأعه لم يتحقق ريه أحن شلوط المال المتقت  وهت الإحلازو 
لا يضمن وأن العقن رغير المحلز ليس بمتقت و لأعه لا يكتن لأحن ودليللمم في  ن  تقتملما أن متلفلما 

 لا يص   ليلما.
بها قتمة لأن الوارق قن أبا  الاعتفاق حة يُتز  نها مأن الأمتال المبا ويلي الويخ أبت زهلة

يقلر الوارق ملكيتلما  لا قتمة رلمء ماواستتلى  ليلما أما الأمتال غير مملكية من سبق اليلما  واحترا 
قيل  ن  ن  ضمان متلفلما رذل  لأعه لا مال  ُا والضمان أنما يكتن  ما أما بهاوولا يبي  الاعتفاق 

تلد التصلرات الول ية  ليلماو لأنها باقية  لى الولكة الطبيعية  ذات العلة لالمال  يطالب بحقه ول
 .تتعلق بها كل حقتق المال  المحلزبإباحتلما للعمت و وبالإحلاز تنخل في الملكية و 

لى ذل  أيضا يذهب الويخ  لء الخفيف إذ يقسم المل  بالنظل إلى خصائصه إلى مل   ا  وإ
ينتفع به من الأشيا  قن وجن في بناية أمل، مباحا لا يملكه  ن ماإومل  خاص ويذهب إلى القتل 

أحنو ومن هذ، الأشيا  ما هت بحسب وضعه محل ومصنر لاعتفاق كل من د ته حاجته إلى الاعتفاق 

                                                 

 و62ط:ء محمن بن الحسين الفلا  الحنبلء: الأحكا  السلطاعيةو مطبعة مصطفى الباي  الحنبلءو القاهلةو القاضء أبت يعل-1
 .140و ص:  (1900)

 .28و ص: لإسلامءو مطبعة يتسفو القاهلةمحمن أبت زهلة: محاضلات في المجتمع ا-2
 .37محمن سعين رمضان البتطء: الملجع السابقو ص: -3
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ويكتن ذل  اما لكثلته وورلته كالكلأ في الأرضو وإما لتعاظمه كالأنهار وإما  بهوبه دون الاستئثار 
 .النتق تتمثل ريه الملكية العامة لتفق به وهذالكثلة من يقصن، وي

لا  الإسلامء أن  مت  ما يسمى في الاطط 1 لبتطء هذا اللأي ريذهب إلى القتل:ا ويؤين
القسم الثانِ منلما يتمثل بكل ما لم تتنخل ريه ين الصنعة البولية لإيُاد ينقسم إلى قسمين وأن 

ء يعن من الأمتال المتناولة التي ينتفع بها الناس وهذا القيمة المالية لهو بل هت في أطل تكتينه الإُ
ق الاعتفاق به وحق امتلاكلمم لهو وينخل في هذا الما  ه  امة يتساوى الناس جميعا في حالنتق ملكيت

 والكلأ وغيرهما.
نَاشٍو َ نْ والكلأ والنارو رقن ورد  وينخل في هذ، الأمتال المباحات الثلاثة الما   َ نْ أَي ي خي

ِّ طَلَّى الُله َ لَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: قاَلَ رَسُتلُ اللَّهي طَلَّى الُله َ لَيْهي وَسَلَّمَ:رَ  "  جُلٍو مينْ أَطْحَابي النَّبِي
 2 ".الْمُسْلِمُونَ شُركََاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْكَلَأُ، وَالْمَاءُ، وَالنَّارُ 

والكلأ هت ريما يكتن  اما المحلز نيث اشتراك الناس في الما  ويقتل الإما  أبت  بين أن ح
لز وان كان ن ريه حق لغير المال و رالما  المححلز،و ولا يكت أريذهب أغلب الفقلما  إلى أعه مل  لمن 

 3.مباحا في الأطلو إلا أن المبا  يمل  بالاستيلا  وبه ينقطع حق الغير
 ما الوء  الذي وفي حنيث آخل أضاف إليلما المل و رقن روى داود أن رجلا سأل رستل الله

  4«الماء، قال نبي الله وما الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح » لا يحل منعه؟ قال:

 

                                                 

 .39طء: الملجع السابق ص: محمن سعين رمضان البت -1
الكتاب المصنف في الأحاديث : أبت بكل بن أي  شيبة .23194مصنف ابن أي  شيبة: باب: حمى الكلأ وبيعهو رقم: -2

 .16و ص:11 (و ج:1211) واللياض ومكتبة اللشنو 11و ط:كمال يتسف الحتت  و تحقيق:والآثار
 .164و ص: 64ج:الملغيانِو الملجع السابقو  نظل:. ي177و ص: 60: الملجع السابقو ج:الكاسانِينظل: -3
اَ: بةُلَميْسَةُو َ نْ . وعص الحنيث 128و ص: 62و ج:1009روا، أبت داود: باب: ما لا يُتز منعهو رقم: -4 َُ َ نْ امْلأَةٍَ يةُقَالُ 

َّ طَلَّى اللهُ َ لَيْهي وَسَلَّمَو رَنَخَلَ  هيو رَجَعَلَ يةُقَبِّلُ وَيةَلْتَزيُ و ثُمَّ قاَلَ: ياَ رَسُتلَ اللَّهيو مَا  أبَييلَماو قاَلَتْ: اسْتَأْذَنَ أَي ي النَّبِي نَهُ وَبةَيْنَ قَمييصي بةَيةْ
عُهُ؟ قاَلَ:  عُهُ؟ قاَلَ: «الْمَا ُ »الوَّءُْ  الَّذيي لَا يحيَلُّ مَنةْ َّ اللَّهيو مَا الوَّءُْ  الَّذيي لَا يحيَلُّ مَنةْ : ياَ رَسُتلَ اللَّهيو و قاَلَ «الْميلْ ُ »و قاَلَ: ياَ عَبِي

عُهُ؟ قاَلَ:  لَ خَيةْل  لَ َ »مَا الوَّءُْ  الَّذيي لَا يحيَلُّ مَنةْ  .«أنَْ تةَفْعَلَ الْخيَةْ
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ن الوبه القائم بين هذ، الأمتالو إنما يتمثل بأنها جميعا أمتال لا جلمن للإعسان في إيُادها أو وإ
ا  في هذ، الأمتال إلا أن إ طائلما القيمة المالية رالناس جميعا متساوون في حق الاعتفاق بهاو وهم شلك

يعني أنها لا تَل و رمن استتلى  لء شء  منلما ملكهو وإنما لا يُتز إقطا ه جملة لفلد ليمنع  هذا لا
كالما  والكلأ   مل ولا عفقة رلمت للناس جميعا  غير، من الاعتفاق بهاو ولذل  ران ما كان ريه المنفعة بلا

 1.ل  شء  منه بالاستلا والنار ومثل هذا لا يُتز إقطا ه وان جاز تَ
ويذهب الفقلما  إلى أن شلكة الناس هء شلكة إباحة لا شلكة مل  رمن يسبق إلى أخذ شء  

رلمت أحق به وهت مل  له دون ستا، وهذا الحكم يومل جميع الأمتال المباحة ولا  2 من ذل  وأحلز،
ا نة لكل ما يعن  مال هذ، القاة تختلف من زمن لآخل لذل  يمكن إش  في أن ضلوريات الحي

 ضلوريا .
 : . الأموال التي لا تتفق قيمتها مع العمل الذي يبذل فيها4

يزين  لى التطتيل والتحسين ولا يصل إلى ملحلة تكتينلما أو  رنور الجلمن الإعسانِ ريلما لا
 رحكملما التي تكتن في باطن الأرضو أو المتجتدة  لى ظاهلها 4 كالمعادن  3 إ طائلما القيمة المالية

 واحن رملكيتلما تكتن  امة.
ما لا يملكه أحن من المسلمين طنفان... والصنف الثانِ ما   الوارعء: "وفي ذل  يقتل الإما 

تطلب المنفعة منه ليخلص إليلما لا شء  يُعل ريه من غير، وذل  المعادن كللما الظاهلة والباطنية من 

                                                 

 .42و دار المعارف لبنانو ص:  (1983)و 62: كتاب الأ و ط:الوارعء-1
و 61قطل المحيطو ج:البستانِ:  بطلس الحلز)لغة( من حلز، يحلز، حلزا أي حفظهو ريقال حلز الوء  أي بالغ في حفظه.-2

 . 373انو بيروتو ص: مكتبة لبن
 .236و ص: محمن الكفلاوي: الملجع السابق  تف 3
أبت يعلءو القاضء  ورضة أو نحاس أو نحتها كالنفط. ينظل:  لف المعنن )شل ا(بأعه ما خلق الله تعالى من الأرض من ذهب-4

من الأرض مما يخلق من غيرها مما له قيمة أبت محمن  بن الله بن أحمن بن كما  لف بأعه ما خلج   .128الملجع السابقو ص: 
وهء إما باطنية أو ظاهلةو والمعادن الباطنية هء ما كان  .24و ص: 63مطبعة الإما و القاهلةو ج: محمن بن قنامةو المغير

الظاهلة رلمء ما كان جتهلها المستتدق وغيرهاو أما المعادن  جتهلها مستكنا ريلماو لا يصل إليه إلا بالعمل كالذهب والفضة
أبت الحسن  لء بن محمن بن حبيب الماورديو الأحكا  السلطاعية والتلايات النينيةو ينظل:  .ريلما بارزا كالكحل والمل  وغيرها
 .247ة/248و ص( 1979)دار الحلية للطبا ةو بغنادو 
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ومثل هذا كل  ين ظاهلةو كالنفط يضا: والكحل والكبريت والمل  وغير ذل . ويقتل أالذهب والتبر 
دون غير، ولا  يحجلهاأو كبريت أو متميا  أو حجارة ظاهلة في غير مل  لأحنو رليس لأحن أن 

  1." لسلطان أن يمنحلما لنفسه
أما المعادن رظاهلة وباطنيةو أما الظاهلة رلمء كل ما لا بيان ذل  يقتل الإما  الغزالي: " وفي

ل  ولا يختص به أحن إلا بإحيا  وتحتيط حتلهو أما الباطنية وهء التي تظلمل يحتاج ريه إلى طلب كالم
 2." بالعمل كالذهب والفضة ران ظلملت في مل  أحن بعن أن أحيا، رلمء ملكه

الصلبة التي تذوب وتنطبع بالأرض كالذهب  نفية بين ثلاث أعتاق من المعادن؛وقن ميز الح      
 والماسو والسائلة كالزئبق والنفط.طباق كالكحل والفضة والصلبة غير القابلة للاع

عه يُب ريلما الخمسو وأما الباقء رإ 3 وحكم الأول أن الأرض إذا كاعت تخضع لضليبة العول والخلاج 
 .رللتاحن
شء  ريلما كما لت وجنها  وإذا كاعت الأرض مملتكة رعن أي  حنيفة روايتان ريلما؛ رفء رواية لا        
 ريلما الخمس. وفي روايةفي دار، 

أما المعادن الجامنة كالكحل والزرعيخ رلا شء  ريلما إن كاعت الأرض لا مال  ُاو رلمء لتاجنهاو  
  مملتكة رلمء لمالكلما. وإن كاعت

 

                                                 

 .42الوارعء: الملجع السابقو ص: -1
 .243ص: و 61ج:و  (1989)ز في رقه الإما  الوارعءو دار المعلرة والنولو بيروتو أبت حامن الغزالي: التجي-2
الأراضء العولية هء الأراضء التي رتحلما المسلمتن  نتةو وقسمت بين الفاتحين كما رعل رستل الله طلى الله  ليه وسلم  -3

ضء الخارجية رلمء التي رتحت  نتة وأقل أهللما  ليلما  بخيبرو والأراضء التي أسلم أهللما من غير رت  كاليمن والبحلينو أما الأرا
كما رعل الخليفة  مل بن الخطاب رضء الله  نه حينما تلك الستاد في أيني أهله أرض خلاجو ويظلمل التفليق بين العول 

ن يؤخذ منلما والخلاج ريلما يؤخذ منلما العول مما تنتج ان سقيت بغير آلة وعصف العول أن ما يزرق ريلماو أو يلي ولي الأمل أ
 عسبة معينة كالخمس أو السنس من الإعتاج ويسمى ذل  خلاج مقاسمة .

ص:   (و1985)و مؤسسة  بن الحفيظ البساطو بيروتو 62ط: بن العزيز العلء النعيمو عظا  الضلائب في الإسلا و ينظل: 
 .423/  422و 395/398
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أما حكم المعادن السائلة التي تكتوف في أرض مملتكة رإنها تكتن ملكا لصاحبلماو ولا يثبت حق 
 1.لبيت المال  ليلما

وحكم المعنن مطلقاو ستا  كان معنن  ين أو غير،و للإما  أن إلى القتل: وذهب الإما  مال  
وقال الصاوي معلقا  لى  في بيت المال لمنارعلمم لا لنفسه. يقطعه لمن شا  من المسلمينو أو يُعله

أي يعطيه لمن يعمل ريه بنفسه منة من الزمنو أو منة حياة تله: يقطعه لمن شا  من المسلمين ق
  2.المقطع
قتل المولمتر  ن المالكيةّ أن المعادن كللما لا تَل  بالاستيلا   ليلماو كما لا تَل  بالاستيلا  رال

 ليلماو كما لا تَل  تبعا لملكية الأرضو إنما تعتد للمسلمين كارةو ريكتن للإما  أن يقطعه لمن شا و 
 3. أو يعطيه لمن يعمل ريه طتال حياتهو أو لمنة من الزمن اعتفا ا لا تَليكا

ذا مل  الأرض بالإحيا  ملكلما بما ظلمل ريلما من المعادن "إ وفي ذل  أيضا يقتل ابن قنامة:
 4".ظاهلا أو باطنا لأعه مل  الأرض بجميع أجزائلما وطبقاتها وهذا منلما

بيت المال رإنها تكتن مملتكة عه إذا كاعت المعادن متجتدة في الأرض تابعة لوبذل  يمكن القتل إ
لما للإما و وكذل  الحال إذا وجن المعنن في الأرض متقترةو راعه يكتن وقفا ويكتن التصلف ريله 

 5.تبعا للأرض ويصلف في مصالح التقفو ولا خلاف في ذل  بين الفقلما 

                                                 

ريلما وتكتن ملكا لتاجنهاو ويلي أبت يتسف أعه يُب   أعه لا شءأما معادن البحار كالملجان واللؤلؤو ريرى جملمتر الفقلما  -1
و الملجع احن السيتاسء: شل  رت  القنيلكمال النين محمن بن الت ثل بذل . ينظل:  ريلما الخمس في الحلية والعنبر لترود الأ

 . 393محمن مصطفى شلبِو الملجع السابقو ص: . وينظل: 537و ص: 61ج:السابقو 
 
ص: و مطبعة دار المعارف بمصلو 1جمن الصاويو بغية السال  إلى أقلب المسال   لى الول  الصغيرو أحمن محينظل: -2

056.  
 .270الملجع السابقو ص:  أبت يعلء: القاضء-3
 .270المقنعو الملجع السابقو ص:  قنامة المقنسء: ابن-4
 .379/396ع السابقو ص: مصطفى شلبِو الملج . وينظل:43رلج حسين: الملجع السابقو ص أحمنينظل: -5
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من  ُا لأنها تكتن تابعة للأرض وجز أما إذا وجنت المعادن في أرض مملتكةو رإنها تكتن تابعة 
والحنابلة أما المالكية ريرون أن المعنن يعن ملكا للمسلمين وليس أجزائلما وهذا قتل الحنفية والوارعية 

 1.ملكا للأرض التي تحتيه لأعه ليس ثملة للأرض ولا متتلنا منلما
أما الكنز رلمت ما درنه الناس في الأرض من الأمتال ستا  كان ذل  في الجاهلية أ  في الإسلا  

 2.وهت عت ان: إسلامء وجاهلء
رلمت ما درن في الأرض بعن ظلمتر الإسلا و وحكمه أعه لا يمل  بمجلد أما الكنز الإسلامء ر

ريعلف  نلما لاقطلما المنة المقلر لأمثاُاو ران  لف  3 الاستلا   ليه بل تجلي  ليه أحكا  اللقطة
أو أن يتصنق بها  4طاحبلما ردها إليهو ولا رللتاجن أن يتملكلما مضمتعة في ذمته لمالكلما اذا ظلمل

 5.لمساكين وغيرهم لى الفقلا  وا
من ضلب الجاهليةو في متات أو طليق سابل  ارلمت كل مال وجن منرتع 6 أما الكنز الجاهلء )اللكاز(

ءَ اللَّهُ َ نْهُ: أَنَّ رَسُتلَ اللَّهي طَلَّى اللهُ َ لَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: ر وريه الخمس  وَفِي الرِّكَازِ » عَنْ أَي ي هُلَيةْلَةَ رَضي
 7«الخُمُسُ 

                                                 

 .21الملكيةو الملجع السابقو ص:   لء الخفيف:-1
 .336بنران أبت العينين بنرانو الملجع السابقو ص: -2
 .63و الملجع السابقو ص: 0لمغنيو جاللقطة شل ا: هء المال الضائع من ربه يلتقطه غير،و ابن قنامةو ا-3
 .179الماوردي: الملجع السابقو ص: -4
اعة إذا شلمن الملتقط أعه يأخذها ليحفظلما ويلدها  لى طاحبلماو راذا هلكت بغير تعن منه رلا ضمان  ليه كمال أم وهء-5

 .423/424و ص: 64ج:النين السيتاسءو الملجع السابقو 
 
اللكاز: هت كل ما يوتمل  ليه باطن الأرض من جتهل هت ريلما بأطل خلقلما وتكتينلما كالذهب والفضةو ويسمى معنعاو  -0

ويسمى كنزاو وقن اختلف الفقلما  في معنى اللكاز )شل ا(و رمنلمم من قصل،  لى ما درن من ضلب الجاهليةو ومنلمم من جعله 
يومل المعنن والكنزو وذهب بعضلمم إلى أعه يوتمل الكنز الجاهلء والإسلامءو وتلتب  لى هذا الاختلاف في المعنى اختلارلمم 

ن  لى أن كنز الجاهلية ينخل في معنى اللكاز وذل  لاتفاقلمم  لى اعطباق الحنيث "وفي فقت في أحكا  المعادن ولكن الفقلما  مت
وما بعنهاو  137اللكاز الخمس"و وان اختلفتا في أعه يومل المعادن أو لا يومللما. الويخ محمن أبت زهلةو الملجع السابقو ص: 

: اللكاز هت درن الجاهليةو الإما  الوارعءو الملجع ارعءو وفي ذل  قال الإما  الو348أبت القاسم  بينو الملجع السابقو ص: 
 .56و ص: 4السابقو ج

 .136و ص:62و ج:1499طحي  البخاري: باب: في اللكاز الخمسو رقم: -8
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ما أعه يكتن لمال  الأرض و   لا حق ريه لتاجن، أما إذا وجن في أرض مملتكة رفيه رأيانو أوُ
 1.و وثاعيلمما أعه يكتن لتاجن، دون مال  الأرضو وريه الخمسوريه الخمس
يمن  لتترير الكلأ وتل ى ريه متاشء مخصتطة رالحمى وهت المكان المحمء وهت خلاف المبا  وأما 
  3.رض تخصصلما النولة لمصالح  امة المسلمين أو لفئة منلممرلمء أ 2 ويمنع غيرها
يقت  ولي الأمل بحمء جز  من الأرض لتحقيق مصلحة ما وما كاعت القبائل العلبية تقت  بذل  و 

أي للمنفعة   4قبل الإسلا و رلما جا  الإسلا  أبطل الحمى الخاص بقبيلة أو بمفلد وأبقى الحمى العا 
لُممَا: أَ  ابْني  العامة وقن ورد  ن ءَ اللَّهُ َ نةْ لَا حِمَى »رَسُتلَ اللَّهي طَلَّى الُله َ لَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:  نَ بَّاسٍ رَضي

 5.«إِلاَّ للَِّهِ وَلِرَسُولِهِ 
ريمتنع  ن الأرلاد تَلكلما  ن طليق  من أرض المتاتوالحمى يكتن لأرض غير مملتكة للأرلاد 

 ليه وسلم أرض البقيع )وفي رواية النقيع بالنتن( لخيل المسلمين  وقن حمى رستل الله طلى الله 6الأحيا 
لتكتن مل ى لخيللمم التي يحملتن  ليلما حين يُاهنون في سبيل الله كما حمى  مل بن الخطاب رضء 

  7 الله  نه متضعين بين مكة والمنينة وهما شلف واللبذة
لمين في سبيل المنفعة كا لجما ة المسرالحمى هت إقلار للملكية العامة إذ تصير الأرض بمتجبه مل

 .العامة ُم
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 : المال العام بين المفهومين الاشتراكي والرأسمالي.الفرع الثالث
تعاقبت  لى الجزائل العنين من الأعظمة السياسية الاقتصادية كان ُا بالغ التأثير  لى الناحية 

طلف رلعساو تأثلت بالنظا  الفلعسء وحتى القاعتعية بصترة  امةو رعننما كاعت الجزائل مستعملة من 
بعن الاستقلال بقيت القتاعين الفلعسية مطبقة في الجزائل خلال الفترة الاعتقاليةو إلا ما يتنافى منلما مع 

 السيادة التطنيةو وذل  إلى غاية طنور قتاعين جزائلية.
 الوخص بالنولة. و متما تختلف طبيعة النظا  الاقتصاديو بحسب طبيعة العلاقة التي تلبط 

رعننما تكتن النولة بحاجة إلى الفلدو رإنها تسمى دولة حارسة رتقتصل وظيفتلما  لى أدا  
الخنمات الملرقية التقلينية المتصلة بالنراق والأمن والقضا  وهذا ما يسمى بالنظا  اللأسماليو وقن كان 

 هذا النظا  سائلا في الجزائل في رترة معينة.
الفلد هت الذي يحتاج إلى دولة رإنها تسمى دولة را ية ومتنخلة عتيجة أما  نن ما يكتن  

لتنخللما في الأعوطة الاقتصادية وهتة ما يطلق  ليه بالنظا  الاشتراكء والذي  لى أساسه يكتن كل 
 شء  مملتك للنولة.

   ومن ثم رمفلمت  المال العا  يختلف1594وقن ساد هذا النظا  في الجزائل بعن طنور دستتر  
بحسب النظا  الاقتصادي والسياسء المتبعو ركلما كاعت النولة حارسة كان عطاق المال ضيقا ويتسع  

 كلما كاعت النولة را ية.
 أولا: تأثير المذهب الفردي على المفهوم التقليدي للمال العام.

 أسس المذهب الفردي:-1
أ الإقطاقو حيث كان حق في رترة العصتر التسطىو كاعت بلنان القارة الأوروبية يحكملما مبن

ملكية جميع الأراضء الإقطا ية تحت ين الأميرو الأمل الذي جعل من هذ، الأمتال حائزة لصفة من 
ا تحتز طفة شبه  امة عتق خاطةو بالنظل إلى وقت لما تحت سلطة رلد يمثل شخص الأميرو كما أنه

  1بلما التوليعية والتنفيذية والقضائية.ن الأمير يعتبر هت الممثل التحين للسلطة بكارة جتاعبالنظل إلى أ
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وفي ظل النظا  الإقطا ء بنأت تبرز إلى التجتد رئة جنينة تعتمن في أعوطتلما  لى التجارة 
والتبادل السلعءو وسميت هذ، الطبقة بالطبقة البرجتازيةو ويعتبر ظلمترها أول مظلمل  لى عوت  النظا  

هب الفلدي  لى  مت ة من الأسس التي كان ُا طناها اللأسمالي في أوروباو وعتيجة لذل  أقيم المذ
العميق في تتجيه السياسات الاقتصادية لنول القارة الأوروبية خلال القلن الثامن  ولو ويمكن بلترة 

 هذ، الأسس في النقاط التالية:
 .إن الأرلاد خلقتا في الطبيعة يحكملمم مبنآن أساسيان هما: الحلية والمساواة 

ألا تقين حليتلمم بأي قيتد تفلض  ليلمم من قبل الحكتمات إلا في الحنود التي  وبالتالي يُب 
يلتضتنهاو وقن شمل مفلمت  الحلية جملة في المبنأ الفلدي كارة المجالاتو رأ طى الأرلاد الحلية النينية 
 والحلية الاقتصاديةو وشمل حق التمل  والتجارة وإعوا  المولو ات الصنا ية بهنف تحقيق اللب و

 رضلا  ن الحلية السياسية المتمثلة في حلية اللأي.
  إن الأرلاد يملكتن من القنرات ما يستطيعتن بمقتضاها حسن الاختيار بما يحقق أقصى منفعة

 ورراهية لأعفسلممو ومن ثمة تحقيق منفعة ورراهية المجتمع.
الفلدو والتي يكفل  واعطلاقا من ذل  تكتن منفعة ورراهية المجتمع أساسلما تحقيق منفعة ورراهية 

تحقيقلما إطلاق حلية في الاختيار في  الات العمل والإعتاجية والتمل  حسب قنراته الذهنية 
 والجسماعية.

 أن يقتصل دور الحكتمات  لى اقل قنر من التنخل في الحياة الفلديةو ويقف دورها  يُب
جزهم  ن أدائلماو بسبب  لى تأدية الخنمات العامة التي يحجم الأرلاد  ن الأقنا   ليلما لع

 ضخامة مطالبلما المالية.
ومن هذا المنطلق الفكلي يقتصل دور الحكتمات في ظل سيادة المذهب الفلدي  لى تغطية  

الخنمات المتصلة بالنراق والأمن والقضا  وبعض الملارق الأخلى المتصلة بمجالات النظارة والصلف 
 ينية.الصحء والطلق العامة وغيرها من الملارق التقل
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وهذا المفلمت  أدى بالتبعية إلى تقلص عطاق أمتال الأشخاص الإدارية وحصلها في حنود ضيقة 
  1في ظل اتساق مضطلد وملحتظ النطاق لأمتال الأرلاد.

تطور المذهب الفردي والاتجاه المنادي بضرورة زيادة تدخل الدول في الأنشطة -2
 الاقتصادية:

للأسمالي في دول القارة الأوروبية خلال القلن الثامن  ول أدى شيتق المذهب الفلدي والنظا  ا
و التي شملت معظم دول القارة الأوروبيةو ىإلى اعطلاقة اقتصادية هائلة د متلما الثترة الصنا ية الكبر 

مما أدى إلى التطتر الذي شمل كارة وسائل الإعتاجو وأدى إلى تعاظم رؤوس الأمتال المتجلمة إلى 
 ارية والصنا ية.مختلف الأعوطة التج

وتلكزت الثلوات في أيني قلة من الأرلاد مما أدى إلى اتساق اُتة بين طبقة أطحاب رؤوس 
 الأمتال وطبقة العمالو إضارة إلى رقنان المولو ات الفلدية الصغيرة لاستقلاُا وأهميتلما.

استملت وقن أدت هذ، التضعية إلى تناقضات لم يتتطل ريلما إلى حل سلمء بين الطلرينو و  
حتى النصف الأول من القلن العولين و جزت الإينيتلتجية اللأسمالية  ن إيُاد الحلتل المناسبة ُذ، 

 المواكل.
وبلغت هذ، الأزمة ذروتها خلال الأزمة الاقتصادية التي ملت بها البلاد الأوروبية والتلايات  

 . 1933حتى سنة   1929المتحنة الأمليكية من سنة 
التضع المتنهتر بالحكتمات اللأسمالية إلى سل ة ملاجعة سياساتها بهنف الحن وقن درع هذا  

من النتائج السلبية التي سببلما تلك الحلية المطلقة للأعوطة اللأسماليةو والتي أثبتت الأزمات الاقتصادية 
 العنيفة التي هزت اقتصاديات هذ، النول خطترتها.

لما تنخل النولة في  ال الأعوطة الفلدية التجارية وقن تبلتر التحلك الحكتمء في  نة طتر من 
أو الصنا ية وبغض النظل  ن تكييف تحلك النول اللأسمالية الجنين ريما إذا كان أخذها بالمبادئ 
الاشتراكية أو ركل جنين يطلق  ليه البعض مسمى "رأسمالية النولة" رقن أدى هذا التحلك إلى تطتر 

  2ل الأشخاص الإدارية بنت يلما العا  والخاص.ملحتظ في  ال اتساق عطاق أمتا
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 نطاق الملكية العامة نتيجة تطور النظم الرأسمالية:-3
وطل تنخل الحكتمات اللأسمالية أوجه في إ قاب الحلب العالمية الثاعيةو حيث اعنرعت غالبية 

و الصنا ءو دول أوروبا الغلبية إلى التنخل مباشلة في العنين من طتر النواط الفلدي التجاري أ
وذل  بهنف الحن من غلت المذهب الفلدي وتتجيه خطط التنمية الاقتصادية والتغلب  لى المواكل 

 التي خلقتلما الحلب.
وقن أخذ هذا التطتر طترة لجت  النولة إلى تأميم العنين من وسائل الإعتاج اللئيسية في بعض 

 المجالات الاقتصادية الحيتية.
ء بعمق في المفلمت  التقليني للأمتال العامةو وأدخلت  لى أحكاملما وأثل هذا الاتجا، الاشتراك

 القاعتعية الكثير من القتا ن والمعايير المستحنثة.
وقن بلز ذل  في طترة ظلمتر أنماط جنينة من الأمتال المملتكة للأشخاص العامةو تتميز  

ا ن قاعتعية جنينة تتي  رلطة بعن  خضت لما لقتا ن المال العا  التقلينيةو وتَيزها أو اعفلادها بقت 
توغيل هذ، الأمتال بعينا  ن تعقينات اللوتين الحكتمء الإداري والماليو بما يسم  اختيار السبل 
 المناسبة لإدارتها واستغلاُاو وبما يحقق أقصى را لية في  ال تحقيق الأهناف الاقتصادية المقصتدة.

عامة يقسملما إلى أمتال  امة وأمتال خاطةو وإذا كان المفلمت  التقليني لأمتال الأشخاص ال
ويطبق  لى الأمتال العامة عظاما قاعتعيا خاطا يمكنلما من أدا  أدوارها في خنمة الصالح العا و 

 ويخضع الأمتال الخاطة إلى قتا ن القاعتن العادي التي تخضع ُا أمتال الأرلاد العاديتن.
الأمتال الإدارية العامة والخاطةو بل إن بعض رإن ما وقع من تطتر أدى إلى اتساق عطاق عت ء 

الاتجاهات الفقلمية حاولت إيُاد عتق ثالث من أمتال الأشخاص العامة يضم الأمتال المؤممة 
والمولو ات الصنا ية والتجارية التي تنيلها النولةو وأطلق  ليه تعبير الأمتال القتمية والتي يُب 

  1إخضا لما لنظا  قاعتنِ متميز.
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 : أسس النظام الاشتراكي ونظرته لأحكام الأموال بصفة عامة.ثانيا
منذ نهاية القلن الثامن  ول وخلال القلن التاسع  ولو بلزت كثير من الأركار الاشتراكية التي  
كاعت تهنف إلى القضا   لى التباين القائم بين طبقتي العمال وأطحاب رؤوس الأمتال والحن من 

 أثار المذهب الفلدي.
 الفكر الماركسي للأموال: نظرة-1

تتبلتر الفكلة الماركسية في النظل إلى الملكية الخاطة  لى انها هء أساس البلا  والسبب اللئيسء 
في تحتل النظا  اللأسمالي إلى عظا  استغلاليو أي استغلال أطحاب رؤوس الأمتال الخاطة لجلمة 

 الطبقة العاملة بهنف تحقيق المزين من اللب .
قطة البن  في التحتل الاشتراكء تتمثل في القضا   لى الملكية الخاطة في مختلف ولذل  رإن ع

وسائل الإعتاج وتحتيللما إلى ملكية  امةو ويقصلون التمل  الخاص  لى الأمتال التي يحتزها الوخص 
 بقصن الاستلملاك وبالتالي يفلق الفكل الماركسء بين عت ين من الأمتال: 

عتاجو والتي تنخل ريلما جميع وسائل الإعتاج التي تحتاج في توغيللما يتمثل في أمتال الإ الأول:
إلى قتى  املة غير مالكتلماو وهذ، استبعنوها من عطاق الملكية الخاطةو تأسيسا  لى مبنأ  ن  
إتاحة الفلطة لكء يستغل المال  جلمن  مالهو طبقا لنظلية القيمة الفائضةو وتوكل هذ، الأمتال 

 .ةالأمتال العامة في النول الويت يالجز  الأكبر من طتر 
والذي يسم  ريه بالملكية الخاطةو رلمء أمتال الاستلملاك التي ينخل في  أما النوع الثاني: 

عطاقلما الأمتال التي يقتصل توغيللما  لى الجلمن الوخصء لمالكلما أو لأرلاد العائلةو وهت الأمل الذي 
م الأمتال التي يحتزها الفلد بهنف سن احتياجاته تنتفء معه شبلمة الاستغلال لجلمن الآخلينو كما تض

الوخصية في الاستعمال والاستلملاك الوخصء لهو أو لأرلاد أسلته مثل المنزل أو السيارة أو الأدوات 
 1المنزلية.

وإذا كان الفكل الماركسء يقضء بأن الملكية الخاطة في  ال وسائل الإعتاجو رإعه في عفس 
ة تحل محل المال  في تَل  هذ، الأمتالو التي يطلق  ليلما الأمتال التقت ينصب أو يُعل النول
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الاشتراكية أي المملتكة لقتى الوعب العامل في  مت لممو حيث تعتبر النولة الوخص القاعتنِ ُذ، 
 القتى.

ورغم تلكيز ملكية الأمتال الاشتراكية في ين النولة إلا أن إدارتها تختلف حسب  ناطلهاو 
يلها النولة مباشلة كالسك  الحنينية والقتى الكلملبائية وبعضلما الأخل تنيل،  ن رلمناك أمتال تن

طليق هيئات ومؤسسات  امة وتعاوعيات تابعة للنولةو وإن كاعت تستقل في ميزاعيتلما وأجلمزة إدارتها 
 إلا انها تبقى دائما خاضعة للنولة التي تَل  كل رأس ماُا.

الأمتال الموغلة في بعض الحلف والصنا ات البسيطة ذات وتعطء للسلطات المحلية سلطة إدارة 
الطابع المحلءو ويختلف الفكل الماركسء بالنسبة للتصلف حيال العقارات والأراضء الزرا يةو وذل  

 ريما يتعلق بضلورة أو إمكاعية إدماجلما ضمن أمتال النول الاشتراكية.
اج وبين الأراضء الزرا يةو ركلاهما وقن ذهب رأي إلى  ن  التفلقة بين أمتال وسائل الإعت 

 ناطل الاستغلال والميل إلى التركز واحتتا  الملكية الزرا ية الصغيرة لتتسيعه عطاق الاستغلال وهت ما 
 يستلز  تطبيق قتا ن استبعادها من عطاق الملكية الخاطة وإدماجلما في أمتال النولة الاشتراكية.

 ن مفكلي الماركسية من معاطليه.ويؤين هذا اللأي "كارل ماركس" و ند م 
بينما يعارض رأي أخل هذا الاتجا، حيث يلى في إلغا  الملكيات الزرا ية الخاطة الصغيرة أملا  

لا يحقق أي رائنة لأنها ستف تنقلض بصترة آليةو عتيجة التطتر الطبيعء للأمتال ودون تنخل من 
قابل تعتيض مالكلما الذي لا يُتز أي ثلوة النولةو رضلا  ن أن مصادرتها لصالح النولة ستف يتم بم
  ناهاو وهت ما يلقى بأ با  مالية إضارية  لى النولة.

إلا أن الاتجا، الذي دأب  ليه التطبيق العملء في معظم النول الاشتراكية يقضء بعن  د م 
يتبع حياُا  الملكيات الزرا ية الصغيرةو وفي عفس التقت  ن  القضا   ليلما بالتأميم درعة واحنة وإنما

بلعامج تنريُء يتطل إلى اختفائلما المتنرج والملحلءو وهت الأمل الذي يكفل للملاك الفلاحيين 
  1الظلوف المعيوية الملائمة وحثلمم  لى الأخذ بالحلتل التعاوعية والجما ية لاستغلال أراضيلمم
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 الانتقادات الموجهة إلى أسس الفكر الماركسي:-2
ية التي يتسم بها الفكل الماركسء في شل  التصارق الطبقء وتسلسل  لى اللغم من أن المنطق

ا إلى السلطة في مختلف بلنان العالمو إلا أن  التطتر التاريخءو بما يحقق سيادة الطبقة العاملة بتطتُ
 التاقع الحاضل يوير إلى  ن  تحقق الكثير من التنبؤات الماركسية.

لأسمالي الذي لم يولمن أي ثترات  مالية عتيجة التطتر رمن عاحية يولمن التاقع إظلمار النظا  ال
المستمل نحت زيادة الخنمات الاجتما ية والإعساعية للطبقة العاملة والحفاظ  لى مصالحلما عتيجة 

 للا تراف بحقلما في إعوا  عقابات واتحادات تعبر  ن آرائلما.
مند طتيلة  لى تطبيقلما ومن عاحية أخلى لم تحقق التجارب الاشتراكية المنفذة رغم اعقضا  

الأهناف النلمائية من التحتل الاشتراكء وعظلا لكتن الفكل الماركسء يستنن في إلغا  الملكية الفلدية 
في  ال وسائل الإعتاج  لى التنبؤات السابقة التي ثبت  ن  طحتلماو رإن وجتد الملكية الخاطة في 

 التركز والاحتكار اللأسمالي.النظا  اللأسمالي لم يؤدي إلى تنا ء أو تلاجع ظتاهل 
كما أعه لم يؤد إلى تزاين إرقار الطبقة العاملة أو إعقاص الأربا و وإذا أضفنا إلى ذل  أن عظلية 
رائض القيمة التي يستنن  ليلما الفكل الماركسء لإثبات اطلاد استغلال أطحاب رؤوس الأمتال للطبقة 

ليس هت العامل التحين والمؤثل في  ملية الإعتاج بل العاملة تكتسء معارضة رقلمية تتمثل في أن العمل 
هناك  تامل أخلى ذات تأثير بالغ في تحنين الأسعارو رإن هناك الكثير من الغمتض يغطء  لى 

 طحة وجنوى الإلغا  الكامل للملكية الخاطة لتسائل الإعتاج.
كية الخاطة مع تنظيملما وهذا ما يؤين التيار الاشتراكء المعتنل الذي ينادي بالإبقا   لى المل 

 1بما يضمن الحن من مساوئلما.
 ومن خلال هذا العلض يمكن تقسيم تجلبة النظا  الاشتراكء إلى قسمين:

: يلغء الملكية الخاطة في وسائل الإعتاج الصنا ء والزرا ءو ويعترف بملكية هذ، الأمتال أحدهما 
 للنولة التي تنيلها لحساب قتى الطبقة العمالية.
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يبقى  لى الملكية الخاطة في كثير من قطا ات الإعتاجو كما كان الحال في الجزائل  نن  :والأخر 
منه  لى تحنين ملكية النولةو والمادة تنص  لى أن  14و حيث تنص المادة  1980طنور دستتر 

  1الملكية الفلدية ذات الاستعمال الوخصء أو العائلء مضمتعة.
ت  المال العا  يختلف بحسب ما إذا كاعت النول رأسمالية أو ونخلص في الأخير إلى القتل بأن مفلم

 اشتراكية كما أن مفلمتمه مختلف تَاما في الوليعة الإسلامية حيث أن:
  الوليعة الإسلامية أخذت بمبنأ تقسيم الأمتال إلى خاطة و امةو ولا يُتز أن

 يطغى أحنهما  لى الأخل.
 تأخذ بالملكية الفلدية بصفة مطلقةو  أما النظلية اللأسمالية رقن كاعت في بنايتلما

وعتيجة لزيادة تنخل النولة في الأعوطة الاقتصادية أدى ذل  إلى تتسيع عطاق الملكية العامة 
  ن طليق اللجت  إلى التأميم.

  أما الفكل الاشتراكء رقن اعقسم إلى اتجاهين: اتجا، يلغء تَاما الملكية الخاطةو
لاتجا، الثانِ يبقى  لى الملكية الخاطة ويقصل استغلاُا  لى ويعترف بملكية الأمتال للنولة وا

 الجلمن الوخصء لمالكلما أو لأرلاد  ائلته.

ولم يقتصل التباين  لى الإلغا  الكامل للملكية الخاطة أو الإبقا   ليلما جزئيا في بعض 
ستا  في  ال تحنين الحالاتو وإنما امتن التباين إلى الأحكا  المنظمة للملكية العامة في هذ، النولة 

 شخص مالكلماو أو سبل إدارتها وحمايتلما.
ربينما يتجه البعض إلى الا تراف للنولة بحق ملكية الأمتال العامة ويعطيلما حق الإدارة  

المباشلة أو الإشلاف الكامل  لى اُيئات والمؤسسات التي تتكل إليلما الإدارةو ويتجه البعض الأخل 
 ال لمجمتق الوعب وتعطى إدارتها ذاتيا للمجالس المنتخبة.إلى إ طا  ملكية هذ، الأمت 
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 خصائص ومميزات حماية الأموال العامة. المطلب الرابع:
يوكل المال  صب كل عواط إداريو لذل  من الضلوري أن تتترل النولة وباقء الأشخاص 

لكن أمتال الإدارة ليست  المعنتية العامة  لى التسائل اللازمة لتسيير ملارقلما والقيا  باختصاطاتهاو 
كللما ستا و من حيث المعاملةو وذل  اعطلاقا من طبيعة ملكيتلما ُذ، الأمتالو رمنلما ما تَلكه ملكية 
خاطة ويطلق  لى هذا النتق أو الجز  بالنومين الخاصو بينما يسمى الجز  الأخل بالنومين العا  أو 

التمييز بين الأمتال العامة وأمتال النومين الأملاك العامةو ومن ثم يتحتم  لينا أن عتض  معيار 
الخاص قبل التطلق إلى تحنين عطاق المال العا  وطبيعته في الوليعة الإسلامية وفي الأعظمة الاشتراكية 

 واللأسمالية .
 مميزات حماية الأموال العامة. الفرع الأول:

مانِو بالتمييز بين الأمتال العامة بنأ التمييز بين الأمتال العامة والأمتال الخاطة في القاعتن اللو 
والأمتال المملتكة للخزاعة بحيث تعتبر الأولى ملكا للكارة أما الثاعية رتعتبر ملكا للإمبراطترو واستمل 
التمييز قائما في القاعتن المننِ الفلعسء السابق للثترة الفلعسية بين دومين التاج الذي كان حق المل  

ناطل الثلوة العامة ويحل  التصلف ريه إلا في حالات معينة وورق قيتد إزائه حق ملكيةو ويضم أهم  
خاطةو و قب اعنلاق الثترة الفلعسية تم استبنال  بارة دومين التاج بالنومين القتمء والذي أطب  
مملتكا للنولةو ويُتز التصلف ريه مما أدى إلى الخلط بين النومين العا  والنومين الخاصو ويلجع 

الذي طاغ عظلية للتمييز بين النومين العا  والنومين  « Proudhon »لفقيه الفضل إلى ا
 1الخاص.
 الفوارق الفقهية والتشريعية في الأموال العامة.أولا: 

لقن تعندت المعايير الفقلمية لتمييز الأمتال العامة  ن الأمتال الخاطة المملتكة للنولة أو لغيرها 
لما المضيقة لمفلمت  المال العا  كما ظلملت المتسعة لمفلمتمه منشخاص المعنتية العامةو رظلملت من الأ

 وسنتعلض للنت ين  لى التتالي.
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 لمال العام:.الفوارق المضيقة لنطاق ا1
 عدم القابلية للتملك الخاص:-أ

ومفاد،  ن  قابلية المال العا  للتمل   «Proudhon»وهت المعيار الذي عادى به الفقيه 
 الخاص.

ويلكز هذا  «Barthélemy»و  «DUC ROG»عيار الفقيلمان كما عادى بهذا الم
المعيار  لى طبيعة المالو وهل يقبل التمل  الخاص ا  لا؟ رإذا كان لا يقبل هذا التمل و رلمت يعتبر 

  1من الأمتال العامة.
ولقن تعلض هذا المعيار للنقنو لأعه يضيق بونة من مفلمت  المال العا و إذ أن كثيرا من الأمتال 

امة كالسك  الحنينية والمبانِ والمنقتلات وغيرهاو تكتن قابلة للتمل  الخاصو ولم يخلجلما أحن الع
 من عطاق الأمتال العامة.

كما أن هذا المعيار يتناقض مع طبيعة الأشيا و رليس ثمة أمتال تخلج بطبيعتلما من التمل  
 2تَلكلما الخاصو إلا تل  التي يعم عفعلما الجميعو أما دون ذل  ريمكن تصتر 

 وجود سلطة الضبط الإداري:-ب
حيث يلى بأن معيار تَييز المال العا  يكمن في وجتد أو  (FI Bert)وهذا المعيار عادى به 

 ن  وجتد سلطة الضبط الإداري  لى المالو رفء رأيه يعتبر  ناطل الأمتال العامة الأشيا  التي 
 تستطيع الإدارة أن تَارس  ليلما سلطة الضبط الإداري.

وقن أخذ  لى هذا المعيار اعه يصادر  لى المطلتبو ريجعل من النتيجة معيارا لتحنين سبب 
 وجتدها.
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 إرادة المشرع:-ج
واقتر  بنلا من ذل   1أعه من العبث البحث  ن معيار لتمييز المال العا  «Jansen»ويلى 

متضتق المناز ةو بحيث لا اللجتق إلى إرادة المولق في كل حالة  لى حنى لإيضا  قصن، تجا، المال 
 تضفى طفة العمتمية  لى المال الا بمقتضى إرادة طليحة أو ضمنية من قبل المولق.

ويعني بالإرادة الضمنية أن يضفء المولق  لى الوء  النتائج المترتبة  لى الملكية العامة دون  
 ذكل هذ، الصفة طلاحةو كأن يمنع التصلف ريه أو الحجز  ليه.

ذا اللأي  لى أساس اعه لم يعط تحنينا شاملا للمال العا و الأمل الذي يُعل من وقن أعتقن ه 
 الصعتبة بما كان تحنين إرادته في مختلف  ناطل المال المتعندة.

كما أن اللأي في حن ذاته يلقء الموكلة بلمتلما  لى  اتق المولق الذي يحتاج هت عفسه الى   
 ؟معيار واض  يحند به متى يكتن المال  اما

 لمال العام:لنطاق االمميزات الموسعة -4
 ميزة التخصيص للمرافق العامة:-أ

وجعل ركلة الملرق العا  المحتر الأساسء الذي تنور حتله   «Duguit»هذا المعيار الفقيه  تبنّى 
كل عظليات وعظم القاعتن الإداريو واعطلاقا من هذا المفلمت  ربط بين الأمتال العامة وتخصيص المال 

 «Duguit» ا  با تبار، المعيار السليم للتمييز بين الأمتال العامة والخاطة وبمقتضا، ا تبر لملرق 
 جميع الأمتال المخصصة للملارق العا  أمتالا  امة.

 ويمكن بلترة الاعتقادات التي تعلض ُا هذا المعيار ريما يأتي:
 عتعا بصفة قصتر المعيار  لى تغطية العنين من  ناطل الأمتال المعترف ُا قا

العمتمية ولا تخصص في عفس التقت للملارق العامةو ومثاُا: الطلقو شتاطئ البحارو رلمء 
 رغم أنها مفتتحة للاستعمال العا  إلا أنها لا توكل متضت ا أو وسيلة لتوغيل ملرق  ا .
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  يؤدي تطبيق هذا المعيار إلى تضخيم شنين لعناطل المال العا و وذل  بإدخاله كارة
المخصصة للملرق العا  ضمن الأمتال العامةو حتى ولت كاعت أشيا  تارلمة ذات قيمة  الأمتال

 ثاعتيةو لا تحتاج إلى تطبيق النظم الاستثنائية المقلرة للملكية العامة.

 ميزة التخصيص للمنفعة العامة:-ب
ويتحقق التخصيص المنفعة العامة ستا  بتضع الوء   «Hauriou»وقن عادى به رقيه 

ستعمال العا  المباشل للجماهير أو بتخصيصه لملرق  ا و ولا يوترط أن يكتن التخصيص تحت الا
 مؤبنا وإنما يكفء أن يكتن محققاو ستا  بفعل الطبيعة أو بمتجب  مل إداري.

وبالتالي رقن أدخل هذا الفقيه في الأمتال العامة كارة المبانِ المملتكة للإدارة والمخصصة لملرق  
المخصصة للمنفعة العامةو إلا أعه اخلج من دائلة الملكية العامة بعض الأمتال رغم   ا و والمنقتلات

تخصيصلما للمنفعة العامةو وذل  بسبب خضت لما لأعظمة خاطة تتعارض مع عتائج الملكية العامةو 
  1وبصفة خاطة قا نة  ن  جتاز التصلف.

النقنية للملكية العامة لجتاز  و لى هذا الأساس أخلج من عطاق قتا ن الملكية العامة الأرطنة
 التصلف ريلما واستبعن أيضا المخزوعات السلعية لنفس السبب.

معيار، السابق بعن ذل  لتجنب التتسع الونين في  ناطل الأمتال  «Hauriou»وقن طتر 
العامةو لأعه يؤدي إلى اتساق ركلة المنفعة العامة وتجاوزها حنود ركلة الملرق العا  التي تتصل رقط 
بتحقيق المصلحة العامةو راشترط أن يكتن التخصيص للمنفعة العامة بمقتضى قلار إداريو وهت بذل  
يخلج من عطاق المعيار المتضت ء إلى معيار شكلء محضو يتبلتر في قلار التخصيص عفسه وهت 

 السبب في إضفا  طفة العمتمية  لى المال.
يم كبير في  ناطل الأمتال العامة بصترة وقن اعتقن هذا المعيار بسبب ما أدى إليه من تضخ 

 تتجاوز الفائنة المقصتدة من النظا  الاستثنائء للملكية العامة.
وقن اعتقن أيضا التحنين كتسيلة للحن من هذا التضخيم والمتمثل في إطنار قلار إداريو  

 2 لتخصيص الوء  للمنفعة العامةو وذل  من  نة عتاحء:
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 ب القضا  أو الإدارة طنور قلار إداري بالتخصيص لإدخال في كثير من الأحيان لا يتطل
المال في دائلة العمتميةو لان ذل  قن يتم بتضع الاستعمال العا  الفعلء أو عتيجة لفعل 

 الطبيعةو وهت الأمل الذي يفقن ذل  التحنين سنن، العلمء.
 نما تتحند إن التحنين يصادر  لى المطلتبو ذل  أن القلار الإداري بالتخصيص يصنر  ن

عسبة المال إلى الأمتال العامةو رلمت عتيجة وليس سببا وبالتالي لا يقن  للإدارة المعيار الذي من 
 شاعه معلرة وتحنين الأمتال التي يمكن أن تصنر قلار بتخصيصلما.

  يضع هذا المعيار سلطة تحنين عطاق المال العا  في ين الإدارة ويخضع ذل  لسلطتلما التقنيليةو
 .للمالند المعيار شلوط تلتز  بها الإدارة لإطنار قلار التخصيص حيث لا يح

و متما رإن اخذ بهذا المعيار الفقه الإداري الحنيث واعتقل إلى التوليعو رالمولق الفلعسء 
  1استعمل  بارة "الأمتال المعنة للمنفعة العامة" وكذل  الوأن بالنسبة للمولق المصلي.

إلى المعايير السابقةو ظلملت معايير رقلمية وسطية ليتحقق معلما  وعتيجة للاعتقادات التي وجلمت
 قنر من التتازن بين كلا الاتجاهين المضيق والمتسع للمال العا و بما يحقق طالح السلطة العامة والأرلاد 
و لى كل وكخلاطة لما قن سلف بياعه ريما يتعلق بمعايير تَييز الأمتال العامةو علاحظ أن كثلة 

 لمقنمة رقلما يعن في حن ذاته دليلا  لى تَيز المال العا .المعايير ا
 التشريعية. الميزة .3

 وحسب هذا الاتجا، لإسباغ طفة العمتمية  لى المال العا  يُب تتارل شلطين:
 ملكية النولة أو الأشخاص المعنتية العامة للمال. .1

 التخصيص للمنفعة العامة. .4

 و ويستنل  لى ذل  باللجتق إلى:وقن تبنى المولق الجزائلي هذين المعيارين
منه  لى ما يلء: "الأملاك التطنية يحندها  17الذي عص في المادة  1990دستتر  -

 القاعتنو وتتكتن من الأملاك العمتمية والخاطة التي تَلكلما كل من النولة والتلاية والبلنية."

                                                 
 .911الملجع السابقو ص:  : نعان  ملو  -1
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 62ة المتضمن قاعتن الأملاك التطنيةو حيث ينص في الماد 96/36القاعتن رقم  -
من النستتر توتمل الأملاك التطنية  15و 18منه  لى ما يلء: " ملا بأحكا  المادتين 

  لى  متق الأملاك والحقتق المنقتلة والعقارية التي تحتزها النولة وجما اتها الإقليمية."

من القاعتن المننِو نجنها تنص  لى اعه:  077ولكن باللجتق إلى عص المادة  -
 لة"."تعتبر أمتالا للنو 

أي أنها اقتصلت  لى امتلاك النولة للأمتال ستا  كاعت  امة أو خاطةو رلمذا النص جا  
 مطلقا.

ويبنو أن المولق الجزائلي لم يأخذ بنظلية تعند الأمتالو بمعنى اعه لا يعترف إلا بملكية النولة 
الأمتال العامة وحنها دون الأشخاص الا تبارية الأخلى للأمتال العامة وإنما يأخذ بنظلية وحنة 

وهذا  كس الحال في مصل حيث يأخذ المولق بنظلية التعند وذل  ورقا لنصتص القاعتن المننِ 
  1الجنين الذي اقل بملكية الأشخاص الا تبارية  بر النولة للأمتال العامة.

من القاعتن المننِو  077لذل  يلى "أ مل يحياوي" اعه ينبغء إ ادة النظل في عص المادة 
تر  إ ادة طياغة هذا النص كما يلء: "لا يُتز التصلف في الأمتال العامة التابعة للنولة حيث اق

  2والجما ات المحلية أو حجزها أو تَلكلما بالتقاد ."
وبالنسبة للمعيار الثانِ ريتعين أن يكتن المال العا  يستلمنف من ورا  استغلاله النفع العا  

 وليس  لد تحقيق اللب .
 
 
 
 

                                                 
 .14الملجع السابقو ص:  : بن العزيز السين الجتهلي  -1
 .94و ص:  (4111) والتجيز في الأمتال الخاطة التابعة للنولة والجما ات المحليةو دار هتمةو الجزائل :أ مل يحياوي -2
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من القاعتن المننِ بإحنى  077ال للمنفعة العامةو قن يكتن حسب عص المادة وتخصيص الم
 الطلق التالية:

: ويتجلى ذل   ننما يكتن المال متاحا للاعتفاق العا  مباشلة بغير واسطة من قاعتن أو بالفعلأ. 
 قلار أو ملرق  ا و يكتن من خلاله الاعتفاق وذل  كالطلق العامة والوتاطئ والأنهار.

وذل   ننما يخصص المال للمنفعة العامة ليس مباشلة وإنما بتاسطة  بمقتضى نص قانوني: ب.
التسائط القاعتعيةو ويبنو ذل   ننما يكتن الاعتفاق قن تم  ن طليق الملارق العامة بمختلف أعتا لما 

 )النقل البرين والمتاطلات...(.
ملاك العامة أو المال العا و هت من قاعتن الأملاك التطنية  لى أن "الأ 12وقن عصت المادة 

تل  الحقتق والأملاك المنقتلة والعقارية التي يستعمللما الجميع والمتضت ة تحت تصلف الجملمتر 
 المستعمل أما مباشلة أي بنون واسطة أو بتاسطة ملرق  ا ."

رإن زال هذين الولطين  لى المال استتبع ذل  رقناعه لصفته العامة وينتلمء التخصيص 
 1ى عص قاعتن وبزوال الصفة العامة  لى المالو ريتحتل من النومين العا  إلى النومين الخاص.بمقتض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .961و ص: ر الجامعة الجنينةو مصلالقاعتن الإداريو دا :محمن رؤاد  بن الباسط  -1
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 المبحث الثاني: معيار تمييز المال العام.
 :ينبمطلته إلى وقسم                         

                
 لمطلب الأول: أسلوب المعايير الفقهية.ا

               
 المطلب الثاني: كيفية تحول المال العام.
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 تمهيد:
لا ريب في أن متضتق حماية الأمتال العامة تحتل مكاعا بارزا في دراسة القاعتنو لاسيما في 

اط الاقتصاديو حيث كان للتطتر الحنيث لملما  العصل الحنيثو وتعتبر الأمتال العامة  ماد النو
النولة وتتسع عواطاتها اثل كبير في ازدياد أهمية الأمتال العامةو لذل  رإن أمتال النولة العامة في 
حاجة إلى حماية ستا  جنائيا أو منعياو وذل  لصياعتلما من الا تنا ات حتى لا تخلج أو تحين  ن 

تحقيق النفع العا  ذل  لأن التعني  لى المال العا  أكثل خطترة من الإطار الملست  ُاو المتمثل في 
التعني  لى المال الخاصو وظاهلة الا تنا   لى المال العا  تنتول في المجتمعات بنرجات متفاوتةو 
ذا رإن موكلة الا تنا   لى المال العا  موكلة جنيلة بالنراسةو   ولا يكاد يخلت منلما  تمع واحنو وُ

فى أن الوليعة الإسلامية كان ُا اهتما  خاص بالمال العا و وحمايتهو حيث يعتبر حفظ كما لا يخ
المال من المقاطن اللئيسة للوليعة الإسلامية وخاطة إذا ما كان هذا المال مال  ا و يخص المجتمعو 

 ولأن المال في ين النولة قتة ُاو لذل  وجبت المحارظة  ليه .
إلى معايير تقسيم الأمتال والذي عترد ريه أهم المعايير الفقلمية  حثو ليه سنتعلض في هذا المب

 عطاق الأمتال العامة.والتوليعية التي اخذ بها المولق الجزائليو واعطلاقا من هذ، المعايير سنحند 
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 .معيار تمييز المال العام المبحث الثاني:
لأعظمة القاعتعية التي تخضع ُاو اذ يخضع تظلمل أهمية المال العا  من المال الخاص في اختلاف ا

النومين الخاص بعامة لأحكا  القاعتن الخاصو وفي حالة عزاق حتل أمتال الخاطة ران القضا  المننِ 
 1.هت الذي يختص بالنظل في هذا النزاق

أما أمتال النومين العا  رتخضع لأحكا  القاعتن العا  وتَتاز بحماية خاطة عظلا لما تقت  به  
أو تَلكلما بالتقاد و وفي حالة حصتل عزاق  مةو رلا يُتز حجزها أو التصلف ريلمان تحقيق المنفعة العام

 الذي يختص بالنظل في هذا النزاق. حتل أمتال النومين العا  ران القضا  الإداري هت
تال لأمتباينت أرا  الفقلما  ومن بعنهم القضا  في تحنين المعيار المناسب الذي يميز ا و لى هذا

 .العامة  ن الأمتال الخاطة
 .المطلب الأول: أسلوب المعايير الفقهية

 .الفرع الأول: معيار طبيعة المال
 وبعن، بارتيلمء(2)(Ducrocq)ب من الفقه الفلعسء و لى رأسلمم ديكلوك رأى جاع

(H.Borthelemy) لذي أن المعيار الذي يميز الأمتال العامة  ن أمتاُا الخاطة هت ذل  المعيار ا
عه لكء يعتبر المال  اما يُب أن يكتن ألى طبيعة المال ذاتهو ريرى هذا الجاعب من الفقه إيلجع 

مخصصا لاستعمال الجملمتر مباشلة وهنا يكتن المال بطبيعته غير قابل للملكية الخاطةو ومن أمثلة 
  3 ذل  الطلق الجسترو المصارفو الأنهارو البحارو الميادين العامة ...الخ

التزارات والمصالح الحكتمية المختلفة والسك  الحنينية والقلاق والحصتن رلا تعتبر أمتالا أما 
 4. امة لأنها غير مخصصة لخنمة الجملمتر مباشلة ولكنلما مخصصة لخنمة الملارق العامة

  

                                                 

 .161و ص: عترل  لء  بن الله طفت النليمء: الملجع السابق-1
2-DUCOCC. COURS DE DROIT ADMINISTRATIF .PARIS .T.4.1900 .P95 
 .16و ص:  (1970)و أطتل الفقه الإداريابلاهيم  بن العزيز شيحاو -3
 .463و ص:  (1987)الإسكننريةو نيثةو دراسة مقارعةو محمن رؤاد ملمنأ: مبادئ القاعتن الإداري في ظل الاتجاهات الح-4
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يقت   لى  نصلين   تنقه جاعب من الفقه الفلعسء نجن أعهومن مطالعة هذا المذهب الذي ا
 هما:و بار المال  اما أساسين لا ت

 ص المال لاستعمال الجملمتر مباشلةتخصي. 
   قابلية المال العا  للتمل  الخاص ن. 

ونجن أن الفقيه بارتيملء قصل المال العا   لى ذل  المال الذي خصص لاستعمال الجملمتر 
فقيه مباشلة واتفق مع ديكلوك في استبعاد المنقتلات من عطاق الأمتال العامة وحيث نجن أن ال

 1ديكلوك قن استنن إلى القاعتن المننِ الفلعسء في اعتلماجه مبنأ  ن  قابلية المال العا  للتمل  الخاص

أرجأ ذل  إلى المنطق والاستنلال العقلء  بارتيملءوأخلج المنقتلات من  ناد المال العا  نجن أن 
  2.وحن،
 .نِلكن يؤخذ  لى هذا اللأي أعه محل اعتقاد في شقه الأول والثاو 
و رلمء ركلة ل العا  لاستعمال الجملمتر مباشلةلى الوق الأول وهت تخصيص الماإأما بالنسبة  

غير كارية لاستيعاب كارة الأمتال التي تعتبر أمتالا  امة وهنا يكتن المبنأ قن ضيق كثيرا من ركلة المال 
ة الجنائية والإدارية والتي ازدادت اتسا ا في التقت الحاضل والتي أطبحت مومتلة بالحماي 3العا 

 والمنعية والقضائية والأمنية 
اص رفيه مصادرة  لى أما بالنسبة إلى الوق الثانِ وهت  ن  قابلية المال العا  للتمل  الخو 

ن  ن  قابلية المال العا  للتمل  الخاص عتيجة مترتبة  لى ثبتت طفة العمتمية المطلتب حيث إ
 4.بيعة المالللمال العا  وليست  نصلا أساسيا في ط

 
 

                                                 

 .52العزيز شيحاو الملجع السابقو ص:إبلاهيم  بن -1
2-DUCOCC. OP. CIT .P.119 
 .52إبلاهيم  بن العزيز شيحا: ملجع سابقو ص: -3
4-H. BERTHELEMY. TRAITE ELEMENTAIRE DE DROIT 

ADMINISTRATIF .13 ED. 1933. P : 473 
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 .: تخصيص المال لمرفق عامالفرع الثاني
ذهب جاعب من الفقه الفلعسء أيضا إلى الأخذ بمعيار تخصيص المال لملرق  ا  معيارا لتمييز  

و اب هذا المعيار العمين ليتن دياجيهالأمتال العامة  ن الأمتال الخاطة للنولة ومن أمثلة أطح
ركلة الملرق العا  والمال  وربط هؤلا  الفقلما  بين وروجيه بتعاروكذل  ليتن رولان و  ووجاستتن جيز

العا  وقلروا أن المال لا يعتبر مالا  اما إلا إذا كان مخصصا بصترة مباشلة لخنمة الملارق العامة ووسيلة 
 1.لإدارتها

واعتقن الفقه هذا المعيار كذل  لأعه معيار ضيق كسابقه وغير كاف لاستيعاب جميع الأمتال 
لعامة حيث هناك ما يعن من الأمتال العامة ولكن لا يتحقق ريلما ركلة الملرق العا  مثل الوتاطئو ا

 لأنهارو الجسترو المصارف ...الخ.البحارو ا
وعتيجة ُذ، الاعتقادات حاول الفقيه )جيز( وهت من أعصار عظلية الملرق العا  أن يعنل هذا 

لأمتال العامة هء الأمتال التي تخصص لخنمة ملرق  ا و المعيار ويُعله أكثل ملوعةو رذهب الى أن ا
 لكنه اشترط شلطين هما:

 كتن المال مخصصا لملرق  ا  رئيس.أن ي 
 2.أن يقت  المال بالتظيفة اللئيسية في سير الملرق وإدارته 
ن هذا اللأي يؤدي إلى استبعاد بعض الأمتال كالمحاكم والمعسكلات والمنارس من عطاق أإلا 
تحقيق العنالة رالغالب أو الملجع في ور اللئيس في إدارة تل  الملارقو العامة لأنها لا تقت  بالنالأمتال 

المحكمةو ولذل  ران المحكمة لا توكل جز ا من المال العا و كذل  هت الحال هت  مل القاضء لا 
قتلات أيضا من ويستبعن المن 3مع المنارس والمعسكلات ران النور اللئيس يقت  به الأساتذة والجنتد
 4. ناد الأمتال العامة لأنها لا تؤدي دورا جتهليا في إدارة الملرق العا 

 
                                                 

1-DUGUIT. TRAITE DE DROIT CONSTITUTIONNEL .PARIS .T.3.1923 

.P/348 
 .85ص:  1943الا تمادو القاهلةو  ن زهير جلاعةو حق النولة والأرلاد  لى الأمتال العامةو مطبعةمحم-2
 .85السابقو ص:  الملجع-3
4-JEON DE SO RIVERO. op cite p : 204  
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 :قن رأي الفقيه )جيز( من  نة عتا و وهذا كالآتيوقن اعت
ة لأن دورها ملمم في تسيير ن المنارس والمحاكم والمستوفيات تعن بالإجماق من الأمتال العامإ. 1

بالفصل في المناز ات في الطلقاتو أو قيا  المنرس بالتنريس في  و رلا يتصتر قيا  القاضءالملرق
 .رع الجنني  ن بلاد، من غير سلا العلا و أو أن ينا

لم يبين الفقيه )جيز( متى يكتن الملرق جتهليا من  نمهو أو متى يكتن النور الذي يؤديه المال . 4
 1.العا  في إدارة الملرق أساسيا ومتى لا يعن كذل 

 تخصيص المال العام للمنفعة العامة: 
للمنفعة العامة لأمتال العامة هت تخصيص الأمتال يلى أعصار هذا المذهب أن المعيار الذي يميز ا

أو  ن طليق استعمال الأرلاد له مباشلة أي أعه متى خصص المال للمنفعة العامة ستا  كان ذل   ن 
 .ا وبالتالي يكتن مومتلا بالحمايةعن مالا  امطليق الخنمة التي يؤديلما للملرق العا  رلمنا ي

وقن أخذ الفقه الإرادي الفلعسء بهذا المعيار وكذل  أغلب توليعات النول رغم اتسا ه في 
 .ركلة المال العا  وهت المعيار الذي تبنته النراسة وأكن، المولق في القاعتن المننِ الحالي

 2.يكتن المال  اما ولا بن من تتارل شلطين طبقا ُذا المذهب لكء 
أن يكتن هذا المال ملكا للنولة أو أحن أشخاص القاعتن العا  الأخلىو   :الشرط الأول

  3.كالمحارظة أو المنينةو أو الحءو أو الملكزو أو القليةو أو المؤسسة أو اُيئة العامة
لى شخص من أما إذا كان ملكا لأحن الأرلاد رلا يكتن مالا  اما إلا إذا اعتقل هذا المال إو 

أشخاص القاعتن العا  سالفة الذكل وبالطلق المولو ة كنقل الملكية بالتراضء مثلا أو عزق الملكية قلملا 
 4.للمنفعة العامة

                                                 

و  (1990)دعية رسالة ماجستيرو قنمت إلى كلية القاعتن الأر  الحماية القاعتعية للمال العا  حمن  بن المحسن الفليحات:أ محمن-1
 .12ص: 

 .60ال العا و الملجع السابقو ص:محمن  لء قطب: حماية الم-2
و  (1943)و 61/62 لة القاعتن والاقتصادو العند: محمن زهير جلاعة: عظلية الأمتال العامة في مولوق تنقي  القاعتن المننِو-3

 .243ص: 
 .595و ص: ( 1991)رعةو دار الفكل العلي و الطماوي: التجيز في القاعتن الإداريو دراسة مقا سليمان-4
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أن يكتن المال مخصصا لمنفعة  امة بالفعل أو بمقتضى القاعتن ويكتن المال  :الشرط الثاني
ملمتر مباشلة كاستخنا  الجملمتر للطلق العا  مخصصا للمنفعة العامة بالفعل وذل  باستعمال الج

لخ أو استخنامه  ن طليق أحن الملارق العامة مثل ملرق القضا و إ.دين العامة والمتنزهات العامة ..والميا
  ...الخلثكنات العسكلية القلاق والحصتن الصحةو التعليمو السك  الحنينيةو ا

ليعء أو قلار إداري وتفقن أما التخصيص بمقتضى القاعتن ريكتن ذل   ن طليق عص تو
الأمتال العامة طفتلما هذ، وتصب  من أملاك النولة الخاطة وذل  باعتلما  تخصيصلما للمنفعة العامة 

يمكن  يص كذل  بالفعل أو بمقتضى القاعتن والفعل هنا يكتن  بارة  ن واقعة ماديةصوينتلمء التخ
 .إثباتها بكارة طلق الإثبات

ذا اللأي حيث يمن  الإدارة سلطة واسعة في تحنين عطاق المال ورغم الاعتقادات التي وجلمت ُ
 1.العا  إلا أعه المعيار الأرج  والمأختذ به رقلما وقضا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .68محمن  لء أحمن قطب: الملجع السابقو ص:  -1
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 .تشريعي: الأسلوب الالفرع الثالث
تبين لنا مما تقن  أن الآرا  الفقلمية قن تباينت حتل تحنين معيار محند لتمييز الأمتال العامة  

الخاطةو وتلاوحت الآرا  بين التضييق لنطاق هذ، الأمتال أو تتسيعلماو حتى أطبحت  من الأمتال
هذ، النظلية من أكثل النظليات إثارة للجنل في الفقهو ليس في القاعتن الفلعسء رحسبو بل في 

 1.أغلب القتاعين الأخلى
متال العامة من رلم يحند المولق الفلعسء معيارا واضحا يمكن الاستناد إليه للتمييز بين الأ

الأمتال الخاطةو وقن اععكس ذل   لى متقف القضا  الفلعسء تجا، هذ، المسألةو إذ كاعت المحاكم 
ستا  العادية منلما أو الإدارية تكتفء بإبلاز الصفات المتتارلة في كل حالة من دون أن تحند معيارا 

 2. اما يمكن تطبيقه من جميع الحالات
أ القضا  الإداري الفلعسء يتتجه نحت الأخذ بالتعليف الذي و بن 1569إلا أعه منذ  ا  

وضعته لجنة تنقي  القاعتن المننِ الفلعسءو التي أوردت في مولو لما تعليفا للمال العا  يننرج في 
عطاقه  متق أمتال الجما ات العامة والمؤسسات العامة التي يستعمللما الجملمتر مباشلةو أو المخصصة 

الأمتال بطبيعتلماو أو بمقتضى أ ناد خاص قن قصلت كللما أو بصفة أساسية  لملرق  ا  إذا كاعت
 3. لى أغلاض الملرق الخاطة

 :وما يلاحظ على هذا التعريف
ن اللجنة قن تبنت معيار التخصيص للمنفعة العامة ستا  كان مخصصا لاستعمال الجملمتر أ .1

 .لخنمة ملرق  ا  من ملارق النولة مباشلة أ 
تكتن هذ، الأمتال بحكم طبيعتلما أو بمقتضى إ نادها إ نادا خاطا قن  نها اشترطت أنأ  .4

 . لى الأغلاض الخاطة بهذ، الملارقاقتصلت كللما أو بصفة أساسية 

                                                 
و ل العا  "و كلية الحقتقالنظا  القاعتنِ للأمتال العامةو بحث مقن  لمؤتَل "الحماية القاعتعية للما هارون  بن العزيز الجمل: -1

 .63 (و ص:2664امعة الزقازيقو مارس )ج
 .وما بعنها 1و ص:  (1974)الملكز القاعتنِ للمال العا و ديتان المطبت ات الجامعية الجزائلو  : بن الحمينمحمن راروق  -2
3-ANDRE DE L’aubader. Traite de droit administratif .librairie général de droit  

et de jurisprudence .paris .p :125 . 
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وهذا المعيار يضيق من عطاق الأمتال التي تعن من الأمتال العامة إذا ما كاعت مخصصة للملارق 
رق بطبيعتلما أو بمقتضى إ ناد يأة لأغلاض المل العامة من خلال اشتراطه أن تكتن هذ، الأمتال ملم

 .خاص
تولين  16:عيار أول ملة في حكملما الصادر فيوقن ا تمنت محكمة النقض الفلعسية هذا الم

تبنت ريه معيار التخصيص للمنفعة العامةو كما أخذت بولط إ ناد المال   و حيث1591الثانِ 
عامة بغية   ن أمتال هذ، الملارق من الأمتال إ نادا خاطا ليؤدي التظيفة الأساسية للملارق ال

وتتجه  لس النولة الفلعسء إلى الأخذ بهذا المعيار في أحكا   نينة أطنرهاو رقن قضى  (1)العامة
بعن الأرض  (SOC_LEBeton)بوأن قضية  15/11/1594في الحكم الصادر بتاريخ :

عامة بسبب إ نادها إ نادا من الأمتال ال  (Bonefish _ Submariner)التابعة للمينا  
بوأن قضية  11/9/1595خاطة لخنمة المينا و وأقل أيضا في حكمه الصادر بتاريخ :

(Dauphin)  بالصفة العامة لطليق منينة أرلزو لأعه مخصص لخنمة ملرق  ا  ذي سمة ثقارية
 ن   22/6/1541وسياحية واعه قن أ ن إ نادا خاطا ُذا الاستعمالو وفي قلار، الصادر بتاريخ :

 لس النولة وجتد مصاطب وتوجير النورة في منطقة القصل الأبيض في الجزائل العاطمة يضفء 
الصفة العامة  لى هذ، الأمتالو وأقل أيضا بالصفة العامة لملعب منينة تتلتزو لأن إعوا ، كان بقصن 

 امة وذل  في حكمه  تطتيل الأعوطة اللياضية التي ُا سمة الاستعمال العا  واعه قن خصص لمنفعة
 2  .13/9/1541الصادر في 

إلى أعه لابن من بذل الجلمن للتتطل إلى جميع المعطيات الموار إليلما  (Jean)ويذهب الأستاذ 
سابقاو إلا أعه يمكن تتحينها بصيغة واحنة وإ طا  تعليف مبسط للمال العا و ريمكن أن يعلف 

يتم تهيئتلما لغلض هذا التخصيص(و إذ تعطء هذ، بأعه ) مت ة ممتلكات مخصصة للمصلحة العامة و 
الصيغة جميع الارتراضات ريما  نا ضفاف البحل أو شتاطئه التي تكتن مخصصة للمنفعة العامة 

 3.بصترة طبيعية دون الحاجة إلى أي إ ناد خاص لذل 
                                                 

 .30ة/35ابقو ص: إبلاهيم  بن العزيز شيحاو الملجع الس -1
 .115لجع السابقو ص: عترل  لء  بن الله طفت النليمءو الم -2
3-p206_207 op cite JEON DE SO RIVERO. 
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في هذا المعيار بوقيه يمثل المعيار السائن رقلما وقضا  في رلعسا  إنيمكن القتل  و لى هذا
التقت الحاضل وإذا كان المولق الفلعسء لم يقم بتحنين معيار واض  لتمييز المال العا و وتلك هذ، 
الملممة للفقه والقضا  للاجتلماد في تحنين معيار جامع في هذا الوأنو ران المولق المصلي في تقنياته 

لتقنيات معيارا لتمييز أمتال المنعية المتعاقبة قن تتجه تتجلما مختلفا في هذا الوأنو إذ أورد في هذ، ا
 .النولة العامة من أمتاُا الخاطة

الأملاك   لى أن:  1599( من القاعتن المننِ المختلط الصادر في سنة 29رقن عصت المادة )
 يرها غير قابلة للملكية الخاطة.الحكتمية كالاستحكامات والمتاعئ وغ

للمنفعة العامة كالطلق والوتارق  الأملاك المخصصة :أن  لى( منه رنصت 24أما المادة ) 
  .وغيرها يسلي  ليلما الحكم السابق

ما هت  ن  قابلية المال و  يتبين من تَحيص هذين النصين أنهما قن تضمنا معيارين للتمييزو أوُ
إلى الخلاف حتل المعيار  ىللتملي  الخاص وثاعيلمما هت تخصيص المال للمنفعة العامةو وهذا ما أد

 .لقو رأدى إلى الاختلاف في أحكا  القضا الذي تبنا، المو
المصلي قن ا تمن في تقنينه المختلط القنيم معيار  إن المولقإلى القتل  ويتتجه البعض 

و وبأن إيلاد المولق لعبارة العامة من الأمتال الخاطة للنولةالتخصيص للمنفعة العامة لتمييز الأمتال 
 1  ن  القابلية للملكية الخاطة لا العامة.
تفادى الخلاف الفقلمء  إذ والمسألةان أكثل وضتحا تجا، هذ، أما التقنين المننِ الأهلء رك

من التقنين المننِ الأهلء المعيار  (19، 90)الذي دار حتل القاعتن المختلطو رقن حندت المادتان 
 2.المميز للمال العا  با تمادها  لى معيار التخصيص للمنفعة العامة

                                                 
 .43و ص: إبلاهيم  بن العزيز شيحا: الملجع السابق -1
يُتز تَلكيلما ...وتومل "الأملاك الميرية المخصصة للمنارع العمتمية لا  من القاعتن المننِ الأهلء  لى أن: 69عصت المادة  -2

الأملاك الأميرية ... )حادي  ول( عقتد الميري و لى وجه العمت  كارة الأمتال الميرية المنقتلة أو الثابتة المخصصة لمنفعة 
"يعن أيضا من الأمتال الميرية المخصصة للمنارع  : لى أعه 16الفعل أو بمقتضى قاعتن أو أمل ". وعصت المادة  متمية ب
... و لى وجه العمت  كارة ما تقتضيه حقتق الارتفاق التي تستلزملما ملكية الأملاك الميرية المذكترة أو تتجبلما العمتمية 

 "   .القتاعين والأوامل الصادرة لمنفعة  متمية
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نين معيار تَييز المال العا  في القاعتن المننِ المصلي النارذ رقن عصت المادة أما ريما يتعلق بتح
 لمنفعة العامة.معيار التخصيص ل ن القاعتن المننِ بصلاحة  لى تبني( م59)

قن  نل القاعتن الحالي  ن ضلب   امة العقارات والمنقتلات..." و : "تعتبر أمتالاأعه رترد ريلما 
تال العامةو مكتفيا بتضع معيار  ا  لتمييز المال العا  تاركا للقاضء في كل الأمثلة لما يعن من الأم

حالة ينظل ريلما تحنين ما يعن من الأمتال العامةو وبنا   لى هذا المعيار لكء يعن المال  اماو لابن 
 1: من تحقق شلطين

 .بأحن أشخاص القاعتن العا  الأخلىأن يكتن هذا المال خاطا بالنولة أو  .1
 .أن يخصص هذا المال لمنفعة  امة .4

إلا أن المولق لم يبين المقصتد بالتخصيص للمنفعة العامةو تاركا ذل  الأمل  لى  اتق كل من 
 .ل بحثلما في عطاق القاعتن الإداريالفقه والقضا  الإداريو بعن ذل  من التفصيلات التي ينخ
ما أن رلأى أن هذا التخصيص إ (المزدوج وقن ا تمن الفقه المصلي التفسير التاسع )المعيار

 2 .ال الجملمتر للمال العا  مباشلةو وإما بتخصيصه لخنمة ملرق  ا يكتن باستعم
ن المولق المصلي لم يلغ التفليق الذي جا ت به النظلية لى أويذهب النكتتر إبلاهيم شيحا إ

عه لم يضع تعليفا جنينا لةو وأمتال الخاطة المملتكة للنو التقلينية للمال العا  بين الأمتال العامة والأ
( من القاعتن المننِو إنما جا ت التوليعات 59للمال العا  يختلف  ن التعليف المقلر في المادة )

الأخيرة لتتسع رقط من عطاق الحماية المقلرة قاعتعا للأمتال العامة بمعناها التقليني لتومل أمتالا 
 لى لا تومللما طفة المال العا .أخ

 
 

                                                 
 .10 (و ص: 1989)دار الفكل العلي و القاهلةو  مبادئ القاعتن الاداريو سليمان الطماوي: -1
ؤاد ملمنأ أن المولق لم يضيق من عطاق الأمتال العامة واعه لم يلد مخالفة الأوضاق التي استقلت في ظل يلى النكتتر محمن رو  -2

التقنين القنيم و لذل  يؤخذ بالتفسير التاسع  نن تحنين المقصتد بالتخصيص للمنفعة العامة و ويقتل بهذا الخصتص )و لى 
من القاعتن المننِ هت أن يكتن المال مخصصا  78قا لنص المادة هذا الأساس يكتن المقصتد بالتخصيص للمنفعة العامة طب

لخنمة الجملمتر مباشلة أو لخنمة الملارق العامة لازما ُا أو غير لاز  وبين ما اذا كان هذا المال )المخصص لخنمة الملرق العا  ( 
 .467/469جع السابق و ص: و المل  محمن رؤاد ملمنأينظل:  سلمتلة.يمكن استبناله بسلمتلة أو لا يمكن استبناله ب
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  1 .(59يتجن ستى معيار واحن للمال العا  وهت المقلر في المادة )عه لا وأ 
 :ائفتين من الأمتالبأن الأمتال العامة في القاعتن المصلي تضم ط وتأسيسا  لى هذا يمكن القتل

  الأمتال المخصصة للاستعمال المباشل للجملمترو وتكتن كذل  إذا كان الأرلاد ينتفعتن بها
مخصصة ر وشتاطئ البحل وغيرها من الأمتال التي تكتن بوكل مباشل كالطلق والجست 
و ستا  حصلت بسبب الطبيعة دون تنخل الإعسانو أ  كاعت للاستعمال المباشل للجملمتر

 .تهيئة الإعسان من

  الأمتال المخصصة للملارق العامةو أيا كان النور يسلمم به المال في إدارة ذل  الملرق من دون
ور اللئيسو أو أن يكتن من غير الممكن الاستغنا   نهو ريعن مالا اشتراط قيا  ذل  المال بالن

 2. اما ستا  كان قابلا للاستغنا   نه أ  غير قابل للاستغنا   نه
وقن ا تمن المولق الأردنِ شأعه في ذل  شأن المولق المصلي  لى معيار التخصيص للمنفعة 

  3.العامة لتمييز الأمتال العامة من أمتال النولة الخاطة
تعتبر أمتالا  امة جميع العقارات القاعتن المننِ الأردنِ  لى أعه ( من 41قن عصت المادة )و 

 .التي تكتن مخصصة لمنفعة  امةوالمنقتلات التي للنولة أو الأشخاص الحكمية العامة و 
عه يعن مالا  اما المال الذي يكتن مملتكا للنولة أو لأحن الأشخاص المعنتية العامة وبذل  رإ 

ويكتن مخصصا لتحقيق المنفعة العامة ويعن المعيار الذي جا  به القاعتن المننِ الأردنِ المعيار المعتل 
 .متال العامة من الأمتال الخاطة ليه لتمييز الأ

إلا أعه تتجن توليعات أخلى قن  لضت لمفلمت  المال العا  في القاعتن الأردنِ من دون أن  
 تعتمن  ليه لتمييز المال العا . نين معيار واحنتعليف موترك لهو أو تح تتفق  لى

                                                 

 .467/469محمن رؤاد ملمنأ: الملجع السابقو ص:  -1
العا  مباشلة   الطماوي هذا الاتجا، اذ يلى أن التخصيص للمنفعة العامة اما أن يكتن باستعمال الجملمتر للمال ويؤين      

سك  الحنينية ن واعه لا محل للحن من و أو يكتن باستعمال الجملمتر للمال العا   ن طليق ملرق  ا  كالكالمتنزهات العامة
 .10الملجع السابقو ص:  جليا ورا  ا تبار من الا تبارات.  سليمان الطماوي:هذا المعيار بتضعه الوامل 

 .48/49إبلاهيم  بن العزيز شيحا: الملجع السابقو ص:  -2
( مننِ 96و والستري )المادة ( منن78ِدة)لماو كالقاعتن الليبِ االمعيار أيضا توليعات  لبية أخلىوا تمنت  لى هذا  -3

 ( مننِ.126(و واليمني المادة)86والستدانِ المادة)
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و وقاعتن طياعة أمتال  1592( لسنة 4ومن هذ، القتاعين قاعتن تحصيل الأمتال الأميرية رقم) 
 1 .1544لسنة  21النولة رقم 

ين، نإلى أن المولق قن أخذ بالتفسير التاسع  نن تح ويذهب اللأي السائن في الفقه الأردنِ
للجملمتر مباشلة لتخصيص ستا  كاعت الأمتال مخصصة عة العامةو بحيث يتحقق ذل  االمقصتد بالمنف

 .ة الملرق ولا يمكن الاستغنا   نهأ  لخنمة الملارق العامةو وستا  كان ضلوريا لخنم
و رقن حسم المولق الخلاف الذي من الممكن أن ما يتعلق بمتقف القاعتن العلاقءريأما      
و را تمن  لى معيار تخصيص المال للمنفعة العامة لتمييز تَييز الأمتال العامةنين معيار يثار حتل تح

تعن أمتالا من القاعتن المننِ  لى أعه  (91الأمتال العامة من الأمتال الخاطةو رقن عصت المادة )
 2 مة والتي تكتن مخصصة لمنفعة  امة. امة العقارات والمنقتلات التي للنولة أو لأشخاص المعنتية العا

التخصيص للمنفعة لسائن في الفقه الحنيث وهت معيار وبذل  يكتن المولق قن أخذ بالمعيار ا
 :عن مالا  اما إذا تحقق ريه شلطانالعامةو وبمتجب هذا النص ي

 و ستا  كان  قارا أ  منقتلا نولة أو أحن أشخاص القاعتن العا أن يكتن هذا المال مملتكا لل  .1
 .  عة  امةيكتن مخصصا لمنفأن   .4

ويلى جاعب من الفقه الإداري العلاقء أن المقصتد بتخصيص المال للمنفعة العامةو هت أن يكتن 
المال مخصصا لخنمة الجملمتر مباشلة كالطلق العامة والجستر والمكتباتو أو مخصصا لخنمة ملرق  ا   

 3.كالمنارس والمحاكم والمعسكلات
 

 
 

 

                                                 
 وما بعنها. 38لملجع السابقو ص: ا محمن أحمن  بن المحسن الفليحات: -1
 .34و ص: محمن  بن المحسن الفليحات: الملجع عفسه -2
و قاعتن الإداريو منيلية دار الكتب للطبا ة والنولو بغنادملمني ياسين الإسلامءو مبادئ وأحكا  ال :ءملمني البر زنج -3

 .377ص:  (و1993)
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 .عامالمطلب الثاني: كيفية تحول المال ال
و رلمل يحتفظ المال العا  بصفته حتفاظ المال العا  بصفة العمتميةيثتر التساؤل هنا حتل منى ا

للأبن أ  يتحتل هذا المال إلى خاص والعكس أي يتحتل المال الخاص إلى مال  ا  وان كاعت الصترة 
فعل إلى مال العا  يتحتل بالالثاعية هء الأقلب إلى الذهن ولكن من خلال البحث على أن المال 

وذل  بمقتضى القاعتن أو بالتقائع المادية أما المال الخاص ريتحتل إلى  ا  وذل  إما بقاعتن خاصو 
 1.أو ملست  أو قلار إداري يصنر من جلمة إدارية مختصة أو بطليق رعلء

 الفرع الأول: تحول المال الخاص إلى عام.
 :يتجن في حيازة النولة عت ان من الأمتال

هت الأمتال المملتكة للنولة ملكية  امة أي تل  الأمتال المملتكة لنى النولة أو و  :)الأول( 
لأحن الأشخاص القاعتن العا  والمخصصة للمنفعة العامة حسب اللأي الغالب في الفقه والقضا  في  

 . من النول ومن بينلما مصل ورلعساكثير
 التي تكتن ملكية النولة ظاهلةالمملتكة للنولة ملكية خاطة و هء تل  الأمتال و  :و)الثاني(

شأنها شأن الأملاك المملتكة للأرلاد ملكية خاطةو وهذا النتق الأخير من الأمتال يمكن تحتله إلى مال 
 .ن المال في حيازة النولة ابتنا لا ات معينة حيث إ ا  دون الحاجة إلى اتخاذ إج

ملكا للأرلاد أو الجمعيات الخاطة ولكن في حالة ما إذا كان المال الملاد تحتيله إلى مال  ا  
 .صيصه للمنفعة العامة بطليق رعلءملكية خاطة رقن كان مثار خلاف الفقه والقضا  حتى لت تم تخ

معيات الخاطة رذهب اللأي اللاج  من الفقه إلى أن تحتل المال المملتك للأرلاد والولكات والج
كتساب الملكية بتضع ثل المنة القاعتعية التاجبة لا أن يمل بالطلق القاعتعية العادية مإلى مال  ا  لابن 
سنة مع تخصيصه للمنفعة العامةو وبهذ، الطليقة يكتسب المال الخاص طفة  ة ول  الين وهء خمس

العمتمية للمنفعة العامة .وأما في حالة قيا  النولة بضم جز  أو بعض من أملاك الأرلاد الى ملكيتلما 
ومع هذا يبقى الجز   2هذا التصلف من جاعب النولة من قبيل الغصب العامة بطليقة غير قاعتعية ريعن

 .إلى مال  ا المنضم محتفظا بصفته من حيث كتعه مالا خاطا ولا يتحتل 
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محمن رؤاد ستا  في ظل القاعتن القنيم أو الحالي أن أمتال الأرلاد الخاطة لا يمكن  ويلى الأستاذ
ملكيتلما للنولة أو لأحن الأشخاص الإدارية بالطلق أن تتحتل إلى أمتال  امة إلا إذا اعتقلت 

القاعتعية مع تخصيصلما للمنفعة العامة ولا يمكن أن تتحتل أملاك الأرلاد الخاطة إلى الأمتال العامة 
 1.أي إلى أملاك النولة العامة  ن طليق الغصب

اطة للأرلاد أو عه إذا أرادت النولة إدخال ملكية خأ محمن  بن الحمين أبت زين ويلى الأستاذ 
 2 :ذل  بملحلتينللجمعيات في ملكيتلما العامة لابن أن يمل 

وبذل  تصب  الأمتال  ذات الملكية الخاطةوتضم النولة في هذ، الملحلة تل  الأمتال  الأولى:
 .رة داخلة في عطاق الأمتال الخاطةالمذكت 

و ستا  بطليق رسمء أو فعة العامةصيص هذ، الأمتال للمنتلجأ النولة في هذ، الملحلة إلى تخالثانية: 
 .الأمتال في عطاق الأمتال العامة بآخل رعلء وبذل  تنخل هذ،

وفي حالة ما إذا لجأت النولة إلى الاستيلا   لى الأمتال المملتكة للأرلاد وقامت بإدخاُا 
منلما إلى اطة و أن تنتقل ملكية هذ، الأمتال إلى ملكيتلما الخ قبل-مباشلة في عطاق أمتاُا العامة 

تصلرلما هذا من قبيل الغصب وتبقى أمتال الأرلاد رغم ذل  محتفظة بصفتلما  ا تبر-العامةأمتاُا 
  امة.الأطلية من حيث كتنها خاطة ولا تتحتل إلى أمتال 
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 الفرع الثاني: تحول المال العام إلى خاص.
خذ به الفقه لإسباغ طفة إن معيار تخصيص المال للمنفعة العامة هت المعيار الأرج  الذي أ

 .ص تتحتل الأمتال العامة إلى خاطةالعمتمية  لى المال العا  وباعتلما  هذا التخصي
أعه  هذا النص رقن ذهب اللأي الأول إلىوقن ظلمل خلاف في هذا الوأن من حيث أ مال 

 1 .يُتز للنولة أن تنلمء تخصيص المنفعة العامة لأمتاُا العامة بمقتضى قاعتن أو ملست 
وذهب اللأي الآخل إلى حلرية النص وهت أعه لا يُتز إنها  التخصيص للمنفعة العامة إلا 
بقاعتن أو ملست  أي لا يُتز إنها  التخصيص بقلار من  لس التزرا  أو من التزيل المختص أو ريما 

 2.هت تخصيص رعلءا كان تخصيص هذ، الأمتال ابتنا  دون ذل  حتى إذ
عه لا يُتز إنها  تخصيص المنفعة العامة بطليق رعلء ويُتز يث إوقن ظلمل خلاف آخل من ح

 خصيص من خلال الطليق اللسمء رقط.إنها  الت
لا يُتز إنها  التخصيص إلا بطليق  إعهكما ظلمل خلاف أيضا بالنسبة لأعصار اللأي القائل 

عتلما مثل الأنهار أمتال  امة بطبي :رذهب اللأي الأول إلى تقسيم الأمتال العامة إلى قسمين ورسمء
الأمتال للمنفعة والطلق وهذ، ينتلمء تخصيصلما بطليق رعلء حيث تلى الإدارة أن تخصيص هذ، 

 .العامة قن اعتلمى
مثل دور الحكتمة والمنوآت الحكتمية وهذ، لا يُتز إنها   والثاعية هء الأمتال العامة حكما

 3.ا  التخصيص بطليق رعلء يُتز إنهتخصيصلما إلا بملست  ستا  كان قاعتعا أو قلارا ولا
أما اللأي الآخل ريرى أعه لا تتجن تفلقة بين الأمتال العامة بطبيعتلما أو الأمتال العامة حكما 

عه يمن  الجلمة ونحن لا عتفق مع هذا اللأي حيث إ وبذل  يمكن أن ينتلمء التخصيص بالطليق الفعلء
منفعة العامة ومن هنا لابن من التقيين الإدارية سلطة تقنيلية واسعة في حالات إنها  التخصيص لل

وأن يتم إنها  التخصيص  ن طليق رسمء أي بقاعتن أو قلار حيث تخضع في هذ، الحالة للقابة تحتل 
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وأن تستخن  هذ، السلطة في أضيق عطاق وذل  لإسباغ مزين من الحماية  وانحلاف بالسلطة دون
 1.امة بالفعل لى الأمتال العامة وخاطة إذا كاعت مخصصة لمنفعة  

نخلص من هذا أعه يُتز أن يتحتل المال الخاص إلى  ا  بطليق رسمء أو رعلء ويُتز أن و 
إلا أعه لابن من التقين في حالة تحتل المال العا  إلى  إلى خاص بطليق رسمء أو رعلءيتحتل المال العا  

  .سابقا كلتالحنود لذات الأسباب التي ذ خاص بالطليق اللسمء رقط واستخنامه في أضيق 
ش  ريه أن اتجا، النولة نحت تطبيق الختطصة يعن مثالا واضحا  لى تحتل المال العا   ومما لا 
 .إلى خاص
رفء هذا الوأن يخلج المال العا  من الذمة المالية للنولة أو أحن أشخاص القاعتن العا  أو  

الذمة المالية للأرلاد ستا  أكاعتا  المملتك ملكية خاطة وذل  ورقا للقتاعين المنظمة في هذا الوأن إلى
طليق تنفيذ الختطصة كالبيع مثلا كأحن  ن أي شكل من أشكال أو بأشخاطا طبيعية أو معنتية 

 .يب المتبعة لتنفيذ سياسة الختطصةالأسال
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 : أحكام الأموال العامة.لثالمبحث الثا
 وقسمته إلى مطلبين:

 

المطلب الأول: طبيعة حق الشخص العام والأفراد على 
 المال العام.

 
 .المطلب الثاني: نزع الملكية للمنفعة العامة
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 المبحث الثالث: أحكام الأموال العامة.
لعامة  مت ة القتا ن التي تنظم العلاقة بين هذ، الأمتال يقصن بتعبير أحكا  الأمتال ا

 والوخص العا  الذي يحتز،.
وبمعنى أخل ما هء طبيعة الحق الذي يتمتع به الوخص العا  والأرلاد  لى المال العا ؟ وما هء طلق 

 اكتساب هذا المال؟
 المطلب الأول: طبيعة حق الشخص العام والأفراد على المال العام.

ن حق الأرلاد  لى المال العا  لم يثل أي خلافو رعلى العكس من ذل  نجن أن الآرا  إذا كا
 الفقلمية والأحكا  القضائية قن تضاربت حتل طبيعة حق الوخص العا   لى المال العا .

 الفرع الأول: المنازعة في الاعتراف بوجود حق ملكية الشخص العام على المال العام 
 اهين:ينقسم هذا اللأي إلى اتج

 اتجا، ينكل وجتد حق ملكية الوخص العا  للمال العا و واتجا، يعترف بتجتد هذا الحق. 
 أولا: النظريات المنكرة لوجود حق الملكية.

سادت هذ، النظليات خلال القلن التاسع  ولو وكاعت تستنن أساسا  لى رقه 
«Proudhon» .للأمتال العامة 

القاعتن المننِ تتميز باختصاص مال  الوء  به وقصل ويتلخص هذا اللأي في أن الملكية في  
الاعتفاق به  لى الوخصو مما لا مقابل له في المال العا و رعناطل حق الملكية من استعمال واستغلال 

  1وتصلف لا تتتارل في المال العا و وتترلها في الملكية الخاطة.
      2والذي يأخذ به بعض الفقلما . وهذا هت اللأي الذي أخذت به الأحكا  القضائية بصفة  امةو

وإذا كان غالبية الفقلما  اتفقتا  لى إعكار حق الملكيةو إلا أنهم اختلفتا في تكييف سلطة 
إلى ا تبار ان النولة ليس ُا  لى المال  (Duc crocq)النولة الفعلية  لى هذ، الأمتالو رقن اتجه 

سلطة النولة  لى المال العا  بأنها سلطة إلى تكييف  «Derecy»العا  ستى حق الحلاسة واتجه 
 سيادة وسلطان  لى هذ، الأمتال وهت في ا تبار، أكثل قتة من حق الملكية العادية.
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كاعتا ينكلون وجتد هذا الحق بصفة   «Duguit»كما أن رقلما  منرسة الملرق العا  بز امة 
تن العا و دون مبرر ودون أن  امةو وذل   لى أساس اعه عقل لقتا ن من القاعتن الخاص إلى القاع

يحقق ذل  أي رائنة  مليةو وهناك البعض من الفقلما  ينكلون حق ملكية النولة استنادا إلى إعكار 
الوخصية الا تبارية للنولةو ومن ثم ران النولة أو الأشخاص الا تبارية لا تل  هذ، الأمتال ستا   

 .1كاعت هذ، الأمتال  امة أو خاطة
 لمعترفة بوجود حق الملكية.ثانيا: النظريات ا
أول من عادى بهذ، الفكلةو وقن استنن في ذل   لى  ند من  «Hauriou»يعتبر الفقيه 

 الحجج اُامة تتبلتر في النقاط التالية:
إن اد ا  مؤيني النظلية المنكلة لحق الملكية بتجتد رلوق بين السلطة المقلرة للوخص الإداري  -1

تل  المقلرة في  ال الملكية الخاطة بصترة ينعن  معلما وجتد هذا الحق  لى الأمتال العامةو وبين 
بالنسبة للأمتال العامةو وهت اد ا  غير طحي  عظلا للتطتر الذي لحق بالملكية الخاطة والذي رلض 
 ليلما العنين من القيتد التي تحن من سلطة المال  المطلقة  لى أمتاله  لى أساس أن الملكية الخاطة 

جتما ية تستلمنف أغلاض معينةو بحيث يعتبر المال  متعنيا  لى حقتق الملكية إذا انحلف وظيفة ا
 ن تل  الأغلاضو بحيث يتعارض حق المال  مع مصلحة  امة أو مصلحة خاطة أولى بالحمايةو 
وبنا   لى ذل  لم يعن الإطلاق من جتهل حق الملكية وأطبحت القيتد المولو ة تتفق مع طبيعة 

ه ران تحتل القيتد التي رلضلما المولوق كحماية لتخصيص المال للنفع العا  دون ا تبار حق الحقو و لي
الوخص العا  ملكية  اديةو هذا وإن رحصنا حق النولة والأشخاص العامة  لى أمتال النومين 
العا و لتجنعا اعه يومل العناطل المميزة لحق الملكيةو رالوخص الإداري يمل  حق الاستعمال 

تغلالو ويمل  أيضا حق التصلف في المال العا و ولكن بإتباق إجلا ات محندةو رضلا  ما يعنيه والاس
 قين منع التصلف في المال العا  من وجتد حق ملكية للوخص الإداري  لى أمتاله العامة .
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وإذا كان للفلد الحق في التصلف في ممتلكاتهو ران للنولة أيضا أن تتصلف في هذ، الأمتال بان 
زق  نلما طفة العمتميةو وتصب  أمتالا خاطة تابعة للنومين الخاص التي لا عزاق حتل وجتد حق تن

 1ملكية الوخص العا   ليلما.
وهت ما يعن دليلا  لى تَل  الوخص العا  لماله العا و حيث لا يتصتر إعوا  هذا الحق 

المنطق بالقتل بتجتد، بمقتضى قلار التخصيص أي زوال طفة العمتمية  لى المال العا و إذ يقضى 
 أطلا للوخص العا .

كما أعه ليس طحيحا ما يقال لنى منكلي حق الملكيةو بأعه لا تتتارل للإدارة  لى أمتال -4
النومين العا  خصائص الملكيةو من اعتفاق واستغلال وتصلفو لأعه  لى رلض أن المنتفع بالمال العا  

أن الوخص الإداري هت الذي ينتفع لان الوخص هت جملمتر الأرلادو رإعه من الممكن أن عقتل ب
  2الإداري ليس في التاقع إلا هؤلا  الأرلاد منظترا إليلمم في إطار عظا  قاعتنِ معين.

ويؤدي الا تراف بتجتد حق الملكية  لى الأمتال العامة إلى إيُاد التفسير القاعتنِ لكثير من -9
عه  لى المال العا و وهت تفسير لا يكفء لإيُاد، المواكل الناجمة  ن ممارسة الوخص الإداري لسلطا

الاستناد  لى ركلة التخصيصو التي استنن  ليلما رقلما  منرسة الملرق العا و وإنما تبرز هذ، الحقيقة في 
تفسير التزا  الوخص الإداري بنفقات الصياعةو والحق في بيع الثمارو ودرع تعتيضات الأضلار الناجمة 

والتصلف في المال بعن ررع تخصيصهو وجميعلما لا تفسل إلا بالا تراف بتجتد   ن طياعة المال العا و
 حق ملكية الوخص الإداري للمال العا .

وقن أخذ المولق الفلعسء والمصلي بهذا اللأيو  لى ا تبار أن حق النولة  لى المال العا  هت 
ولكنه يخضع لأحكا  القاعتن  حق ملكية لا يختلف  ن حق ملكية الأرلاد أو النولة لأمتاُا الخاطةو

العا  التي تتميز  ن أحكا  القاعتن الخاصو ستا  ريما يتعلق بتسائل اكتساب المال العا  وأهملما عزق 
 الملكية للمنفعة العامةو أو  ن طليق استعماله استعمالا جما يا أو رلديا.
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أو ملكية التخصيص  لذل  يلى بعض الفقلما  تسمية ملكية الأمتال العامة بالأمتال الإدارية
  1تَيزا ُا  ن الملكية المنعية.

 ويترتب  لى الا تراف للنولة بحق الملكية النتائج الآتية:
  يمل  الوخص الإداري الثمار التي ينتجلما المال العا و إذا كان مثمل كما ينخل في

 ذمته ثمن المال العا  بعن بيعهو وإذا ألغى تخصيصه للنفع العا .
  أن يلرع د تى الاستحقاق ود اوي وضع الين لحماية المال العا .للوخص الإداري 

  المال يقع  لى  اتق الوخص الإداري العا  الذي يمل  المال العا  الالتزا  بصياعة
  2العا  

  من  تلاخيص وامتيازات لوغل الأملاك العامةو كإقامة الأكواك  لى أرطفة
 الوتارق.

 مختلفة. تنظيم حق استعمال المال العا  بطليقة 

  للنولة أو للأشخاص الإدارية الأخلى الحق في تغيير تخصيص المال العا و ريجتز
تخصيص المال العا  مع عقل ملكيته من شخص إداري إلى أخلو وللمولوق وحن، هذا 

  3ق.الح

أما  ن المولق الجزائلي رقن حسم هذا الخلاف الفقلمءو وعستوف ذل  من خلال  
 و ولأحكا  القاعتن رقم 1554  إلى غاية سنة 1594 الجزائلية من سنة استقلائنا لنصتص النساتير

المتضمن قاعتن الأملاك التطنيةو حيث ا تبر الأملاك العامة مملتكة لكل من النولة والتلاية  51/31
 والبلنية.
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 الفرع الثاني: طبيعة حقوق الأفراد واستعمالهم للمال العام.
 المال العام.أولا: طبيعة حقوق الأفراد على 

حق الأرلاد  لى المال العا  هت حق اعتفاقو ويختلف استعماُم ُذا الحق بحسب كيفية 
 1 تخصيصه للمنفعة العامة.

رإذا كان التخصيص بالفعلو أي تلك الجملمتر يتمتع بالمال مباشلة ران كل رلد حل في أن  
 سباحة في البحل.يستعمل هذا المال كما يوا و كالسير في الطلقات العامةو أو ال

وإذا كان الاعتفاق  ن طليق الملارق العامة كالسك  الحنينيةو ريكتن الاستعمال ورق قتا ن 
 تنظيم الملرق التي يحند عظاملما القاعتن.

وقن يكتن الاعتفاق بالمال  اعيا وبغير تتقف  لى إذن مسبق من الإدارة وهت الأطل في طتر 
الطلق العامةو با تبار أن استغلال الإدارة لأمتاُا العامة غير  المال الطبيعية كالوتاطئو الحنائقو

 مستلمنف منه تحقيق أربا  للخزاعة العامة.
ومع ذل  لا يتأثل وجه النفع العا  في أحتال الإدارة العامة بصفة  امةو بفلض رست  معينة  

 لإمكاعية الاعتفاق به.
ا  الحصتل  لى إذن مسبق للاعتفاق بالمال وهت لا يتأثل أيضا إذا ما اقتضت دوا ء الصالح الع 

بكيفية معينة كتجتب الحصتل  لى تلخيص لقيادة السيارات في الطلق العامة قبل استعماُا بهذ، 
 الكيفية. 

 ثانيا: استعمال الأموال العامة.
 أيا كان تخصيص المال العا  إما لملرق  ا  أو للاستعمال العا و وذل  بما يحقق المصالح العامةو
ران قتا ن استعماله يحكملما  ند من المبادئ العامة التي يُب أن تلا ء من قبل مستعملء المال العا  

 ستا  تم ذل  مباشلة بتاسطة الجماهير أو بتاسطة ملرق  ا .
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 1 ويمكن تلخيص هذ، المبادئ في النقاط التالية: 
  العا  من اجل تحقيقلما.ضلورة مسايلة طلق الاستعمال للأهناف السياسية التي خصص المال 

  يُب ألا يؤدي الاستعمال إلى تعليض  ناطل المال العا  إلى خطل اُلاكو وهت الأمل الذي
 يقع عتيجة لتعارض الاستعمال مع القتا ن المتضت ية لصياعة وحفظ  ناطل المال العا .

 للسلطة الإدارية  أدى التطتر الحنيث إلى النظل لعناطل الأمتال العامة با تبارها أمتالا مملتكة
 وتَثل في حن ذاتها قيمة اقتصادية با تبارها ثلوة جما ية.

وهذا المفلمت  هت الذي أدى إلى رلض التزا   لى الإدارة بضلورة الحلص  لى تحقيق الاستخنا  
الأمثل لأمتاُا العامةو وذل  بما يحقق أقصى رائنة اقتصادية من استخنا  الأمتال العامة في 

 يتفق ريلما ذل  مع تحقيق الأهناف الأساسية لتخصيص المال العا .الحنود التي 
التي وارقت  ليلما وقن أدى هذا المفلمت  أيضا إلى تنتق طيغ استخنا  الأمتال العامة    

السلطة الإدارية من اجل زيادة متاردها الماليةو والتي استللممت ريلما الإدارة كارة الا تبارات التي 
لعامةو والتي تنخل في عطاق المصالح الماليةو وقن تَثل ذل  في طترة منع تستنن  ليلما المصلحة ا

متارقات الاستعمال في بعض الحالات عظير مقابل مادي تتقاضا، السلطة الإداريةو يتم تحنين، 
 طبقا لقتا ن معينة في كل حالة  لى حنى.

 تعمال العا و تتعند طتر استعمال الأمتال العامة التي تخصصلما السلطة الإدارية للاس
 رنجن طترة الاستعمال المتطابق تَاما مع الأهناف التي خصص المال العا  من اجللماو

وهت ما يطلق  ليه الاستعمال العا  أو الجما ءو لم تننرج أعتاق أخلى من الاستعمالات غير العادية 
  .معلماوالتي لا تتطابق مع أهناف التخصيص وإن لم تكن متعارضة 
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 تعمال الجماعي للمال العام:الاس: ثالثا
يكتن استعمال المال العا  جما يا  ننما يكتن هذا الاستعمال مباحا للجميع في عفس التقتو 
ولا يحتل استعمال البعض ُذا المال دون استعماله من البعض الأخلو ويحكم الاستعمال الجما ء 

 مبادئ  امة ععلضلما ريما يأتي:
 1: مبدأ حرية الاستعمال-أ

بق الاستعمال الجما ء في كثير من الحالات مع ممارسة  ند من الحليات العامةو يتطا
وبمقتضى ذل  ران الاستعمال العا  يتم بحلية كاملة من جملمتر المستعملين دون الحصتل  لى 
تلخيص مسبق من الإدارة التي لا تلم  حيال هذا النتق من الاستعمال ستى سلطات الضبط 

 عمال العا و والتي يُب ألا تصل إلى درجة منعه كليا.الإداري المنظمة للاست
 : المساواة بين المنتفعين-ب

وهت عتيجة منطقية لا تبار الاستعمال العا  مطابقا لممارسة بعض الحليات العامةو رمن 
 مقتضى الا تراف بحلية  امة أن يتساوى الجميع في ممارستلما.

ن المساواة مطلقةو رلمء مساواة مقصترة  لى ولا تعني المساواة في الاستعمال العا  أن تكت 
 الأرلاد الذين يمارستن استخناما واحنا للمال العا .

كما أنها تلتبط بتماثل الملارق التي ينتظم الأرلاد تحت لتائلماو رلا تتحقق إلا من خلال وحنة 
 الملرق.
 : مجانية الاستعمال العام-ج

عتبر الاستعمال العا  أحن طتر الحليات العامةو ويلتبط هذا المبنأ أيضا بالمبنأ الأول الذي ي
رالحلية في الاستعمال تؤدي بالقطع إلى  اعية الاستعمالو وهذ، المبادئ عص  ليلما قاعتن الأملاك 

  2. 42/12التطنية في المادة 
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 الاستعمال الفردي أو الخاص:. رابعا
لفلد بجز  من هذا المال استئثارا يمنع يكتن استعمال المال العا  رلديا أو خاطا في حالة استئثار ا

  1غير،  ن استعمالهو والاستعمال الفلدي للمال العا  قن يكتن  اديا وقن يكتن غير  ادي.
  الفردي العادي: الاستعمال .أ

قن يكتن الاستعمال الفلدي للمال العا   ادياو ويتحقق ذل   ننما يكتن الاستعمال 
الغلض منه يُب أن يتم بصفة رلدية ولا يمكن أن يكتن المخصص له هذا المال بحسب طبيعتهو و 

 جما يا لأعه يستلز  اعفلاد الوخص بجز  معين من المال العا .
ويخضع الاستعمال الفلدي العادي للمال العا  لقتا ن قاعتعية معينة تتفق مع طبيعته الفلدية  

ن بمقابلو كما أعه يخضع للإذن العاديو رنظلا للطبيعة الفلدية ُذا الاستعمالو رإعه  ادة ما يكت 
 المسبق.
غير أن الإدارة لا تكاد تتمتع بسلطة تقنيلية في من  الإذن متى تتارلت شلوط منحهو ويتركز  

اختصاطلما بصند، في التخفيف من تتارل هذ، الولوطو رإذا تتارلت شلوط من  اللخصةو وجب 
و خلج طاحبلما في استعماله للمال العا  بعن منحلماو أ ليلما إطنار قلارهاو وإذا تخلف احن شلوطلما 

  2. بمقتضاها  ما هت مخصص له وجب  ليلما إلغاؤها
   3 الاستعمال الفردي غير العادي:-ب

ويتحقق ذل  بأن يستأثل بعض الأرلاد باستعمال جز  من المال العا  المخصص للاستعمال 
المخصص له أطلاو مما يؤدي إلى  الجما ء أو الموترك استعمالا لا يختلف في عت يته  ن الاستعمال

حلمان الآخلين من استعمال هذا الجز  من المال في الغلض المخصص لهو وكمثال  لى ذل : اعفلاد 
 بعض الأرلاد باستعمال أجزا  من أرطفة الوتارق في وضع أكواك لبيع الصحف.

                                                 
 .174الملجع السابقو ص:  :تماجن راغب الحل  -1
 .179الملجعو ص: ماجن راغب الحلت: عفس   -2
الجزائلو  عظلية القلارات الإدارية بين  لم الإدارة العامة والقاعتن الإداريو المؤسسة الجزائلية للطبا ةو : مار  تابنيينظل:  -3
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 طترة تلخيص وتظلمل متارقة الإدارة  لى الاستعمال الفلدي غير العادي للمال العا  إما في
 إداري وإما في طترة  قن بينلما وبين المستعمل:

أما الترخيص ريتم باستعمال المال العا  استعمالا رلديا غير  اديا بقلار تصنر، الإدارة بإرادتها 
المنفلدةو وتتمتع في إطنار، بسلطة تقنيلية حتى تتمكن من ملا اة المصلحة العامة المتصلة بالمال الملاد 

استعماله وللإدارة إلغا  تلخيص الاستعمال غير العادي في أي وقت إذا خالف الملخص له الترخيص ب
 شلوط الترخيصو أو اقتضت المصلحة العامة في أي جاعب من جتاعبلما ذل .

ويعتبر الملخص له باستعمال المال العا  استعمالا رلديا غير  ادي في ملكز تنظيمءو لذل  رإعه  
المال لقتا ن تنظيمية تكتن معنة سلفاو ويُتز تعنيللما بصلف النظل  ن يخضع في استعماله ُذا 

إرادتهو كما أن مقابل الاستعمال الذي ينرعه للإدارة لا يعن أجلاو لأعه ليس في ملكز تعاقني وإنما 
  لد رسم تستطيع الإدارة تغيير قيمته بإرادتها المنفلدة أما في النتق السابق من الاستعمال الذي يتم في
طترة تلخيصو رإن الفلد يخضع للنظا  القاعتنِ للقلارات الإداريةو مقابل تعتيض أطحابها تعتيضا 

  1 ادلا.
وأما التأميم ريعلره البعض بأعه عقل ملكية المنوآت الخاطة إلى الأمة لتحقيق المصلحة العامة 

تستبنل أسلمملمم  مع احتفاظ هذ، المنوآت بالوكل التجاري وتنتلمء بذل  حقتق المساهمين الذين
بمستننات منيتعية تصنرها النولة وتعطء الحق في رائنة ثابتة وتبني الولكة مع ذل  دون شلكا  و لد 

 هيكل قاعتنِ.
ويعلره البعض الآخل بأعه: "استيلا  النولة  لى ملكية المنوآت التي يملكلما أرلاد أو شلكات 

تعتيض  ن الأمتال التي حصل الاستيلا   وتحل بذل  الملكية العامة محل الملكية الخاطة مقابل
  2 ليلما." 

                                                 
 .24: الملجع السابق ص : بن العزيز السين الجتهلي  -1
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وبغض النظل  ن التعليف الصحي  من بين هذ، التعاريف رالتأميم غلضه الأساسء هت عزق 
وسائل الإعتاج من الملكية الخاطة أي الاستغلال اللأسمالي وجعللما في ين النولة لإدارتها  لى النحت 

 الذي يحقق المصلحة العامة.
أميم من التجلمة القاعتعية البحتة  ملا من أ مال السيادة رلمت إجلا  تقت  به النولة ويعتبر الت

بتطفلما سلطة  امة وفي عطاق وظيفتلما الحكتمية وهء تستلمنف سياستلما العليا في التنمية 
 الاقتصادية والاجتما ية.

  1لقلار الصادر بهوعتيجة لا تبار التأميم  ملا من أ مال السيادة رلا يُتز الطعن بالإلغا  في ا
ولا يمكن إجلا  بقلارات أو إجلا ات إدارية وإنما بمقتضى قتاعين طادرة من السلطة التوليعية 

 من القاعتن المننِ لا يُتز إطنار حكم التأميم إلا بنص قاعتنِ"  495وهذا ما عصت  ليه المادة 
ة للمنفعة العامة يكن  ادة في ويختلف التأميم  ن عزق الملكية للمنفعة العامة ذل  إن عزق الملكي

عطاق ضيق كما أن عزق الملكية يتعلق  ادة بعقارات أما التأميم ريومل جميع العناطل من  قارات 
ومنقتلات وحقتق مادية ومعنتية ويختلف كذل  في الإجلا ات المطبقة ذل  إن قتاعين عزق الملكية 

لما  بارة  ن إجلا ات إدارية بينة يتم التأميم تَن  طلقا للمعارضة في هذ، الإجلا ات كما إن كثيرا من
 بنا   لى عص دستتري أو توليعء في عطاق أ مال السيادة وهتلا يختل  ادة أي طليق للمعارضة.

ويختلف التأميم كذل   ن المصادرة رالمصادرة تتم دون تعتيض كإجلا  شخصء يصنر من 
 ا  ولا يلمنف إلا للمصلحة العامة ويختلف الجما ة أما التأميم رلا بنله من التعتيض لأعه إجلا  

التأميم  ن الاستيلا  الذي تلجا إليه السلطات في بعض الظلوف الاستثنائية إذ تظل ملكية الأمتال 
 2 ليلما كما هء دون مساس أو تغيير بينما تنتقل الملكية في التأميم من الأرلاد إلى النولة. المستتلى

 3 (. 1980بعن طنور سنة ) ةيم في الفترة الاشتراكيولقن أخذ المولق الجزائلي بالتأم
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 التأميم..أسباب 1
   1 للتأميم أسباب متعندة يمكن بيانها من حيث العمت   لى التجه التالي:

  الأسباب الاقتصادية: .أ
قن تلجا النولة إلى التأميم لإبعاد الصنا ات اُامة والمولو ات الحيتية  ن عفتذ اللأسمالية رقن 

غير المستساغ أن يقت  رلد أو هيئة خاطة هنرلما اللئيسء تحقيق اللب  بإدارة مولوق ها   أطب  من
أو ملرق حيتي ولاسيما بعن أن طارت النولة تتحمل وحنها المخاطل أما  التزاملما باستملار سير 

 .ةالملارق العامة ورقا النظلية الظلوف الطارئ
التي تنتلمجلما معظم النول الآن تحتم أن يكتن  وبالإضارة إلى ذل  رإن سياسة الاقتصاد المتجه

للنولة اللأي الحاسم في كل ما يتعلق بعملية الإعتاج القتمء من حيث الظلوف والكمية والنتق هذا 
تلكيز الصنا ات أو  لى الأقل الأساسية منلما في ين النولة لتتجيلملما ورقا لصالح  متق  ءيقتض

 الوعب.
  الأسباب السياسية: .ب

السياسية أثل كبير في الأخذ بسياسة التأميم وخاطة ريما يتعلق بالصنا ات  للا تبارات
 ادة إلى تأميم هذ، الصنا ات حتى تجعللما دائما  تلجأ النولالتي ُا طلة بالنتاحء العسكلية إذ 

 مستعنة لمختلف الاحتمالات والطتارئ. 
ليق رؤوس الأمتال كما تلجأ النول  ادة إلى التأميم حين يكتن المولوق مستغلا  ن ط

الأجنبيةو وذل  تفاديا لسيطلة هذ، الأمتال  لى أداة الحكم وتنخللما في الوؤون الناخلية للنولةو 
ولكن درجة إقنا  النولة  لى  ر ايا دولة من النول الكبرىوإذا كان أطحاب رؤوس الأمتال من 

 ياسية.التأميم أو  ن  إقناملما  ليه يعتمن  لى درجة استقلاُا وقتتها الس
 : الأسباب الاجتماعيةج. 

يفضل العمل  ادة أن تكتن  لاقتلمم بالنولة  لاقة مباشلة ولا تكتن بينلمم وبين أطحاب 
في حنوث حلكات التأميم التي تَت في دول أوروبا  ءرؤوس الأمتال وقن كان هذا هت السبب اللئيس
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بسلمتلة أكثل مما إذا  ملتا لنى  رالعمال يمكنلمم الحصتل  لى طلباتهم إذا ما وجلمت للسلطة العامة
شلكة خاطة ووسيلتلمم  ادة في الحصتل  لى طلباتهم هت السلا  الاعتخاي  وهت سلا  اظلمل تأثير، 

 في الكثير من النول.
 : الأسباب العقابيةد. 

" حيث اخذ التأميم في ةوذل  مثلما حنث في التأميم الذي طنر بوأن مصاعع "رينت الفلعسي
ادرة حيث تَت المصادرة لأسباب سياسية في النول اللأسمالية وأسباب اقتصادية بن   لمن، شكل مص
 في النول الاشتراكية.

وقن حنث أن تم التأميم بالنسبة لحصص "لتيس رينت" الذي تعاون مع الألمان بعن احتلاُم 
ن المؤرخ وكذل  تأميم بقية الأسلمم الخاطة ببقية الولكا  وذل  بمقتضى القاعت   و1946لفلعسا  ا  

ومثلما حنث أيضا بالنسبة للمصاعع والمؤسسات التي أممت وكاعت   و1945كاعتن الثانِ   19في 
  1مملتكة للل ايا الأ نا .

 .طرق التأميم.2
  :يكتن التأميم بإحنى الطلق الآتية

 : نقل المشروع المُؤَمَم إلى الدولة-أ
ن يكتن مؤسسة أو هيئة  امة أو رتزول شخصيته الا تبارية ويتخذ شكلا قاعتعيا جنيناو ق

 شلكة مساهمة  امةو وينطتي تحت هذ، الطليقة طترتان:
طترة التصفية ويترتب  لى تأميم الولكة المصفاة بحكم القاعتن إعوا  شخص معنتي جنين  

 من أشخاص القاعتن العامة.
أن تنضم  أو طترة الاعنماج حيث يتجن الاعنماج بطليق الضمو باتفاق شلكتين قائمتين  لى 

إحناهما إلى الأخلىو والاعنماج بطليق المزج ويتم  لى طليق خلق شلكه جنينة تنصلمل ريلما الولكتان 
 المنن تان.
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  احتفاظ المشروع بكيانه كما كان قائما قبل التأميم:-ب
ويقتصل الأمل هنا  لى عقل ملكية الأسلمم إلى النولة كللما أو بعضلما رتنتفع النولة بما كان 

  1به المساهمتن مع بقا  شخصية المولوق الا تبارية قائمة ومع احتفاظ الولكة بنظاملما القاعتنِ.ينتفع 
 المطلب الثاني: نزع الملكية للمنفعة العامة.

 .أولا: مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة
يقصن بنزق الملكية للمنفعة العامة ذل  الإجلا  الذي من شأعه حلمان شخص من ملكه 

 جبرا  نه لتخصيصه لمنفعة  امة مقابل تعتيض لما لحقه من ضلر. العقاري
ويتض  من هذا التعليف أن عزق الملكية يحمل في طياته ا تنا  خطير  لى الملكية الخاطة لا 

  2يبرر، ستى إيثار المصلحة العامة  لى المصلحة الخاطة مع ملا اة هذ، الأخيرة.
 نفعة العامة.ثانيا: الخصائص العامة لنزع الملكية للم

إن لنزق الملكية للمنفعة العامة طابعا استثنائيا طلرا حلطت النساتير الجزائلية  لى إيضاحهو 
  تقلر أعه: "لا يتم عزق الملكية إلا في 1554  ودستتر سنة 1555من دستتر سنة  21رالمادة 

 إطار القاعتنو ويترتب  ليه تعتيض قبلء  ادل ومنصف." 
العامة بصفته أسلتبا استثنائيا لكسب الملكية العامةو القاعتن رقم  ةمنفعوينظم عزق الملكية لل

   المتعلق بنزق الملكية للمنفعة العامة.1551أرليل  29المؤرخ في  51/11
 ولنزع الملكية للمنفعة العامة الخصائص التالية:

يسا  لى ذل  يقع عزق عزق الملكية للمنفعة العامة لا يلد  لى  قار مادي مملتك للأرلاد رتأس إن  أ.
الملكية  لى المنقتلات أو الحقتق العينية التبعية وان كان العقار المنزوق ملكية سيتطلمل منلما إذا كان 

 محملا بها كأثل من أثار عزق ملكيتلما.

                                                 
لبنانو  والتسط في شل  القاعتن المننِ حق الملكية منوترات الحلبِ للحقتقو بيروت : بن اللزق السنلمتريينظل:   -1

 .746و ص:  (1116)
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إن عزق الملكية للمنفعة العامة من اختصاص السلطة الإدارية وان يكتن المستفين من القلار  ب.
لرقا  اما بنا   لى  قن التزا  ابلمه مع الإدارة أو شخص خاص يمارس عواطا شخصا خاطا ينيل م

 ذا عفع  ا  لا تتتارل ريه طفة الملرق العا .
ج. وأخيرا لا عزق للملكية بلا تعتيض  ادل وهت أمل تفتضه ضلورة التتريق بين المصلحة العامة 

ت تطبيق سليم لمبنأ المساواة بين الأرلاد والمصلحة الخاطة للأرلاد المنزو ة ملكيتلمم وهت في عفس التق
 1إزا  الأ با  العامة.

 ثالثا: إجراءات نزع الملكية. 
تنحصل إجلا ات عزق الملكية في الجملمترية الجزائلية ورقا لنصتص القاعتن المتعلق بنزق الملكية في 

  2الإجلا ات التالية: 
ين هما المنفعة العامة والإ لان  ن المنفعة : يومل هذا الإجلا  إجلا عن المنفعة العامةالإعلان .1

 العامة.
وهت إجلا  بمقتضا، عتأكن من منى تترل ركن المنفعة العامة للمولوق المزمع  تحقيق المنفعة العامة:-أ

تحقيقه  لى العقار الملاد عز هو ويفت  التحقيق بقلار التالي المختص إقليميا والذي يعين في التقت 
 عفسه لجنة التحقيق.

: بعن تأكين لجنة التحقيق  لى المنفعة العامة للمولوق يعلن قرار الإعلان عن المنفعة العامة-ب
 ن ذل  أما بقلار وزاري موترك )التزيل المعني وزيل الناخلية والجما ات المحلية وزيل المالية( في حالة  

 ننما يكتن المل  الملاد  كتن الأملاك متضتق عزق الملكية تقع في أكثل من ولايةو وأما بقلار التالي
   3عز ه واقعا في إقليم ولاية واحنة.
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 وهذا القلار يُب أن يتضمن البياعات التالية تحت طائلة البطلان:
 اُنف من عزق الملكية! -

 متقع العقار ومساحته! -

 حصيلة الأشغال التي سيولق ريلما! -

 التي تغطء  ملية عزق الملكية! تتقنيل النفقا -

 الملكية!اجل تحقيق عزق  -

 1وينتج عن إعلان المنفعة العامة الآثار الآتية: 
  بمجلد إ لان المنفعة العامةو رإن عزق الملكية يصب  ممكنا بمعنى أن هذا الإ لان يتبع

للإدارة المضء في السير في هذ، الإجلا اتو ولكن استكمال هذ، الإجلا ات ليس أملا 
 إلزاميا  لى الإدارة رللما حق إلغا  الإ لان.

  هذا الإ لان لا يقين الملاك في استعمال أملاكلممو وبالتالي رإنهم يستطيعتن استعمال
 ملكيتلمم وإدارتها باللغم من طنور،.

   إ لان المنفعة العامة لا يطبق كقا نةو الأ لى تل  الأ مال التي  ينت ضمنيا وفي هذا
نفعة العامة يمكن الصند تتسع القضا و رقن قلرت بعض الأحكا  القضائية بان إ لان الم

 ءتطبيقه  لى أ مال لم تعين ضمنياو وذل  بولط أن تكتن عتيجة مباشلة للعمل اللئيس
 الذي رخص به او تكتن ضلورية له.

ولكن إذا رغبت الإدارة في إجلا  تحسينات لأ مال تكتن قن اعتلمت رعلاو يُب  ليلما إطنار 
 إ لان جنين بالمنفعة العامة. 
 ب أيضا الولوق ريما يأتي: وبعن إ ناد القلار يُ

عول القلار في الجلينة اللسمية )إذا كان قلارا وزاريا موتركا( أو في  مت ة القلارات  -
 الإدارية للتلاية )إذا كان القلار طادر  ن التالي(.
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 عت العملية تهم النراق التطني.اتبليغ القلار للمخاطب بنزق ملكيته حتى ولت ك -

 نية متقع العقار لمنة شلمل.تعليق القلار في مقل البل -

وإذا تحققت في القلار البياعات الإلزاميةو كان لكل ذي مصلحة الحق في أن يلرع د تا، أما  
القضا  الإداري في اجل شلمل من تاريخ تبليغ القلار أو عول، في هذ، الحالة يتقف تنفيذ القلار محل 

ضائية الملرتق أماملما النزاق ملزمة بالنطق النزاق غاية الفصل في المتضتق نهائياو  لى أن الجلمة الق
بالحكم في اجل شلمل ا تبارا من تاريخ ررع الن تىو والحكم الصادر  ن الجلمة القضائية يعتبر 

 1حضتريا تجا، كل شخص حتى ولت لم يكن طلرا في الخصتمة.
 تعيين الحقوق العقارية وتشخيص أصحابها : -ج

ن  ن المنفعة العامة يعين التالي خبيرا  قاريا معتمن يتما التالية لنول قلار الإ لا 19خلال 
للقيا  بالتحقيق حتل الأملاك الملاد عز لما وبيان ملاكلما ويُب أن يتضمن قلار التعيين تحت طائلة 

 البطلان البياعات التالية: 
 اسم ولقب وطفة المحقق.  -

 المقلو الأيا  وسا ات العمل لإيناق الاحتجاجات. -

 ة التحقيق.تاريخ بناية ونهاي -

ولتحنين ملاك العقارات متضتق التحقيق يقت  بفحص  قتد ومستننات الملكية وفي  ن  
  2وجتد هذ، التثائق تثبت حقتق الملكية  لى العقارات المعنية.

 تقرير تقويم العقارات:-د
 بعن إ ناد الخبير العقاري مخطط القطعة المزمع عزق ملكيتلما يحيل التالي ملف عزق الملكية إلى

 إدارة النولة قصن تقتيم الأملاك متضتق عزق الملكية.
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 قرار التنازل عن الأملاك والحقوق موضوع نزع الملكية:-ه
بنا   لى تقليل التقتيم الذي تعن، إدارة أملاك النولةو يصنر التالي المختص إقليميا قلار التنازل 

 غا : الذي يتضمن لزوما البياعات التالية وإلا حق الطعن ريه بالإل
 قائمة العقارات والحقتق العينية الملاد عزق ملكيتلما. -

 هتية الملاك أو أطحاب الحقتق. -

 مقنار التعتيض وطليقة حسابه. -

  1ويبلغ هذا القلار لكل مخاطب بنزق الملكية مع تعتيضه.
 يمكن للتالي اتخاذ هذا القلار في إحنى الأحتال التالية: قرار نزع الملكية:-و

 الطعن في قلار التنازل. إذا اعقضى ميعاد -

 إذا لم يعترض المخاطب بنزق الملكية وسحب المبلغ المتدق في الخزينة.  -

 إذا أطنر قلار نهائء من الجلمة القضائية لصالح اُيئة القائمة بنزق الملكية. -

   2 ويترتب  لى قلار عزق الملكية الآثار الآتية:
 ار بولط أن تكتن قكية حيازة العيُيز هذا القلار للجلمة التي أطنرت قلار عزق المل

 ت الأحكا  المتعلقة بالإشلمار العقاري والتعتيض.رأ هذ، الجلمة قن
  يزيل قلار عزق الملكية من ذاته وفي تاريخ عول، جميع الحقتق العينية أو الوخصية

 المتجتدة  لى العقارات التي عز ت ملكيتلما.

 قارات المنزوق ملكيتلما إلى تنتقل حقتق النائنين المسجلة طبقا للقاعتن  لى الع
 التعتيض.
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   جميع د اوى الفسخ والاستحقاق وجميع الن اوى الخاطة بالحقتق العينية لا تتقف
  العقار.عزق ملكية 

وبعن إطنار قلار عزق الملكيةو يتعين  لى الإدارة أن تبلغه للمخاطب بنزق الملكية والمستفين 
 ارية للتلاية.منهو  لاوة  لى عول، في  مت ة العقتد الإد

وبالمتازاة مع ذل و يسجل قلار عزق الملكية  اعا ويولمل في المحارظة العقاريةو وحينئذ يُب  لى 
 المنزق ملكيتلمم إخلا  الأماكن وإلا طبقت ضنهم إجلا ات التنفيذ الجبري.

 
ه ومتى أما  ن تعتيض المنزوق له ملكيته رالأطل أن يتم التعتيض بالاتفاق مع المنزوق لهو إلا اع

 1وقع خلاف في مبلغ التعتيض يحند المبلغ بحكم قضائء.
 رابعا: الاستيلاء.

 .تعريفه.1
وهت إجلا  مؤقت بطبيعته بمعنى اعه يلخص للإدارة أن تستتلي  لى المال لمنة مؤقتةو بحيث تبقى 
ال ملكية المال لصاحبه طيلة وقت استيلا  الإدارة  ليهو وذل  بقصن الحصتل  لى خنمات أو أمت 

 قارية أو منقتلة لضمان استملارية الملارق العامة وذل  في حالات تقتضيلما الظلوف الاستثنائية أو 
   2.لالاستعجا

ويعتبر الاستيلا  إجلا  من أخطل الأساليب التي تقت  بها الإدارة للحصتل  لى احتياجاتهاو 
القاعتن العا و حيث لا يُتز  لأعه يوكل ا تنا   لى الملكية الخاطة التي تخلج بطبيعتلما  ن  ال

 للإدارة المساس بها ما لم يسم  ُا المولق بذل  وبولوط محندة.
 الاستيلاء..شروط 2

 : أ. وجود نص قانوني يجيزه
يُب أن ينص المولق  لى السلطة الإدارية في الاستيلا   لى الأمتال الخاطةو وان ينظم    

قتق للأرلاد الذين تستتلي الإدارة  لى أمتاُمو ومن ثم إجلا ات الاستيلا  بما يكفل الضماعات والح
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رإن هذا الإجلا  لا يُب أن يترك للإدارة ممارسته دون عص في القاعتن لأعه يعتبر إجلا  من أخطل 
الإجلا ات  لى الملكيات الخاطةو ولذل  حلص المولق الجزائلي  لى تنظيم الاستيلا  في المتاد من 

 من القاعتن المننِ. 3مكلر  451ادة إلى غاية الم 495المادة 
 : ب. حالة الضرورة

يُب أن تكتن هناك ضلورة تضطل الإدارة إلى اللجت  إلى الاستيلا و وتقت  حالة الضلورة إذا امتنع  
الأرلاد  لى الامتثال لأوامل السلطةو ولم يكن أما  هذ، السلطة من غير الاستيلا  للحصتل  لى ما 

 ا في حالة ماذا كاعت ثمة إضلار بليغة تنجم بسبب  ن  التنفيذ.يلزملما من أمتال وأيض
 : ج. التعويض

يُب أن تعتض الإدارة الأرلاد المستتلى  لى أمتاُمو عتيجة للأضلار التي لحقت بهم بسبب هذا 
  1الاستيلا و وقن يحند مبلغ التعتيض أما بالاتفاق أو بمعلرة القاضء إذا تعذر التتطل إلى اتفاق.

  قيق الصالح العام:. تحد
من  495ويُب أن يكتن اُنف من الاستيلا  تحقيق الصالح العا و وقن حظلت المادة رقم:

القاعتن المننِ الجزائلي الاستيلا   لى المحلات المخصصة للسكن رعلاو حتى ولت كان هذا الاستيلا  
 محققا للصالح العا .

ولكن يُتز للتزيل أن يفتض هذ،  وزاري: القاعدة أن الاستيلاء لا يجوز إلا بمقتضى قرار-ه
  2السلطة لغير، من المتاطنين أما في الجزائل رسلطة الاستيلا  يملكلما التالي.

 
 
 
 
 

                                                 
 .زائليمن القاعتن المننِ الج4مكلر 701المادة  :نظلي -1
 .من القاعتن المننِ 701لمادة رقم ا :نظلي -2
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المبحث الرابع: طبيعة حق الدولة والأشخاص 
 الاعتبارية العامة على المال العام.

 :ينبمطلته إلى وقسم                               
 

المطلب الأول: الآراء المنكرة لحق ملكية الدولة على أموالها 
 العامة.

 
المطلب الثاني: الآراء المقرة بحق ملكية الدولة للأموال 

 لعامة.ا
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 .عتبارية العامة على المال العام: طبيعة حق الدولة والأشخاص الاالمبحث الرابع
 دولة على أموالها العامة.: الآراء المنكرة لحق ملكية الالمطلب الأول

اف بملكية النولة للأمتال العامة ولكن كان اللأي السائن في القلن التاسع  ول يلرض الا تر 
  1.و بل هت ولاية إشلاف وحفظ وطياعة لمصلحة الناس جميعاهذا الحق ليس حق الملكية

النومين العا  حينما وضع كتابه المعلوف في  )برودون(وأول من تبنى هذا اللأي هت الفقيه 
متال العامة  ن الأمتال ذ الأمتال العامة أمتال حماية لا أمتال مل   نن تَييز، الأإو  1532سنة 

   نه في حفظ المال العا  وطياعته.         ن النولة تحتز، باسم الجملمتر وبمصلحتلماو وهء تنتب الخاطة وأ
 :لل الملكية إلى ثلاثة  ناطل هءرقن ح (دي كروك)تبعه بالقتل بهذا اللأي الفقيه وقن    

حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصلفو ويلى أن هذ، العناطل منعنمة بالنسبة إلى النولة في 
المال العا و رحق استعمال المال العا  يكتن للناس كارة لا للنولة واعه ليس للنولة أن تستغل المال 

ن حق النولة  لى الأمتال العامة لا يمكن  ن، حق العا و وأن تتصلف به وباععنا  هذ، العناطل را
  2.الملكية

الوء  يختص به ويقصل الاعتفاق به  لى  إن مال ويستنن أطحاب هذا اللأي إلى القتل 
معين  شخصهو وهذا لا وجتد له في المال العا  لأن الاعتفاق به يكتن للكارةو ولا ينحصل في شخص 

 الحقتق و ليه" إلى أن النولة لا يمكن أن تكتن طاحبة جيز ءقلما  القاعتن العا : "ديُيذهب ر كما
 3.لا تكتن مالكة للمال العا و لأنهم لا يعتررتن بالوخصية المعنتية للنولة

أي الغالب في  لمن رقن ذهب الل  اللأيووقن تأثل الفقه والقضا  المصلي في ظل التقنين القنيم بهذا 
حقلما  لى المال العا  يتمثل بتلاية من والقتل أن ال العا و هذا التقنين إلى اعكار ملكية النولة للم

 4.الإشلاف والحفظ والصياعة

                                                 
 .171/172و ص: 62لعند:و ا16مج: والعلت  القاعتعية  لة وطبيعة المال العا  ووسائل حمايته خليل الظاهل:  -1
 .215ص:  السابقوالملجع  . وينظل: محمن  بن الحمين أبت زين:00/ 01ص السابقوالملجع  :ةمحمن زهير جلاعينظل:  -2
 .129ص:  السابقوالملجع  . وينظل: السنلمتري:118شيحا: الملجع السابقو ص:ابلاهيم  بن العزيز  -3
لمالية العامة والتوليع مبادئ  لم ا . وينظل: محمن  لء  بن الله العلي :085ةو ص:محمن كامل ملسء: الأمتال الخاطة والعام -4

 .19 (و ص: 1937)و 62الماليو ج:
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 رعنن تَييز، الأمتال الخاطة من الأمتال العامةو  لف الأستاذ محمن كامل ملسء الأمتال العامة:
فتلما هء الأمتال المخصصة للمنارع العامة وهء في ين الحكتمة بصفتلما حارسة  ليلماو لا بصبأنها "

  1.مالكة ُاو أما ملكيتلما رللأمة
، ريرى النكتتر محمن  لء ولايزال جاعب من الفقه بعن طنور القاعتن النارذ يؤين هذا الاتجا

 2 :ين المننِ هت جمع لعناطل ثلاثةمن التقن 512ن جتهل حق الملكية تبعا للمادة  لرة: "أ
 عه لاأن يستجمع هذ، العناطل الثلاثة رإ رأيما حق ليس بطبيعته ؛مال والاستغلال والتصلفعالاست

و واسقاط  ناطل الملكية السابقة في  ال لتالي لا يثبت لصاحبه طفة المال وبا ويعن من قبيل الملكية
و وهذا الأطل يتعارض مع حق لمنفعة العامةالأمتال العامة هت الأطل الثابت بحكم تخصيصلما ل

و رالتخصيص للمنفعة العامة هت الذي يتعارض مع جتهل تما ينبغء أن يتتارل له من مقتماالملكية و 
الملكية ويؤدي بالتالي الى اعكار ملكية النولة للأمتال العامة وجعللما طاحبة التلاية العامة  ليلما 

       .با تبارها المكلفة بحفظلما وطياعتلما
و النولة للأمتال العامة نكل ملكيةكان ي  أعه  مما تقن  من الفقه والقضا  إلى وقت قليبينيتبو        

رالنولة لا تَل  الأمتال العامة بل يكتن ُا الحق في الإشلاف  لى هذ، الأمتال وحفظلما وطياعتلما 
ا أن تتخذ كل الإجلا ات اللازمة للمحارظة  ليلما وضمان استملار قياملما بالخنمات التي  وُ

 3.خصصت ُا
 

 
 
 
 
 

                                                 
 .57ص:  السابقوالملجع  محمن كامل ملسء: -1
 .156/151و ص: 61ج:و  (1954)و المننِ الجنينو حق الملكيةشل  القاعتن  محمن  لء  لرة:-2
 .127ص:  السابقوالملجع  النليمء:عترل  لء  بن الله طفت  -3
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 لدولة للأموال العامة.: الآراء المقرة بحق ملكية االمطلب الثاني

يتتجه الفقه الحنيث إلى  ن  قبتل ركلة أن حق النولة  لى الأمتال العامة يتمثل بتلاية 
 1.الإشلاف واللقابة  لى هذ، الأمتال رقطو بل يتتجلمتن  لى القتل بملكية النولة للأمتال العامة

و وبخاطة بعن تنخل ينةتبارات اقتصادية واجتما ية  نوقن تأثل القاعتن بهذا اللأي با    
عذاكو مما اقتضى البحث  ن متارد يجة لاعتوار الأركار الاشتراكية آالنولة في الكثير من الملارق عت

لن م ملارقلما المتنت ةو لذا رإنها لم تعن تقنع بالتقتف سلبيا تجا، الأمتال العامةو بل عوطت في 
 2.والحفظ والصياعة إلى حق الملكية استعمال حقلما  لى هذ، الأمتال وتنرج من ولاية الإشلاف
 :للمال العا  إلى حجج  نينة أهملماويستنن أطحاب هذا الاتجا، في تأيين حق ملكية النولة 

التظيفة الاجتما ية للملكيةو إذ يعن حق الملكية حقا مطلقا في التقت الحاضلو وذل  بعن  أولا:
باستبناد المال  لملكهو وأطب  للملكية وظيفة زوال الفكلة القنيمة  ن الملكية الفلدية بعنها تتمثل 

اجتما ية بحيث يمارس هذا الحق في إطار  مت ة من القيتد حماية للمصلحة العامةو والقيتد المفلوضة 
 3. لى ملكية المال العا  لا تنال من طبيعة حق المال أو تغير من جتهل،

لعا  تجتمع ريه مختلف العناطل المعلورة اجتماق  نصل حق الملكيةو رحق النولة  لى المال ا :ثانيا
للملكية الفلدية للأمتال كحق الاستعمال والاستغلال والتصلفو إذ يظلمل حق الاستعمال بتضت  في 

 حق الاستغلالاستعمال الأمتال المخصصة للملارق العامة كأبنية النوائل والقلاق والحصتنو ويظلمل 
أما حق التصلف ريحق للوخص الإداري التصلف  في تَل  الوخص الإداري لثمار المال العا و

 4.بالأمتال العامة بعن اعتلما  تخصيصلما للمنفعة العامة وتحتيللما إلى أمتال خاطة
 

                                                 

 .129عترل  لء  بن الله طفت النليمء: الملجع السابقو ص: -1
 .136/131السنلمتري: الملجع السابقو ص:  -2
 .123إبلاهيم  بن العزيز شيحا: الملجع السابقو ص:  -3
الجامعية الإداريو دار المطبت ات  القاعتن وينظل: ماجن راغب الحلت: .393:الملجع السابقو ص ينظل:  لء محمن بنيل: -4

 .267/269 (و ص: 1994)و مصلو الإسكننرية
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إن الا تراف بحق ملكية النولة لأمتاُا العامة يحقق رتائن ملممة ويحسم كثيرا من المواكل  :ثالثا
و وأهملما تحنين المسؤول  ن طياعة المال العا  العملية التي تبقى دون حل في حالة عكلان هذا الحق

و أو من الذي تعتد إليه ثمار و تائن ول  ن تعتيض الأضلار الناتجة  نهوالحفاظ  ليهو وتحنين المسؤ 
 1.المال العا ؟ أو من يتتلى ررع د اوى حماية الملكية؟ وغيرها من الأمتر

الخاطة ذ ان المتفق  ليه أن النولة تَل  أمتاُا إن القتل بملكية المال العا  يقتضيه المنطقو إ رابعا:
ما تم تخصيص هذ، الأمتال للمنفعة العامة تحتلت هذ، الأمتال الخاطة إلى أمتال  امةو وإذا ما  رإذا

سلمنا بآرا  المنكلين لحق الملكيةو ران ذل  معنا، ان حق الملكية الذي كان ثابتا قبل التخصيص لم 
المنطق واعه يعتد ملة أخلى بعن اعتلما  التخصيصو وهذا مالا يتقبله  يعن له وجتد بعن التخصيصو

وهذا لتكا للإدارةو أو يزيل هذا الحق ذل  يؤدي إلى القتل ان التخصيص هت الذي يُعل المال مم لأن
 2.قتل يعتز، المنطق

أن هذ، الملكية ليست تل  الملكية التي عص  ليلما ووضع مبادئلما  )هوريو(ويلى العمين 
ا نها القاعتن المننِو وإنما هء ملكية من عتق خاص يسمى الملكية الإداريةو أي ملكية تتفق وقت 

وأغلاض القاعتن الإداري وأهنارهو ومتضتق حق الملكية ولت أعه مستعار من قتا ن القاعتن المننِ إلا 
تن أعه يستجيب لأغلاض القاعتن العا  كسائل المتضت ات الأخلى التي عقلت من عطاق القاع

  3.الإداري
"ان الخلاف بين ركلة الملكية في القاعتن المننِ والقاعتن  بقتله:ويلخص العمين "هتريت " ركلته 

الإداري هت أن ملكية النولة لأمتاُا العامة ليس مقصترا به الملكية في حن ذاتها وإنما هت تخصيص 
 مخصصة.هذ، الملكية رلمء ملكية 

ت( يتفق مع اللأي اللاج  الذي يأخذ به الفقه الحنيث في واللأي الذي قال به العمين )هتري
التقت الحاضلو ويأخذ به في أحكامه  لس النولة الفلعسء الذي يذهب إلى أن حق النولة  لى 

                                                 
 .394 لء محمن بنيل: الملجع السابقو ص:  -1
 .128إبلاهيم  بن العزيز شيحا: الملجع السابقو ص:  -2
و  (1973)و الجزائلو محاضلات في الأمتال العامةو دراسة مقارعةو ديتان المطبت ات الجامعية  بن العزيز السين الجتهلي:-3

 . 21ص:
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أمتاُا العامة وهت حق ملكية  اديةو ولكن هذ، الملكية تعتبر كأي ملكية رلدية محاطة بعنة قيتد 
ق ريلما. وكذل  ران القيتد المفلوضة  لى الأمتال العامة وضعلما المولق ليحن من إطلاق الح

 .فعة العامة كقين  ن  التصلف مثلاتستلمنف تخصيصلما للمن
تأملنا حق النولة في التصلف في أمتاُا العامة لتجنعا أن هذا الحق لا يختلف كثيرا  ن حق  ولت

 .الأرلاد  لى أمتاُم
متال اتهم ران للنولة أيضا أن تتصلف في هذ، الأرإذا كان للأرلاد الحق في التصلف في ممتلك

و وتصب  أمتالا خاطة تابعة لنومينلما الخاصو كما أنها تَل  أيضا أن بأن تنزق  نلما طفة العمتمية
تقلر  ليلما حقتق ارتفاق كما رعل القاعتن المننِ المصلي والجزائليو كما أنها تستعمل هذ، الأمتال 

 1.تد  لى الخزاعة العامة بنخل كبير ن طليق الملارق العامة بما يع
من القاعتن المننِ الجزائلي تعتبر ملكا من أملاك النولة جميع الأمتال  993وجا  في المادة 

الواغلة التي ليس ُا مال و كما أعه ليس طحيحا ما يقال لنى منكلي حق الملكية بأعه لا تتتارل 
ن اعتفاق واستغلال وتصلف لأعه  لى رلض أن للإدارة  لى أمتال النومين العا  خصائص الملكية م

المنتفع بالمال العا  هت جملمتر الأرلاد راعه من الممكن أن عقتل بأن الوخص الإداري هت الذي ينتفعو 
 .إليلمم في إطار عظا  قاعتنِ معين لأن الوخص الإداري ليس في التاقع إلا هؤلا  الأرلاد منظتراو 

ارد  لى حق النولة في التصلف في أمتاُا هت حجة  لى أن الخطل الت  "بونار"ويلى الفقيه 
منكلي حق النولة  لى أمتاُا بأعه حق ملكية وليس حجة ُمو لأن النولة لت لم تكن تَل  هذ، 

 .ا  غير مال  بعن  التصلف في ملكهالأمتال لما رلض  ليلما هذا القينو رلا يتصتر إلز 
 
 
 

                                                 
 .069:و صمحمن سليمان الطماوي: الملجع السابق -1
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لعا  راعه يغنو مالا مملتكا للنولة ملكية خاطة  عه اذا زال التخصيص  ن المال اوكذل  رإ 
و لى العكس أيضا ران للنومين العا   1كان مملتكا للنولة  -قبل تخصيصه-ومعنى ذل  أن هذا المال 

الحكمء الذي يتكتن من الأراضء والذي خصصته النولة للمنفعة العامةو هذا النومين كان قبل 
 2-مملتكا للنولة-تخصيصه 

ذا اللأي حجة أخيرة وهء أعه إذا كاعت النولة لا تَل  المال العا  رمن ويضيف أطحاب ه
الذي يملكه إذن؟ وإذا كان التاض  أعه لا يتجن من يملكه غير النولةو وإذا ارترضنا طحة هذا اللأي 

رلمل هذا المال يعتبر أيضا مالا مباحا بلا  .ة حق الملكية  لى الأمتال العامةالقائل بأعه ليس للنول
 3  ؟مال

تل  هء الحجج التي استنن إليلما الفقه الإداري الحنيث للا تراف للنولة بحق الملكية  لى 
"استقل الفقه الإداري  :ة العليا في مصل  ننما قالتأمتاُا العامة وبهذ، الحجج سلمت المحكمة الإداري

ال العا  واستثمار،  لى أن النولة هء المالكة للأمتال العامةو ومن حقتق الملكية حق استعمال الم
و ويحتل هذا التخصيص دون التصلف فعة العامة المخصص ُا هذا المالوالتصلف ريه بملا اة وجه المن

 في المال العا  إلا إذا اعطتى ذل   لى عية تجلين، من طفة العمتمية ريه 
 . ومن ثمة رترتيب سبل الاعتفاق للمال العا  يُلى ورقا لأوضاق وإجلا ات القاعتن العا

 
 
 
 
 

 

                                                 
دار  (و 1987) القاهلةوو لسلطات الإدارية )دراسة مقارعة(القاعتن الإداري والمبادئ العامة في تنظيم وعواط ا طعيمة الجلف: -1

 .069النلمضة العلبيةو ص: 
 .860ص:  العامةوفي الأمتال العامة والتظيفة  مبادئ القاعتن الاداري محمن  اطف البنا: -2
3- 23  : p) precit.HenrikEdmonton. (   
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 النتائج المترتبة على اعتبار حق الدولة على أموالها حق الملكية:
 1 :نولة بحق الملكية النتائج الآتيةيترتب  لى الا تراف لل

إذا اعتلمى تَل  النولة الثمار الناتجة  ن أمتاُا العامة كما تتبع ذمتلما ثمن بيع هذ، الأمتال  .1
 .تخصيصلما للمنفعة العا 

 ة أو أي شخص ا تباري ررع د تى المطالبة بالاستحقاق ود اوى الحيازة. يحق للنول  .4
 من  ن تلتز  النولة والأشخاص الإدارية بصياعة المال العا  وكذل  تعتيض الأضلار الناتجة   .9

 .طياعته
. تَن  تلاخيص وامتيازات لوغل الأملاك العامة كإقامة الأكواك  لى أرطفة الوتارق 2

 .ى شتاطئ الأنهار والبحارنتهات  لوالكازي
 .تعمال المال العا  بطليقة مختلفة.  تنظيم حق اس1
أو الأشخاص الإدارية الحق في تغيير تخصيص المال العا  ريجتز تخصيص المال العا  من .  للنولة 7

عقل ملكيته من شخص إداري إلى آخل. وقن حنث ذل  في رلعسا حيث قا  المولق بإ ادة تتزيع 
بين السلطات الملكزية واللاملكزية مما تلتب  ليه إ ادة تتزيع الأمتال العامة بين الاختصاطات 

ا  من شخص إداري إلى آخل يمل  عقل ملكية مال  من السلطتين والقا نة أن المولق وحن، هت 
ها وكما يُتز تغيير تخصيص المال ما النولة رلا تَل  ذل  إلا بلضاالوخص المال  و أ دون رضا
المساس بالملكية وقن استقل القضا  العادي وقضا   لس النولة الفلعسء  لى أعه يُتز  العا  دون

تخصيص المال العا  دون رضا الوخص الإداري المال  له استنادا إلى أن للنولة حق ارتفاق  لى المال 
لنولة ُا العا  هت تخصيصه للمنفعة العامة . وقن اعتقن الفقه هذا القضا  لأن القتل بذل  يعني أن ا

 حق ارتفاق  لى ما تَلكه من أمتال وهت أمل بعين  ن المنطق.
 

 

 
 

                                                 

 .535و السنة السابعةو ص:  1902/مارس /31المحكمة الإدارية العليا المصلية الصادر في : حكم-4
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 خلاصة الفصل الأول:
قتا ن التي يؤسس الأركان والبمثابة ومن أهم النتائج المستخلصة في هذا الفصل والتي تعن 
 ما يلء:  ليلما ضبط أحكا  تبنين المال العا و ومقاطن حفظ المال العا  

لةةةع أو الباحةةةث إلى تةةةاريخ الأمةةةة الإسةةةلامية إلا أن يعجةةةب بةةةتراث هةةةذ، الأمةةةة الةةةتي  لا يسةةةتطيع المتط.1
كاعةةةت منةةةارا للعلةةةم وعبراسةةةا للمعلرةةةةو ولا  جةةةب في ذلةةة و رلقةةةن كةةةان دسةةةتترها القةةةلآن الكةةةليم؛ ذلةةة  
الكتاب الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين ينيه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمينو وإذا ما عظلعا 

لإسةةلا  عظةةلة شةةاملةو مةةن حيةةث مصةةادر التوةةليع الأطةةلية المتفةةق  ليلمةةا والمصةةادر التبعيةةة المختلةةف إلى ا
ريلمةةاو وجةةنعا، يحتةةتى  لةةى  ةةلاج لكةةل مةةا يعةةترض البوةةلية مةةن موةةاكل  نةةن التقةةتقو بةةل وإعةةه يبحةةث 
ة هةةةذ، الموةةةاكل ويتجةةةن ُةةةا حلةةةتلا ملائمةةةة قبةةةل التقةةةتقو بتوةةةليع تةةةنابير وقائيةةةة شةةةاملة ومنركةةةة لتركيبةةة
المجتمعةةات مةةن الناحيةةة الاجتما يةةة والاقتصةةاديةو بمةةا يةةنل  لةةى ركةةل إداري ورلسةةفة ماليةةة سةةليمة مةةن 

لا شة   ن النظا  التضعء مةن التةزود منةهو و  لا غنىحيث النظلة إلى الحال والمآلو  ركان إذ ذاك أعه 
في تلة  الحضةارةو  قامت أو تبغء القيا  إلا كةان للمةال القسةط الأورةل مةن الاسةلما أعه ما من حضارة 

 تل  الحضارة. وآثار وحسن إعفاقه في أوجلمه يعطء بليق 
معلت  أن كثلة ذكل الوء  في أسلتب القلآن الكليم تنل  لى أهميته من جلمة ا تبار،و و لى .2

متضتق المال من أهم القضايا والأحكا   أمل، من جلمة التلماون في حفظهو لذل  رإنخطترة 
ذكل المال في القلآن الكليم ستاً وسبعين ملة و حيث الإسلا  اهتماما كبيراوالمقاطن التي اهتم بها 

بالمال ومصناق  ناية كبيرة  في مختلف العصتررقلما  المسلمين و لما  المقاطن لقن ا تنى و و (67)
قلرة في كسب المال وفي وجت، إعفاقه وريما لله ريه من حق وما لعباد، من المقتا ن ذل  تل  ال

ويعتبر، قتا  الحياة و صبلما ومحتر دوران الحلكة المال الإسلا  يلرع من شأن هنا رو ومن عصيب
  . الاقتصادية والاجتما ية وغيرها من المجالات

المال من حيث اططلا  رقلما  الوليعة نجن،  نن الحنفية يطلق  لى كل ما يمكن حيازته وإحلاز، . 3
ل  نن جملمتر الفقلما و رلمت كل ما له قيمة يلز  من جلمةو وينتفع به  ادة من جلمة أخلىو وأما الما

 مُتْليفَه بضماعهو وهذا المعنى هت المأختذ به قاعتعاو با تبار أن المال في القاعتن هت كل ذي قيمة مالية.
 وأما المال العا  رلمت الذي تَلكه النولةو والمخصص للمنفعة العامة بقاعتن أو بقلار أو بالفعل.  
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 صب كل عواط إداريو لذل  من الضلوري أن تتترل النولة وباقء الأشخاص لمال العا  ويوكل ا 
  .المعنتية العامة  لى التسائل اللازمة لتسيير ملارقلما والقيا  باختصاطاتها

ثبتت  ليه الين في بلاد و الأمتال المملتكة للنولة الإسلامية في الوليعة الاسلامية هت المال العا   
 .ه بل هت للمسلمين جميعاالمسلمين ولم يتعين مالك

ة العامة للنولة الخزاعى بيت المال أو مكان يسمالتوليع الاسلامء في في الأمتال العامة تتدق و  
و و نة الغنائمو الزكاةالتجارةو خمس  تريتمتل من متارد كثيرة ومتعندة أهملما الخلاجو الجزيةو  وو 

و الأوقاف الخيريةو اللكاز مال و و لف له المال الذي لا يعو و تركة من لا وارث لهك وخلىأ متارد
و كالأراضء المفتتحةو والأمتال المباحة )الما  والكلأ والنار الأمتال التي تؤول ملكيتلما للنولةوبعض 
  .با تبارها من ضلوريات الحياةوالمل و 

ما يملكه كل هت  أو  كل ما له قيمة في  لف الناس يعن مالاو  .يذهب جملمتر الفقلما  إلى أن6
لمت يومل الأ يان والمنارع والحقتق رلذل  و  طيع التصلف ريه  لى وجه الاختصاصولإعسان ويستا

يلى كل مال طالحا للاعتفاق بهو وإنما يقسم المال بحسب  الإسلامء لا و والتوليعالمتعلقة بالمال
 لاحيته إلى مال متقت  وغير متقت .طلاحيته للاعتفاق و ن  ط

بين المال والمل و رالمال هت محل المل و والمعتبر في مالية الأشيا   المال في تعاريفطلة وهناك  لاقة و 
إمكان تَلكلما بالأطل مالم يعلض ُا  ارضو ولما كان الله تعالى خالق الأشيا  والكائنات وينخل  

عه مال  لكل شء و رلمت المال  الحقيقء ُذا رإ كل شء  في ملكه ويخضع الجميع لسلطاعه وقنرته
  .الكتن
 الحماية والل اية الضلوريتينالوليعة قلرت لما الفلدية والجما يةو وقن أقل الإسلا  الملكية بنت يقن و 

 رطل حب التمل  غليزة إعساعية حق للإعسانو وأن وذل  با تبار أن الملكية الفلدية وللملكية الفلدية
   .ق مصلحة الناس جميعايحقيتتارق مع رلسفة وحنود الولق و عظملما تنظيما  ادلا  ليلما الاعسانو و 

الوليعة الإسلامية أخذت بمبنأ سب النظا  الاقتصادي المتّبعو رمفلمت  المال العا  يختلف بح .إن9
 تقسيم الأمتال إلى خاطة و امةو ولا يُتز أن يطغى أحنهما  لى الأخل.
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عتيجة لزيادة تنخل أما النظلية اللأسمالية رقن كاعت في بنايتلما تأخذ بالملكية الفلدية بصفة مطلقةو و 
النولة في الأعوطة الاقتصادية أدى ذل  إلى تتسيع عطاق الملكية العامة  ن طليق اللجت  إلى 

 التأميم.

أما الفكل الاشتراكء رقن اعقسم إلى اتجاهين: اتجا، يلغء تَاما الملكية الخاطةو ويعترف بملكية و 
طة ويقصل استغلاُا  لى الجلمن الوخصء الأمتال للنولة والاتجا، الثانِ يبقى  لى الملكية الخا

  لمالكلما أو لأرلاد  ائلته.
و ملكية النولة أق الجزائلي معيارين؛ معيار تبنى المول  لى المال العا  لإسباغ طفة العمتمية .9

في    1990دستتر التخصيص للمنفعة العامةو وذل  في  و ومعيارالأشخاص المعنتية العامة للمال
بالنسبة للمعيار الثانِ ريتعين أن يكتن المال العا  يستلمنف من ورا  استغلاله لكن و و  .17المادة 

 النفع العا  وليس  لد تحقيق اللب .
عه لا يعترف إلا بملكية النولة وحنها دون بنظلية تعند الأمتالو بمعنى أ المولق الجزائلي أخذلم يو 

  .ظلية وحنة الأمتال العامةالأشخاص الا تبارية الأخلى للأمتال العامة وإنما يأخذ بن
 وبالفعلالجزائلي بأحن طليقين؛ إما  القاعتن المننِمنفعة العامةو يكتن حسب تخصيص المال للثم إن 

ويتجلى ذل   ننما يكتن المال متاحا للاعتفاق العا  مباشلة بغير واسطة من قاعتن أو قلار أو ملرق 
 ،بمقتضى نص قانونيوالوتاطئ والأنهارو وإما ة  ا و يكتن من خلاله الاعتفاق وذل  كالطلق العام

 .وذل   ننما يخصص المال للمنفعة العامة ليس مباشلة وإنما بتاسطة التسائط القاعتعية
رإن زال هذين الولطين  لى المال استتبع ذل  رقناعه لصفته العامة وينتلمء التخصيص 

 اص.يتحتل من النومين العا  إلى النومين الخو  بمقتضى عص قاعتنِ

حتل تحنين معيار محند لتمييز الأمتال العامة من الأمتال  لقن تباينت الآرا  الفقلمية القاعتعية .5
 .الخاطةو وتلاوحت الآرا  بين التضييق لنطاق هذ، الأمتال أو تتسيعلما

الأمتال والوخص يقصن بتعبير أحكا  الأمتال العامة  مت ة القتا ن التي تنظم العلاقة بين هذ، و
 ا  الذي يحتز،و ومن هذ، الأحكا  المقلرة في هذا البحث ما يلء:الع
إذا كان حق الأرلاد  لى المال العا  لم يثل أي خلافو رعلى العكس من ذل  نجن أن الآرا   أ.

 الفقلمية والأحكا  القضائية قن تضاربت حتل طبيعة حق الوخص العا   لى المال العا .



 .الشرع والقانونبين  المالتبديد حقيقة        :                                    ولالفصل الأ

- 113 - 

 

ُذا الحق بحسب كيفية تخصيصه  ت حق اعتفاقو ويختلف الاستعمال  هق الأرلاد  لى المال العاحأن و 
  للمنفعة العامة.

وذل  بما يحقق المصالح أيا كان تخصيص المال العا  إما لملرق  ا  أو للاستعمال العا و و  
ن قتا ن استعماله يحكملما  ند من المبادئ العامة التي يُب أن تلا ء من قبل مستعملء العامةو رإ
 عا  ستا  تم ذل  مباشلة بتاسطة الجماهير أو بتاسطة ملرق  ا .المال ال

يكتن استعمال المال العا  جما يا  ننما يكتن هذا الاستعمال مباحا للجميع في عفس التقتو  ب.
ا ء ولا يحتل استعمال البعض ُذا المال دون استعماله من البعض الأخلو ويحكم الاستعمال الجم

مجانية الاستعمال و ومبنأ المساواة بين المنتفعينو ومبنأ ة الاستعمالمبدأ حريمبادئ  امة وهء 
 .العام
يكتن استعمال المال العا  رلديا أو خاطا في حالة استئثار الفلد بجز  من هذا المال استئثارا يمنع غير، و 

  ن استعمالهو والاستعمال الفلدي للمال العا  قن يكتن  اديا وقن يكتن غير  ادي. 
بنزق الملكية للمنفعة العامة ذل  الإجلا  الذي من شأعه حلمان شخص من ملكه العقاري  يقصن. ج

 جبرا  نه لتخصيصه لمنفعة  امة مقابل تعتيض لما لحقه من ضلر.
 لى الملكية الخاطة لا يبرر، ستى إيثار المصلحة  اعزق الملكية يحمل في طياته ا تنا  خطير و 

  اة هذ، الأخيرة. العامة  لى المصلحة الخاطة مع ملا
عه يلخص للإدارة أن تستتلي  لى المال لمنة مؤقتةو هت إجلا  مؤقت بطبيعته بمعنى أ إن الاستيلا  د.

بحيث تبقى ملكية المال لصاحبه طيلة وقت استيلا  الإدارة  ليهو وذل  بقصن الحصتل  لى 
ذل  في حالات تقتضيلما خنمات أو أمتال  قارية أو منقتلة لضمان استملارية الملارق العامة و 

 .  لالظلوف الاستثنائية أو الاستعجا
ويعتبر الاستيلا  إجلا  من أخطل الأساليب التي تقت  بها الإدارة للحصتل  لى احتياجاتهاو 
لأعه يوكل ا تنا   لى الملكية الخاطة التي تخلج بطبيعتلما  ن  ال القاعتن العا و حيث لا يُتز 

وهء وجتد عص قاعتنِ يُيز،و وفي م  ُا المولق بذل  وبولوط محندة يسللإدارة المساس بها ما لم 
تحقيق الصالح العا و وأخيرا رإن القا نة أن الاستيلا  لا يُتز التعتيضو ثم حالة الضلورةو ثم بولط 

 قلار وزاري أو بتفتيض إلى التالي.إلا بمقتضى 
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 .يد المال العام وآليات ضبطه وحمايتهه تبدالثاني: وجو  الفصل      

 مباحث: وقسمته إلى أربعة
 وقسمته إلى ثلاثة مطالب: المبحث الأول: جرائم الأموال.

 المطلب الأول: الرشوة في محيط الوظيفة العامة.                     
 المطلب الثاني: جرائم الاختلاس.                     

 المطلب الثالث: ما يترتب عن جرائم الإهمال.                     
 وقسمته إلى ثلاثة مطالب: المبحث الثاني: الجرائم الاقتصادية.

 المطلب الأول: التشريعات الخاصة بالجرائم الاقتصادية.
 ت والمتتددات والواائ  الرممية.المطلب الثاني: تزوير العملا                    
 المطلب الثالث: التهرب الضريبي الجمركي.                      

 المبحث الثالث: آليات التصدي للجرائم الداشئة على المال العام.
 وقسمته إلى مطلبين:

 المطلب الأول: الرقابة على المال في ضوء الشريعة.
 التشريع الجزائري المطلب الثاني: الرقابة على المال في

 : الحماية الدمتورية )القانونية( والإدارية والجدائية للمال العام.المبحث الرابع                
 وقسمته إلى ثلاثة مطالب:                  
 المطلب الأول: الحماية الدمتورية للمال العام.               
 دارية للمال العام.المطلب الثاني: الحماية الإ                

  .الضوابط التي يبدي عليها حفظ المال الثالث: طلبالم                  
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 المبحث الأول: جرائم الأموال.
 وقسمته إلى ثلاثة مطالب: 

                    
 فة العامة.المطلب الأول: الرشوة في محيط الوظي

 
 المطلب الثاني: جرائم الاختلاس.

 
 المطلب الثالث: ما يترتب عن جرائم الإهمال.     
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 .المبحث الأول: جرائم الأموال

أحاط الإسلام الأموال العامة بسياج قوى من الحماية، وفرض العقوبات على من تعدى على هذه 
وم به من تحقيق المنفعة لعامة المسلمين، وعد الاستيلاء عليها نوعا الأموال بالنظر إلى الدور الذي تق

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڳگگ    گ          ک گ ژ تعالى:من السرقة، أطلق عليه اسم الغلول، قال 

                 1ژۀ ہ ہ ڻ ڻ ۀ    ڱ ڱں ں ڻ ڻ

والغلول   ،في هذا الفصل سيتم بحثهوهو ما  ،لتصدي لجرائم المرتكبة في حق المال العاموهذا لأجل ا 
كما بينه العلماء هو الخيانة مطلقا أو الخيانة في الغنيمة أو اخذ الشيء خفية، وبذلك يمكن القول 
بأن جرائم الأموال العامة هي جرائم الغلول في الشريعة الإسلامية، وأن هذا الأصل يتسع ليشمل 

 .الاختلاس أو بالرشوة أو بالإهمالبجانبا كبيرا من هذه الجرائم سواء ارتكبت في شكل هدية أو 
إن الجرائم المرتكبة في حق المال العام من اختلاس برشوة وإهمال وغيرها تكاد تكون واحدة 
رغم اختلاف الدول في أنظمتها القانونية وكيفية معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، ومن هذا التعريف يتبين 

م سلوك الأفراد، كالأخلاق والمجاملات وغيرها، أن القانون يتميز عن غيره من القواعد التي تحك
، فإنه اجتماعي بطبعه بعنصر الجزاء الذي يقع على المخالف للقواعد القانونية، وحيث أن الإنسان

ملزم بالعيش في هيئة اجتماعية، فلابد من وجود نظم قانونية ليعمل الناس بمقتضاها لكي يعرف كل 
 .د في هذه الجماعة حقوقه وواجباتهفر 

، لعدة أسباب، منهانه لا يوجد وجه للمقارنة الفقه الإسلامي والقانوني يتبين أومن تعريف  
أن الفقه الإسلامي يستنبط الأحكام من القران الكريم، حيث انه حق من عند الله لا يحتمل التبديل 

ثاني في الشريعة، نها المصدر الويل، ويستمد أيضا من السنة النبوية الشريفة، حيث إأو التعديل أو التأ
أما القانون فهو من صنع البشر، يحتمل التعديل والتبديل والتأويل، وفضل الفقه الإسلامي على 

                                                 
 .111سور: آل عمران، الآية: -1
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القوانين كبير لا ينكر، حيث نقلت القوانين الكثير من الفقه، فالقانون الفرنسي في عهده الأول 
بن أنس رضي الله ام مالك مي وخااصة من مذهب الإمدخلت في بنائه لبنات كثيرة من الفقه الإسلا

 عنه، فقد كان هذا المذهب السائد في بلاد المغرب العربي والأندلس .
وقد وضعت الشريعة الإسلامية والنظم الرقابية التي تكفل حماية الملكية العامة وصيانة المال 

تكبة في العام من اجل الحفاظ عليه وتنظيم استخدامه عقوبات وقوانين ردعية للتصدي للجرائم المر 
 حق المال العام وهو ما سنتناوله بشكل مفصل في هذا الفصل.

يعتبر المال من الموارد الأساسية المحركة لاقتصاد الدولة، والخلية المتحكمة في توجيه نظامها عبر 
سياسية، واقتصادية ،واجتماعية ،وثقافية ،إلي  تشكيلاته المؤسساتية علي اختلاف اختصاصاتها،

يعد عصب الحياة ،و المقوم الذي يكفل بناء الحضارات ،ولهذا ركزت التشريعات  درجة  أن المال
تقنين النشاطات ،و الممارسات المرتبطة بطرق استغلاله، ونظرا و  القانونية علي قضية حفظ المال،

التي تأخذ أشكالا و تحديدات متعددة في  ظهر ما يسمى بحرية المال، لإشكالية تضارب المصالح،
 ، و المشرع الجزائري؟ كيف تعامل معها التشريع الإسلاميو  انون، ففيم تتمثل هذه الجرائم،خرقها للق
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 .المطلب الأول: الرشوة في محيط الوظيفة العامة
 .حكم الرشوة في الشريعة الإملامية: تعريف و الفرع الأول

 :تعريف الرشوة.1
أخذ الرشوة رشا قد رشاه برشوه رشوا وارتشى:  الرشوة معرفة، والرشوة بالضم مثلها، والجمع لغة: أ.

 1طلب الرشوة. مسترشي في حكمه:
 : 2لسان العربوجاء في 

سيبوه: وأكثر العرب تقول: رشى ورشاه  المحاباة قالالرشو، فعل الرشوة، يقال: رشوته والمراشــاة: 
 .أعطاه الرشوة رشوا،برشوه 

ى الباطل، والمرتشي الآخذ والرائش الذي قال ابن الأثير: الراشي من يعطي الذي يعينه عل
أخذ حق أو دفع ظلم فغير يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، فأما ما يعطى توصلا إلى 

 .داخل فيه
وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف 

 3.الظلم
  4.كم أو غيره ليحكم له ويحمله على ما يريدهي ما يعطيه الشخص للحا : صطلاحاب. ا

باطل، فيعطى الراشي لينال باطلا، أو ليمتنع عن  حقاقل حق أو لإبطاأي كل ما يعطى لإ       
يجب عليه تركه، لا يتركه لا يؤديه إلا برشوة، أو على باطل على أداء حق يلزمه ف يلزمه ويأخذحق 

 .إلا لها
                                                 

 . 711، ص: 61ج:، دار الكتب، تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح،: إسماعيل بن حماد الجوهري -1
 .733، ص: 61العرب، بيروت، مج: ، دار لسانابن منظور: لسان العرب  -2
 .733، ص:61المصدر نفسه مج: -3
، على الهداية والرشوة، طبعة دار أحياء التراث ر المختار المعروفة بحاشية بن عابدين، طلب في الكلامرد المختار على الد -4

 .767، ص: 1العربي، بيروت، لبنان، ج
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تصرفه إلى شخص  "ما يدفعه الشخص المنحرف في هي ،وفي التحديد الاصطلاحي للرشوة
، أو أمور لا حق أموال، أو امتيازات لآخذ الدافع في الحصول علىلكي يساعد ا ،آخر أكثر انحرافا

ها بين أن لا فرق في هذه الحقوق المستولى عليسحت أيما سحت جدير أن يسمى الرشوة، و  فيها،
تبعات ومسؤوليات كان من  ليتخلص منفع كذلك حكم من يدو  ،تكون من حقوق الجماعات

أو يشرك فيها بل و  يتركها،هذا العمل بشقيه جريمة لا يليق بالمؤمن أن  بها، فإنالواجب أن ينهض 
 1لا يسكت عنها "
وحرمان لامتصاص حقوق الآخرين  وهرها "أسلوب من أساليب الاحتيالج والرشوة في

 ، لعدالة بينهماوضت دعائم  جماعة قفي إذا شاعتلهم، و يجب أن يثبت  يثبت، أومما  المستحقين
وأودت  والضغائن فيهم، وعلاقاتهم، ونشرت الأحقادالخبث في اقتصادهم و  ،الفساد تأوجدو 

 2".واضطراب الموازين، وفساد الأمور ،وهضم الحقوقالظلم  وبالمجتمع إلى الهلاك،طريق  بالأفراد إلى
من مظاهر انحراف الأخلاق،  لدفع، وتعتبر مظهرابايتم  إقرار الرشوةأن  يستشّفُ مما سبق

الحق  من الاحتيال على منها فهي ضرب لمرجوةاقاصد والم تتخذها،عن الأشكال التي  وبغض النظر
 .وأصحابه

يمثل مرتكزا من مرتكزات  العام، الذيإلحاق الضرر بالمال  ومن شأنهاإن الرشوة بؤرة الفساد، 
  .ونصوصأحكام  والمشرع وفي ذلكيحرمها الشرع  الوجوب أنو اقتصاد دولة، فكان من الإلزام 

 :الرشوة تحريم.2
جريمة نصت على تجريمها جميع التشريعات المختلفة، ولا عجب في ذلك فالغرض من  الرشوة

تحريم الرشوة هو حماية المصلحة العامة من أضرارها، والرشوة فعل يرتكبه موظف عام أو شخص ذو 

                                                 
 ،(م1111هـ ـ1111) مصر، التوزيع،الشركة العربية للنشر و  التكافل الاجتماعي في الاسلام،عبد العال أحمد عبد العال:  -1

 .371 :ص
 .371:ص ،العال أحمد عبد العال: المرجع نفسهعبد  -2
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بوظيفته. هذا الاتجار بالوظيفة يعد أخطر خيانة يمكن أن يقترفها الشخص صفة عامة عندما يتاجر 
إذ يتجر بالسلطة  مباشرتها فهوالمرتشي الذي يباشرها نظير بعض الدراهم أثناء وظيفته، أو يمتنع عن 

لا يسئ فقط  نهوإفحسب التي عهدت إليه ويعمل طبقا لهوى الراشي، لا يخون واجبات وظيفته 
التي منحها له القانون، بل أنه مع ذلك يخون المجتمع الذي ركن إليه معتمدا على  استعمال السلطة

 ونزاهة.ما يجب أن يتصف به من أمانة 
"أن الموظف المرتشي، هو من باع سلطته " وأضاف أكد مقرر قانون العقوبات الفرنسي ولقد 

 .في مجتمع متحضر أدى إلى انحلاله أن الرشوة عمل بغيض إذا استشرى
أفعال خبيثة موما الرشوة مظهر من مظاهر تدهور الأخلاق، ولقد قيل بحق:)إن من أثرى بعو 

 .أصبح فقيرا من شرفه(
 :المحرمة للرشوة الدصوص.3

ٱ ٻ ژ  :السنة، قال الله تعالى في اليهودالرشوة جريمة محرمة بالقرآن وب

ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٻ

لأنهم كانوا  1ژ ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ
 2يأكلون السحت من الرشوة

ڻ  ۀ  ۀ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻژ وقال تعالى:  

  3ژ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

                                                 
 .13:المائدة، الآية :سورة -1
 .76ص:  (،ه 1761 :)ط ،ابن تيمية: السياسة الشرعية -2
 .111، الآية: : البقرةسورة -3



 مال العام وآليات ضبطه وحمايته.وجوه تبديد ال                            :        ثانيالفصل ال

- 133 - 

 

الْمُرْتَشِيَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَ »عَنْ ثَـوْباَنَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: و 
دَ هُمَا  1«وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَ ي ْ

هذا لكم وهذا  ة على الصدقة، فلما جاء قال:يوقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتيب
ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " ،أهدي إلى

 2".إلي، فهلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لافيقول: هذا لكم وهذا أهدي 
ومن أمثلة الرشوة أن يأخذ  3ولما كانت هذه الجريمة ليست فيها عقوبة مقدرة ففيها التعزيز

الحكام أموالا لأنفسهم من المجرمين، بقصد تعطيل الحدود، وإخلائهم مما نسب إليهم  وهذا يشتمل 
حدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت، ففيه ترك للواجب، وفعل للجرم،  على فسادين عظيمين: أ

فضلا عن ذلك فإن من يأخذ الرشوة من الحكام يجره ذلك إلى الكثير من المحرمات الأخرى فقد 
يحتاج إلى أن يسمع الكذب مثلا، ومن شهادة الزور ونحوها، والحاكم الذي يأخذ الرشوة لتعطيل 

صود من إقامته حاكما، لأنه نصب كذلك لينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، حدود الله ينافي المق
ولكنه يمكن للمنكر بقبوله الرشوة، لذلك كان تعزيره واجبا بما فيه عزله  لأنه لم يعد يصلح لما وُلّى من 

 4.عمل
 الإملامية:الرشوة في الشريعة  عقوبة.4

ينظر  عليه وإنماإلى مقدار الجريمة بالنسبة للمجني  إن العقوبة التي تكون حماية للفضيلة لا ينظر فيها
فيها إلى مقدار آثار الجريمة في المجتمع وأنه تتفاوت أنواع الأذى الذي يحدث من الجريمة، لذلك 

 العقوبة.تتفاوت العقوبات في الإسلام، فبمقدار الجريمة تكون 
                                                 

: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري :المستدرك على الصحيحين .1611رواه الحاكم: باب: وأما حديث ثوبان، رقم:  -1
 .111، ص: 61ج: م(،0991 ه/ 0100) ،بيروت، دار الكتب العلمية، 10، ط:مصطفى عبد القادر عطا تحقيق:

 .11ص:  ،السياسة الشرعيةا بن تيمية:  -2
 .311، دار الفكر العربي، ص: م(1111)، 61ط:، شريعة الإسلاميةالتعزير في ال :عبد العزيز عامر -3
 .31/76ص:  ،السياسة الشرعيةابن تيمية:  -4
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 الجريمة:ولكن لابد من اعتبار أمرين عند تقدير  
 عليه.مقدار الأذى الذي ينزل بالمجني  الأول:الأمر 
 1.مقدار الترويع والإفزاع العام الذي تحدثه الجريمة الثاني:الأمر 

ذلك لأن  الوضعية،وهنا نجد علو الإسلام في نظرته إلى الجريمة والعقاب على الأنظمة          
ردة أو العدالة الحقيقية بل العقوبات التي تشتمل عليها القوانين الحاضرة ليست مشتقة من الفضيلة المج

مشتقة من أوضاع الناس وأعرافهم وعاداتهم أيا كانت عادلة أو غير عادلة، والحكومات تصنع القوانين 
         ثانيا.لحماية نفسها أولا ثم حماية الأوضاع الاجتماعية 

تصلحها أما شريعة الله جل وعلا لا تتجه إلى الأعراف لتحميها بل تتجه إليها لتهذبها و 
فالجميع أمام الله سواء، لأنه هو الحاكم فيها وهو خير الحاكمين، ولقد غضب رسول الله صلى الله 

  شريفة( سرقتامرأة عليه وسلم بين هذه الحقيقة عندما تدخل أشراف قريش ليمنعوا إقامة حد على )
هَا، أَنَّ قُ رَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَ ف أْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي مَرَقَتْ، فَ قَالُوا: وَمَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَد ْ

زيَْدٍ، حِبُّ  يُكَلِّمُ فِيهَا رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ؟ فَ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُمَامَةُ بْنُ 
فَكَلَّمَهُ أُمَامَةُ، فَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ: " أتََشْفَعُ  رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ 

لَكُمْ، أنَ َّهُمْ كَانُ  وا إِذَا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، امَُّ قاَمَ فاَخْتَطَبَ، امَُّ قاَلَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَ ب ْ
ركَُوهُ، وَإِذَا مَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقاَمُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ مَرَقَ فِيهِمُ الشَّريِفُ ت َ 

  2" .بدِْتَ مُحَمَّدٍ مَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يَدَهَا
     

 

                                                 
 م(،1113ليب دفعها في الشريعة الإسلامية، الرياض، ) النمو الاقتصادي وأساأثر الرشوة في تغييرأحمد عبد الرحمن الجندل:  -1
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 .الناس جميعا خلق الله وهم سواسيةولهذا يتحقق الشمول في الشريعة الإسلامية ف 
 ى حقيقتين اابتتين:ندظر إل ويدبغي أن
إن الجرائم أيا كانت أنواعها فهي اعتداء على المجتمع وبتعبير شرعي فهي اعتداء على حقوق  :الأولى

الله تعالى، فمن أكل المال بالباطل نصبا أو تزويرا أو رشوة فقد اعتدى على أمر الله جل وعلا لعدم 
 بة أيا كانت نوعها فهي حماية المجتمع.ابتعاده عن أكل أموال الناس بالباطل وأمر رسوله والعقو 

إن الجرائم من حيث العقوبة تنتهي إلى عقوبة محددة من الكتاب والسنة والإجماع كعقوبة الزنا  الثانية:
والردة عن الإسلام، وإذا لم يرد من الشارع نص ببيانها، فترجع العقوبة إلى ولي الأمر وتسمى هذه 

 نصر لله بتنفيذير غير النصرة والتأديب فالتعزير زيزية( ولا يعني بالتعز العقوبة غير مقدرة )العقوبات التع
 1بالحماية من الآفات الضارة. ونصر للمجتمعأوامره 

مرونة تسمح لولي الأمر بأن يطبق عقوبات مختلفة على عدد من المتهمين اشتركوا  ففي التعزير
بالقول لأنه اشترك في الجريمة لأول حالة كل منهم، فقد يعنف أحدهم  وذلك بحسبفي جريمة واحدة 

الثالث  وقد يحبسأحدهم شهرا لأنه قد ثبت في حقه عنصر من عناصر التخفيف،  وقد يحبسمرة 
 2لأنه مجرم معتاد.

  الرشوة:الحبس في  عقوبة.5
أن الحبس قد يكون عقوبة تعزيزية رادعة لمرتكب جريمة الرشوة فلا بأس  ولي الأمرإذا رأى 

ب جريمة الرشوة ولكن جاء كن الحبس لم يحدد في الشريعة الإسلامية نصا على مرتلا والحالة هذه
 .601الحبس بلفظ العموم في إشارة سورة المائدة الآية رقم 

                                                 
 .11 الشريعة الإسلامية، ص: محمد أبو زهرة: العقوبة في  -1
 .361، ص: 63ج: المالكي: تبصرة الحكام، . وينظر: أبو فرحون317: ص الأحكام السلطانية،أبو يعلى الفراء:  -2
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رسول الله صلى الله عليه وسلم  وصحابة 1 والنبي صلى الله عليه وسلم حبس متهما يوما وليلة
 2.فوان بن أمية لهذه الغرض بأربعة ألاف درهمسجنا، فقد اشترى عمر بن الخطاب دار ص اتخذوا

بن الحارث وكان من  ضابئ سجن عثمان بن عفان رضي الله عنهو  وسجن عمر بن الخطاب الحطيئة،
  طالب أنه سجن أيضا.لصوص بني تميم حتى مات بالسجن، وثبت عن علي بن أبي

بس فيه كبت لحرية الإنسان يفعلون إلا ما كان مشروعا، وإلا فالح الصحابة لاوكما هو مقرر أن 
وتعنيف له وحرمان من نسيم الحرية، فإذا سجن مرتكب الرشوة أياما أو شهورا حاسب نفسه خلال 

اء هذه الفترة وصلح حاله، وأدرك خطأه وهذه عقوبة جسدية ونفسية ولاسيما وقد أدرك من جز 
وكفى بالسجن نفسه  نه ارتكب ذنبا كبيرا وهو لا يعد موجها أو مرشدا له في السجنالسجن أ

يعود  سجنه أن لا انتهىواعظا، فسوف يستيقظ فيه الضمير ويؤنب نفسه ويدرك أخطاءه ويحاول إذا 
مرة أخرى لهذا المرض الذي وقع فيه ثم أن من يعظ في السجن من العلماء والموجهين للمحبوسين هم 

 .خير معين لهم على تفهم خطر الجرائم وسيئاتها على المجتمع
ففي السجن عقوبة رادعة له ولاسيما إذا أدركنا ما يرافقها من استشعار بالخزي والاستكانة،  وهكذا 

ولي الأمر من حبسه وإبعاده أو نفيه لأنه  يسجن ويتمكنوانعدام الشخصية التي كانت فيه قبل أن 
ف من تأديب أهل البذاءة عضو غير نافع في المجتمع، وتأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخ

 والسفاهة.
هَا، أنَّـَهَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: و  " أَقِيلُوا ذَوِي عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنـْ

 3الْهَيْئَاتِ عَثَ رَاتهِِمْ، إِلاَّ حَدًّا مِنْ حُدُودِ الِله "

                                                 
 .313ص:  المصدر نفسه،أبو يعلى الفراء:  -1
 .311ص:  ،سابقالرجع الم، شريعة الإسلاميةالتعزير في ال :عبد العزيز عامر -2
  سنن الدار قطني: . 111، ص: 61، ج:11331السنن الكبرى: البيهقي، باب: ما لا يكون حرزا وما لا يكون، رقم:  -3

 .311، ص: 61، ج:7117تاب: الحدود والديات، رقم: ك
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وتعزيز من روته بزاجر الكلام جل قدرة بالأعراض عنه، أن تساووا فيكون تعزيز من فإ     
وغاية الاستحقاق الذي لا قذف فيه ولا سب، ثم يعدل بمن دون ذلك الحبس الذي ينزلون فيه على 
حسب رتبهم وبحسب هفواتهم، فمنهم من يحبس يوما، ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية غير 

لى اجتذاب غيره إليها واستفزازه مقدرة ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والأبعاد إذا تعدت ذنوبه إ
 1.بها

أما مخاطر جريمة الرشوة فهي واضحة لأنها سبيل إلى الخيانة وإضاعة حقوق الناس وتعطيل 
مصالحهم، والتعدي عليهم ، وجرح كرامتهم وإلصاق التهم الباطلة بهم، فالرشوة ضرر جسيم وخطرها  

لأمانة والإخلاص بين الناس، وأكل وتفقده الثقة وا البريءكبير، حيث تفسد موازين الشخص 
، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان انتشار جريمة الرشوة يفسد الجو الخلقي أموالهم بينهم بالباطل

للمجتمع الإنساني ويجعل الشر ظاهرا، وظهوره يغري بإتباعه ويشجع الفساد، حيث تظهر الرذيلة 
وجاء في  تميل إليها وبالتالي تضيع الحقوق،س وتختفي الفضيلة، وإذا ظهرت الرذيلة اتبعت وكل نف

 ي عين الحكيم. الأثر:)إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة( وهي تسفه الحليم وتعم
، فتؤدي الرشوة إلى إغراء الناس لمد أيديهم إلى العطايا، مما حيث مخاطرها على الاقتصادمن أما 

قليل، قتصاد، فالموظف أو من في حكمه يأخذ الكثير ويعطي اليترتب على هذا مخاطر كبيرة على الا
 .وهي كذلك سبيل سريع للثراء
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 الرشوة في القانون الجزائري. الثاني: عقوبةالفرع 
إن جريمة الرشوة هي في أساسها اتجار الموظف بأعمال وظيفته، وذلك بتقاضيه أو قبوله أو 

فته أو امتناعه عنه، بمعنى أن الموظف يتخذ من القيام طلبه مقابلا نظير قيامه بعمل من أعمال وظي
بأعمال وظيفته أو الامتناع في أدائها أو الإخلال بواجباتها سببا للحصول على فائدة من أي نوع  

 1كانت.
تقع من طرف واحد أي من الموظف بمفرده ومع هذا نجد أن  لاأوالأصل في جريمة الرشوة 

أخرى من جانب جريمة في ذاته، ولو لم تلتق هذه الرغبة ب التشريع يجعل من مجرد طلب الموظف
 .الشخص صاحب المصلحة

ولقد أثار وجود طرفين في الرشوة التساؤل عما إذا كانت تعتبر جريمة واحدة أم جريمتين، بمعنى 
هل تسند إلى الراشي والمرتشي جريمة واحدة ويعتبر النشاط المادي فيها واحدا، أم يعد كل نشاط 

لها أركانها الخاصة بها؟ والأخذ  حدىأحد طرفيها مستقلا عن الآخر ومكونا لجريمة على  يصدر من
بإحدى وجهتي النظر يؤدي إلى اختلاف التكييف القانوني للأفعال المسندة إلى الراشي والمرتشي، فان 

اره اعتبرت الرشوة جريمة واحدة كان كل منهما فاعلا فيها أو اعتبر الموظف فاعلا على أساس اتج
بوظيفته والآخر شريكا له، أما أن كون نشاط كل منهما جريمة مستقلة لا تتبع هذا استقلال مسؤولية  

في مساءلة الآخر بما يترتب على هذا من  ولا تؤثركل منهما، فلا تتوقف مساءلة الراشي أو المرتشي 
 2.خلاف في النتائج من ناحيتي الشروع والاشتراك

ت في تجريمها للرشوة، وهي على العموم تأخذ بأحد النظامين: ونخلص أن التشريعات اختلف
 .ثنائية الرشوة ونظام وحدة الرشوةنظام 

                                                 
 . 11، ص: ، مصر، الإسكندرية م(3616)العامة ، دار المطبوعات الجامعية ،  ل: جرائم الأموالليفرج علواني خ -1
م(،  3613) ،، شركة ناس للطباعةوال العامة فقها وقضاءجرائم الأمورضا السيد عبد العاطي:  صبري محمود الراعي، -2

 .711، مصر، ص: القاهرة ،61ط:
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مومي باعتباره الفاعل فأما نظام وحدة الرشوة فلا يرى فيها الا جريمة واحدة يرتكبها الموظف الع
به النظام  يأخذ، و تى توافرت شروط الاشتراك في شأنه، أما الراشي فهو مجرد شريك مالأصلي لها

 .القانون المصري خصوصا
فهو يقوم الفرنسي  ، الذي أخذ به القانون الجزائري على غرار القانونأما نظام ثنائية الرشوة

 :  أن الرشوة تشمل جريمتين متميزتينعلى 
 ، وقد اصطلح على تسميتها الرشوة السلبية. سلبية من جانب الموظف العمومي الأولى:
 1الإيجابية.، وقد اصطلح على تسميتها الرشوة ة من جانب صاحب المصلحةايجابي :والثانية

والجريمتان مستقلتان عن بعضهما في التجريم والعقاب، إذ لا يعتبر سلوك الراشي اشتراكا في 
جريمة المرتشي، وإنما سلوك كل منهما مستقل في جريمته بحيث يتصور أن يكون الراشي والمرتشي 

كما يتصور أن تتوافر إحدى الجريمتين دون الأخرى أو أن يكون  شركاء الآخر،شركاء في جريمته غير 
 2لكل منهما صور شروع خاصة بها.

المتعلق بمكافحة الفساد بين رشوة الموظفين العموميين بمن فيهم 00/00/0001يميز قانونو 
 .طاع الخاصعمومية، والرشوة في القالموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية ال

 :الموظفين العموميين رشوةأ. 
مات ، بمن فيهم الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظتأخذ رشوة الموظفين العموميين

 : الدولية العمومية صورتين هما
 .لرشوة السلبية والرشوة الايجابيةا

                                                 
، الجزائر، ص: ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعم(3661)، 16 :الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ط :أحسن بوسقيعة -1

11. 
 .11المرجع نفسه، ص: حسن بو سقيعة: أ -2
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وة السلبية : نص الرش ظل قانون العقوبات يحكمها نصانوكانت رشوة الموظفين العموميين في
( ولعل ما يميز قانون مكافحة الرشوة بهذا 601( ونص للرشوة الايجابية )المادة 601)المادة 

( مع أفراد  02ادة الخصوص هو: جمع صورتي الرشوة السلبية والرشوة الايجابية في نص واحد وهو )الم
لموظفين ، وحصرها في رشوة الموظف العمومي مع تخصيص حكم مميز لرشوة اكل صورة بفقرة

 1.(02العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية وهو )المادة 
دج إلى 000000"يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من  :02 نص المادة
 دج:600000000

، بشكل مباشر اها.كل من وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إيّ 6
لك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو سواء كان ذ

 .من واجباتهالامتناع عن أداء عمل 

سواء  ة.     كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحق0
 2".تهلنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجبا

 :الرشوة في مجال الصفقات العمومية ب.
:"يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 02نص المادة 

دج كل موظف عمومي يقبض أجرة لنفسه أو لغيره بصفة 000000000دج إلى 600000000
ضات قصد إبرام مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاو 

أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات 

                                                 
 .11المرجع السابق، ص: أحسن بو سقيعة:  -1
م(، سلسلة 3611)دار بلقيس الجزائر، ط ساد ومكافحته(، قانون العقوبات:المتعلق بالوقاية من الف 61-61)قانون رقم -2

 .316، ص: 61/67/3661ديدان، القانون الصادر بتاريخ: تحت إشراف. مولود
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الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية 
 1" .الاقتصادية

 :ية العموميةموظفي المدظمات الدولرشوة الموظفين العموميين الأجانب و  ج.
بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة "يعاقب :02 المادةنص         

 دج:600000000دجإلى0000000من
كل من وعد موظفا عموميا أجنبيا أو موظفا في منظمة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو .6

 الموظف نفسه أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كان ذلك لصالح
لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بأداء عمـل أو الامتناع عن أداء عمل من 

صلة بالتجارة  واجباته وذلك بغرض الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي
 .الدولية أو بغيرها

لب أو يقبل مزية غير مستحقة كل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولية عمومية، يط.0
بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو 

 2".الامتناع عن أداء عمل من واجباته
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .من قانون العقوبات( 1مكرر 131عوضت المادة  31)المادة  .311ص:  ع السابق،المرج -1
 .311، ص: المرجع نفسه -2
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 .جرائم الاختلاس :المطلب الثاني
 س والخلس: الأخذ في نهزة ومخاتلة.من الخلفي اللغة الاختلاس 

واختلسته وتخلسته إذا  الشيءخلست  ياه، فهو خالس وخلاس.وخلسه إ وخلسه نخلسه خلسا
 1.استلبته والتخالس هو التسالب والاختلاس

 .الممتلكات في الشريعة الإملامية : اختلاسالفرع الأول
، فإذا أخذ المال في ل دون علم المجني عليه ودون رضاهالمقصود بالأخذ خفية هو أن يؤخذ الما

 وليس على سبيل القهر والمغالبة، فذلك اختلاس لا سرقة.حضور المجني عليه 
 اه فلا جريمة في الأمر.أما إذا أخذ المال في غيبة المجني عليه ولكن برض 
هي أخذ المال الذي يخص الغير خفية، وكل من ارتكب فأما السرقة المعاقب عليها بالحد شرعا و 

الذي يجب قطعه، أما ماعدا ذلك من  سرقة يجب فيها القطع يعتبر غير معصوم بالنسبة للعضو
 2الأفعال فتظل على عصمتها.

 3:أركان هذه الجريمة هيو 
  .الأخذ خفية .6

  .أن يكون المأخوذ مالا مملوكا للغير .0

 القصد الجنائي: وهو علم السارق بأنه يأخذ مالا حراما. .3
  4 الوضعي.نائي الأخذ خفية في الشريعة الإسلامية يقابل الاختلاس في القانون الج :الأخذ خفية

 
                                                 

 .111ص:  ،61مج:بيروت،  ،، دار لسان العربنظور: لسان العربابن م -1
، بيروت ص: ، مؤسسة الرسالةم(1117)، 61ط:، الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي التشريع الجنائي القادر عودة: عبد -2

71. 
 .71، دار النهضة العربية، ص: م(1111)، التشريع الجنائي الإسلامي :محمد منعم فرحات-3
 .166، ص: عبد الخالق النوادي: جرائم السرقة، المكتبة العصرية، صيدا بيروت -4
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وعقوبتها قطع  1ذلك أن السرقة عند فقهاء الشريعة هي أخذ المال خفية وتسمى السرقة الصغرىو 

ٹ  ٹ          ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  اليد تنفيذا لقوله تعالى:

أما أخذ المال دون استخفاء فلا تقع جريمة السرقة إنما تقع جريمة     2ژ ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   
، وركن الأخذ الجريمة اختلاسا عقوبتها التعزير)الحرابة( وان كان دون استخفاء وبغير إكراه كانت أخرى

 :لىيقوم ع
 .شيء المسروق من حرزه المعد لحفظهأن يخرج ال .0
 .أن يدخل المسروق في حيازة السارق  .2
أن الحرز بالمكان بي حنيفة من معنى الحرز الوارد في هذا النص "رأي أ يستشف رأي أبي حديفة:أ. 

هو المكان المعد للإحراز، ولا يجوز دخوله إلا بإذن كالبيوت والحوانيت والحظائر، ويشترط أن يكون 
 3".هذا المكان مبنيا سواء كان له باب أم لا وسواء كان بابه مفتوحا أو مغلقا

"بداية كتاب الوقوف على رأي الإمام مالك من خلال لنص الوارد في   يمكن :الإمام مالك رأيب. 
، بل يكفي أن يكون المكان معدا لحفظ المال أو جرت المجتهد ونهاية المقتصد" لا أن يكون مبينا

 4العادة على حفظه فيه دون الحاجة إلى إحاطته ببناء أو سور أو ما شابه ذلك.
ان يرى الإمام أحمد بن حنبل أن الحرز بالمكان هو المك :رأي الإمام الشافعي والإمام أحمدج. 

، وعلى هذا الرأي ذهب الإمام ران كالمنازل والحوانيت والحضائرالمغلق والمعد لحفظ المال داخل العم
 5الشافعي.

                                                 
 .71ص:  المرجع السابق: ،الإسلاميالتشريع الجنائي محمد منعم فرحات:  -1
 .71الآية: : المائدة، سورة -2
 .71، ص: 61ج:، السابقرجع الم، بدائع الصنائع -3
 .711، ص: 63ج:، السابقرجع الم، تهدبداية المجابن رشد:  -4
 .316، ص: 16 :ج : المصدر السابق،ابن قدامة المقدسي -5
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 .لممتلكات في التشريعات الجزائرية: اختلاس االفرع الثاني
من قانون الوقاية من  01اختلاس الممتلكات هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 

 1.الملغاةمن قانون العقوبات  661ه، التي حلت محل المادة الفساد ومكافحت
والواقع أن هذا النص يحمي المال العام والمال الخاص على حد سواء متى عهد به إلى الموظف 

 .ريمة ثم قمعهاالعمومي بحكم وظائفه أو بسببها وسنوضح المسألة في فرعين نشرح فيهما أركان الج
 :الاختلاس جريمةأركان أولا: 

، لركن المفترض وهو الموظف العموميزيادة عن ا معنوي،تقوم الجريمة على ركن مادي وركن 
 :06-01من قانون  0جاء في المادة  ويقصد به حسب ما

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية . 0
 با دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجرسواء أكان معنيا أو منتخ المنتخبة،المحلية 

 .بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في . 2
خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو 

 ؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية ".  أية م
 في المواد القانونية: الاختلاس /.1

الاختلاس فعل يفصح به الجاني عن إرادته في تحويل حيازته للمال من حيازة مؤقتة تعترف بحق 
يترتب على فعل الجاني إخراج المال  ألامالكه إلى حيازة كاملة تجهر بإنكار هذا الحق وذلك بشرط 

يخيطها له فيقوم  ان تبديدا مثال ذلك أن يعطي شخص قطعة قماش لخياط لكيمن حوزته وإلا ك
 .بتفصيلها لنفسه

                                                 
ية من الفساد ، المتعلق بقانون الوقام 3661فبراير  63هـ الموافق لـ 1131محرم  31مؤرخ في  61-61قانون رقم  -1

 .ومكافحته
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المال ملك للمجتمع بأسره ولا يخص فرد بعينه، وضعت له أحكام لحمايته مما قد أن وباعتبار 
هي يتعرض له من اختلاس أو إهمال أو ضياع، ولم تجرم الأفعال من الناحية القانونية فحسب وإنما 

 .مجرمة وفقا للشريعة الإسلامية
مملوكا له والاختلاس بصفة عامة هو كل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه 

 .يتصرف فيه تصرف المالك
بأيديهم ما وتتمثل جريمة اختلاس المال العام في استيلاء العاملين والموظفين في مكان ما على 

 1.شرعي من أموال نقدية ونحوها دون سند
من قانون  346دة وتقترب جريمة الاختلاس من جريمة خيانة الأمانة التي نصت عليها الما

 .، ففي الحالتين ينطوي سلوك الفاعل على خيانة الأمانةالعقوبات المصري
مشددة لجريمة خيانة الأمانة  ف جريمة الاختلاس بأنها صورةواتجه بعض الفقهاء نحو وص  

 يحوز المال بصفة قانونية تم تنصرف نيته إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له فالجاني في الجريمتين
 أي تتغير فيه حيازته على المال.

وتختلف الجريمتان في أن جريمة الاختلاس تتطلب صفة خاصة في الفاعل خالاف جريمة خيانة  
 2الأمانة فصفة الجاني ليست من عناصرها التكوينية.

 من في حكمه:أ. موظف عمومي أم 
 كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أم من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

إداريا أو قضائيا لدى  كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو موظف عمومي أجدبي:-ب
بما في ، رس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، وكل شخص يمابلد أجنبي، سواء كان معين أو منتخبا

 .لك هيئة عمومية أو مؤسسة عموميةذ
                                                 

 .31، ص: م(1111) مصر، ،تحرية المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النشر للجامعا حسين شحاتة: -1
 .31سابق، ص: الرجع الم وال العامة فقها وقضاء،جرائم الأمورضا السيد عبد العاطي:  صبري محمود الراعي، -2
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 موظف مدظمة دولية عمومية:-ج
 1كل مستخدم دولي أو كل شخص تـأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

جريمة الاختلاس تقوم على  إنتم تعريف الركن المفترض وهو الموظف العمومي وسبق القول       
 .ركنين: ركن مادي وركن معنوي

 في الاختلاس:المادي الركن /. 2
يتمثل الركن المادي في اختلاس الممتلكات التي عهد بها للجاني بحكم وظائفه أو بسببها، أو       

 .تبديدها أو احتجازها بدون وجه حقإتلافها أو 
 .ريمة وعلاقة الجاني بمحل الجريمة، محل الجي من ثلاثة عناصر: السلوك المجرميتكون الركن الماد

 .التبديد أو الاحتجاز بدون وجه حقيتمثل في الاختلاس أو إتلاف أو  التلوك المُجَرم:اانيا: 

  :SOUSTRACTIONالاختلاس .1
ويقصد به تحويل الأمين حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الأمانة  

 2.لذي يستولى على المال المودع بهن هذا القبيل مدير البنك ا، وم حيازة نهائية على سبيل التمليكإلى
التي تفيد  subtractionولا يتفق هذا المعنى مع العبارة المستعملة في النص بالفرنسية 

 الأخذ.
قانون التي استعملها المشرع في  Détournement هي:لى الاختلاس والعبارة الأقرب إ 

 .العقوبات في خيانة الأمانة
 

                                                 
سابق نقلا عن الموسوعة الجنائية، دار  ، مرجععلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 61-61قانون رقم  عبيدي الشافعي: -1

 .71، ص: م(3661)، الهدى، الجزائر
 .31السابق، ص: رجع الم أحسن بوسقيعة: -2
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ريمة المنصوص عليه في قانون الفساد هو أقرب ما يكون الى وعليه فان مدلول الاختلاس في الج
، وان  من قانون العقوبات 321في المادة مدلول الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها 

 1كانت هذه الجريمة تقتضي أن يكون تسليم المال فيها بناء على عقد من عقود الأمانة.
  :Destructionالاتلاف .2

أو  الشيء، ويختلف عن إفساد قضاء عليهأي بإعدامه وال الشيءلاك ويتحقق به 
ذا بلغ إ، وقد يتحقق الإتلاف بطرق شتى كالإحراق والتمزيق الكامل والتفكيك التام الإضرار به جزئيا
 .قيمته أو صلاحيته نهائيا الشيءالحد الذي يفقد 

  :dissipationالتبديد .3
ال الذي أؤتمن عليه من حيازته باستهلاكه أو ويتحقق متى قام الأمين بإخراج الم 

ديد معنى بالتصرف فيه تصرف المالك كأن يبيعه أو يرهنه أو يقدمه هبة أو هدية للغير، كما يحمل التب
ف مدير البنك الذي يمنح قروضا لأشخاص وهو يعلم بعدم جدية مشاريعهم والتبذير كتصر الإسراف 

 2.حلول الأجلوبعدم قدرتهم على الوفاء بالدين عند 

 : Retention In dueالاحتجاز بدون وجه ح .4
على الشيء أو تبديده فحسب، بل يتحقق أيضا باحتجازه  ءلا يتوافر الركن المادي للجريمة بالاستيلا

عمدا وبدون وجه حق إذ عمد المشرع حفاظا على الودائع إلى توسيع مجال التجريم إلى التصرف الذي 
 ة التي أعد المال لخدمتها.من شأنه أن يعطل المصلح

ومن قبيل الاحتجاز بدون وجه حق أمين الصندوق في هيئة عمومية الذي يحتفظ لديه 
بالإيرادات اليومية التي يتوجب عليه إيداعها لدى البنك وكذا أمين الصندوق الذي يودع أموال الهيئة 

                                                 
 .31، ص: سابقالرجع الم أحسن بوسقيعة: -1
 .31المرجع نفسه، ص:  -2
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ف الذي يودع أموال الزبائن ظاعها في حساب تلك الهيئة أو المو العمومية في حسابه الخاص عوض إيد
 .حساب الزبائن في الخزينة العامة في حسابه الخاص بدلا من إيداعها في

من قانون مكافحة الفساد محل الجريمة كالآتي الممتلكات أو  01حددت المادة  الجريمة:محل االثا: 
 الأموال أو الأوراق المالية العمومية والخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة:

  :Les biens الممتلكات.1
بكل أنواعها، سواء كانت  Avoirs "الموجودات :( كالآتي1فقرة  0وقد عرفتها )المادة  

والسندات  Acts مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات
Documents لمتصلة بها.القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق ا 

 ويقصد بالمستندات القانونية التي تثبت حقا كعقود الملكية والأحكام القضائية وشهادة المنح ...الخ. 
ويقصد بالمستندات كل المحررات التي تثبت صفة كالبطاقات والشهادات كما يشمل هذا 

 .ق التي تكون لها قيمة ولو معنويةالمصطلح الأرشيف وكل الوثائ
ت، كافة الأموال المنقولة ذات قيمة كالسيارات والأثاث والمصوغات المصنوعة وتشمل الممتلكا

 1.العقارات من مساكن وعمارات وأراضمن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة كما تشمل 
  :Fondالأموال .2

التي ، وقد يكون المال محل الجريمة من الأموال العامة لنقود سواء كانت ورقية أو معدنيةويقصد بها ا
ترجع ملكيتها للدولة أو من الأموال الخاصة كالمال المودع من قبل الزبائن لدى كتابة الضبط وأموال 

 المتقاضين المودعة بين يدي المحضر وودائع الزبائن لدى الموثق.
سهم والسندات ويقصد بها أساسا القيم المنقولة المتمثلة في الأ :Valeurs الأوراق المالية.3

 .جاريةوالأوراق الت

                                                 
 .31، ص: سابقالرجع الم أحسن بوسقيعة: -1



 مال العام وآليات ضبطه وحمايته.وجوه تبديد ال                            :        ثانيالفصل ال

- 171 - 

 

يتسع محل الجريمة ليشمل شيئا آخر غير الممتلكات والأموال  الأشياء الأخرى ذات قيمة:.4
ص المشرع القيمة والأوراق المالية ويمكن أن تكون لهذه الأشياء قيمة مادية وقيمة أدبية لعدم تخصي

 .المادية في النص
 علاقة الجاني بمحل الجريمة:رابعا: 

من قانون مكافحة الفساد  01للجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة  يشترط لقيام الركن المادي
 1أن يكون المال أو السند محل الجريمة قد سلم للموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها.

: أي أن يكون المال قد دخل في الحيازة الناقصة يجب أن يكون المال قد ملم للموظف.1
 .علية على المالتتحقق بسيطرته الفللموظف التي 

وتفترض الحيازة الناقصة تسليم الموظف بأنه ليس صاحب المال وإنما يحوزه باسم صاحبه لحسابه 
وأنه ملزم بالمحافظة على المال أو استعماله في الغرض الذي عينه صاحب المال في حدود ما يرخص به 

لتسليم مقابل وصل رسمي افقد يتم  الطريقة أو الوسيلة التي استلم بها الموظف المالتهم  القانون، ولا
 .بدون وصلأو عرفي أو 

لتي جعلته صاحب أي إن وظيفة الجاني هي ا يجب أن يتم التتليم بحكم الوظيفة او بتببها:.2
 ، فلولا تلك الوظيفة لما عهد إليه بذلك المال.المال يسلمه ماله

 الركن المعدوي.. 3
يجب أن يكون الجاني على علم بأن المال العام الذي يشترط لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي ف

بين يديه هو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتها أو ملك لأحد الخواص وقد سلم له على سبيل 
 .أو تبديده أو احتجازه أو إتلافه ومع ذلك تتجه إرادته إلى اختلاسه الأمانة،

                                                 
 .31/76، ص: المرجع السابقر: ينظ -1
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لتبديد واحتجاز المال بدون وجه وإذا كان القصد العام يكفي لتحقيق الركن المعنوي في صورة ا
 .لب القصد الخاص في صورة الاختلاسحق والإتلاف فانه يتط

ففي الصورة الأخيرة يتطلب القصد الجنائي اتجاه نية الموظف العام إلى تملك الشيء الذي 
بحوزته فإذا غاب هذا القصد الخاص، أي نية التملك لا يقوم الاختلاس، ومن هذا القبيل من يستولى 

لى المال لمجرد استعماله أو الانتفاع به تم رده وقد يشكل هذا الفعل احتجازا بدون وجه حق أو ع
 1جريمة استعمال ممتلكات على نحو غير شرعي.

 الفرع الثالث: قمع جريمة الاختلاس.
على أن تكون  5، 1، 3، 2من قانون العقوبات المصري في فقرتها  660نصت المادة 

 في الأحوال التالية: العقوبة السجن المؤبد
إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة  )أ(

 وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزويرا واستعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة. )ب(
رب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة إذا ارتكبت الجريمة في زمن ح )ج(

  2.قومية
 أشرف أحمد عبد الوهاب عقوبات مختلفة في ثلاث صور: وذكر

، عادية، ومشددة ومخففة، وتتراوح بين الأشغال الشاقة المؤقتة )من ثلاثة سنوات إلى خمس عشرة سنة(
 3بالغرامة النسبية مساوية لقيمة ما اختلسه.أي بعقوبة رد الأموال والأشياء المختلسة و  ؛وبالرد

                                                 
 .71ص:  ،سابقالرجع الم أحسن بوسقيعة: -1
 .71السابق ص: رجع الم ء:جرائم الأموال العامة، فقها وقضاورضا السيد عبد العاطي:  صبري محمود الراعي، -2
 .111صر ص: جرائم الأموال العامة، دار العدالة، القاهرة، م عبد الوهاب، أمجد أنور العمرسي:أشرف أحمد  -3
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فقد أدخل تعديلات  م0001فبراير  00أما قانون مكافحة الفساد الجزائري الصادر في 
جوهرية على قمع جرائم الفساد بوجه عام، وجريمة الاختلاس بوجه خاص تمتاز بالعودة إلى قواعد 

قوبات السالبة للحرية مع تغليط الجزاءات المالية، القانون العام بالنسبة لإجراءات المتابعة وبتلطيف الع
 فضلا عن إدراج أحكام خاصة بالإعفاء من العقوبات وتخفيضها.

 .أولا: إجراءات المتابعة
تخضع مبدئيا متابعة جريمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي لنفس الإجراءات التي 

وى بعدم اشتراط شكوى من أجل تحريك الدع ، سواء تعلق الأمرتحكم متابعة جرائم القانون العام
 . العمومية أو بملاءمة المتابعة

   1أماليب التحري الخاصة:أ. 
وتسهيلا لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،  21ورد في المادة         

الالكتروني والاختراق على يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو إتباع أساليب تحري خاصة كالترصد 
 .وهي غالبا النيابة العامة .النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائية المختصة

  التعاون الدولي وامترداد الموجودات: ب.
خص القانون المتعلق بمكافحة الفساد التعاون الدولي بباب كامل، وهو الباب الخامس فحواه الكشف 

 منها:بالفساد ومنعها واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، نذكر عن العمليات المالية المرتبطة 
  إلزام المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ تدابير وقائية بشأن فتح الحسابات ومسكها

 وتسجيل العمليات ومسك الكشوف الخاصة بها.

 تقديم المعلومات المالية. 

                                                 
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 61-61قانون رقم -1
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  الدعاوى المدنية المرفوعة إليها من اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالفصل في
طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية ضد الفساد بشأن استرداد الممتلكات وتجميد 

 .تأتية من جرائم الفساد ومصادرتهاوحجز العائدات الم
  تجميد الأموال وحجزها: ج.

ت والأموال غير تجميد أو حجز العائداالقضائية والسلطات المختصة يكمن للجهات          
 .من قانون مكافحة الفساد( 26ادة مشروعة الناتجة عن ارتكاب جرائم الفساد )الم

 تقادم الدعوى العمومية: د.
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، لا تتقادم الدعوى          

في قانون مكافحة الفساد، في حالة ما إذا تم العمومية ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها 
 .الفساد(من قانون مكافحة  24تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن )المادة 

 .اانيا: الجزاء
  العقوبات المقرر للشخص الطبيعي: .أ

 يتعرض الشخص الطبيعي المدان بجنحة الاختلاس للعقوبات الأصلية والتكميلية الآتية:

  صلية:العقوبات الأ.1
بالحبس على جريمة الاختلاس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة مالية من  01تعاقب المادة 
 دج.600000000دج إلى 0000000

دج إذا كانت قيمة الأموال  2000000000الحبس من سنة إلى عشر سنوات وغرامة مالية من  
 .دج أو تفوقها 6000000000ة تعادل محل الجريم

  تشديد العقوبة:.2
تشدد عقوبة الحبس لتصبح من عشر سنوات الى عشرين سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة          

المرتكبة إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر قاضيا، موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة أو ضابطا عموميا 
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قضائية أو موظف في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أو ضابطا أو عون شرطة  اأو عضو 
 . ون مكافحة الفساد(من قان 42أمانة ضبط )المادة 

  الإعفاء من العقوبات وتخفيضها:.3
على الاستفادة من الأعذار المعفية من العقوبة كل من ارتكب أو شارك في  41 تنص المادة        

غ السلطات الإدارية جريمة منصوص عليه في قانون مكافحة الفساد، وقام قبل إجراءات المتابعة بإبلا
 فة مرتكبيها.والقضائية عن الجريمة وساعد على معر 

لى النصف كل من ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين وتخفض العقوبة إ 
 انون مكافحة الفساد(.من ق 41 )المادة في ارتكابها.
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 .المطلب الثالث: ما يترتب عن جرائم الإهمال
ويقصد  عليه جوانب جسيمة تضر بذلك المالكب الموظف في حق المال خطأ تترتب قد يرت

بالإهمال عدم بذل المسؤول الجهد الذي يتطلبه عمله أو وظيفته، فالحارس المسؤول عن حراسة المبنى 
المدرسي يعد متعديا على المال العام إذا ما أهمل واجبه في أداء وظيفته، وترك المدرسة دون حراسة 

 م ساعات اليوم. معظ
ومن الواضح أن الأطفال وطلاب الثانويات والجامعات لا يقومون باعتداءات على المال العام 

أو الغش في تنفيذ العقود والإهمال، لأنهم ليسوا في موضع السلطة لكنهم قد  ءعن طريق الاستيلا
سرية غير مناسبة، وأقران يعتدون على المال العام عن طريق الإتلاف والتخريب، ويلاحظ أن البيئة الأ

السوء، وبعض العوامل المتعلقة بالمناخ المدرسي تؤثر سلبا في الطلاب وتدفعهم الى الاعتداء على 
فيس الممتلكات العامة، فالطالب الكسول أو المنبوذ يجد في الاعتداء على ممتلكات المدرسة وسيلة للتن

 .عن حالة الإحباط التي يعيشها
هل وعدم إدراك المعتدى أهمية المال العام يساعده على الاعتداء انه يجهل أن ومن المعلوم أن الج

هذا المال ينفق منه على أفراد المجتمع وأنه شخصيا يستفيد من هذا المال كما أنه يلحقه الضرر نتيجة 
التلف الذي يحدث، والأموال التي تنفق لإصلاح التلف وبعض البالغين في المجتمع قد تكون لديهم 

 .ذلك لا يترددون في الاعتداء عليهعرفة الكاملة لأهمية المال العام، لكنهم مع الم
التي  ، وضعف العقوباتذلك ضعف الرقابة على المال العامومن الأسباب التي تدفعهم إلى 

، لذا لابد لكل مجتمع يرغب في المحافظة على المال من سن تفرض على كل من يعتدي عليه
 .لحفاظ عليهالتشريعات التي تكفل ا

وربما كان لظاهرة الاعتداء على المال العام بعد سياسي، فقد خضعت أجزاء كبيرة من العالم 
سكان البلاد والسلطات  العربي لسيطرة الدول الاستعمارية، وحدثت حروب ومواجهات بين

ى أنه والعداء بين السكان وسلطات الاستعمار جعل السكان ينظرون إلى مال الدولة عل ،المستعمرة
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مال مباح، لهذا نسمع في بعض البلاد العربية هذه العبارة "هذا مال دولة" وفي الجزائر كثيرا ما تردد  
 .ر بالمال العام أو الاعتداء عليهيقصد بذلك تبرير الإضرا"بايلك" الموروثة عن الأتراك، و  كلمة

ؤسف له أن القمع وواجب المربين ترسيخ مفهوم الدولة الحديثة في أذهان الناشئة، ومما ي
والاستبداد الذي مارسته بعض الدول الوطنية الحديثة في العالم العربي يحول دون تغيير مفهوم الدولة 
الموروثة من عهود الاستعمار، ولابد من تحسين العلاقة التي تربط الدولة بالمواطن، حتى يحدث تغيير في 

 .اطن نحو الدولة ومؤسساتها ومالهااتجاهات المو 
 :عقوبة في جرائم الإهمالال .1

غالبا ما نجد قانون العقوبات ينص في جرائم الإهمال على جزاء أخف بكثير من الجزاء في 
 .لإهمال إلا في النتيجة الإجراميةالجرائم العمدية، لأن الجرائم العمدية لا ترتبط بجريمة ا

هو نفس الضرر الذي  الفرق بينهما ليس كميا، لأن الضرر الذي يتحقق من الجريمة العمديةو  
يتحقق من الجريمة الخطأية، إنما الفارق بينهما كيفيا يرتبط بشخص الفاعل فإذا قلنا بأن الجريمة 

أن يقع من الفاعل ففي الجريمة الخطأية لابد ا ركن القصد الجنائي لدى الفاعل العمدية تشترط لوقوعه
 1.خطأ أي رعونة وعدم احتياط

احتياطه، يكون الضرر نتيجة لعدم   يهدف إلى إحداث الضرر وإنمافالفاعل في النوع الأخير لا 
وقائيا يحمى المجتمع من هؤلاء الذين  جزاءيهدف الجزاء في جرائم الإهمال إلى أن يكون  لذلك

 م نزوة الطيش فيحدون عن واجباتهم.تأخذه
حت شركات ويجب أن تكون العقوبة في هذه الحالة متسلسلة تبعا لضخامة الضرر بعد أن أصب 

التأمين تتحمل القيام بتعويض المجني عليه عما أصابه من أضرار، وأصبح الجاني لا يشعر بجسامة 

                                                 
 .11: ، صم(1111)مصر،  ، دار المعارف،63ط: ،أبو اليزيد علي المتين: جرائم الإهمال -1
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الواقعة وأثرها والأضرار التي تترتب عليها في أموال المجتمع كما يجب أن نفرق في الجزاء بين الإهمال 
 1.برةالذي يقع من الفرد العادي والإهمال الذي يقع من أهل الحرفة أو الخ

العقوبة من  تصريحة عندما حدد 2من قانون الوقاية من الفساد الجزائري 02وجاءت المادة 
 .كل من يقبض أجرة أو منفعة لنفسه  وبغرامة مالية ،لى عشرين سنة حبسة إعشر 

  مكرر "ب" في مادة جاء فيها: 661ونص قانون العقوبات المصري تحت رقم
 إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل )كل موظف عمومي تسبب خاطئه الجسيم في

بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو المصالح المعهود بها إليه، وكان ذلك ناشئا عن 
إهمال جسيم في أداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلال بواجبات الوظيفة يعاقب 

 و بإحدى هاتين العقوبتين. جنيه أبالحبس وبغرامة مائتي
جنيه إذا وتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ستة سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسمائة  

 3.، بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها(ترتب على الجريمة أضرار
أنها الجريمة  ذلك الفاعل معنىالإهمال هي الجريمة التي تقع خطأ من  إن جريمةوخلاصة القول 

فالضرر في جريمة الإهمال نتيجة لسوء تصرفه في الوقت الذي كان من  ،التي لا يقصد الفاعل وقوعها
الميسور عليه أن يتوقع بأن تصرفه قد يؤدي إلى أوخم العواقب وأخطرها، فعدم توفر الرغبة لدى 

 العمدية.ريمة الإهمال عن الجريمة الفاعل في إحداث الضرر هو العنصر المميز لج
ولو نظرنا إلى جريمة الإهمال من الناحية الموضوعية، ثم نظرنا إليها من الناحية الشخصية  

 وضوعية تتحد مع الجرائم العمدية.لوجدناها من الناحية الم

                                                 
 .11، ص: م(، دار الفكر العربي1111، )61ط: ،ئم الأموال العامة وجرائم الرشوةجرا العمروس، وأمجد العمروس: أنور -1
 م.3661فبراير  36مؤرخ في:  61-61قانون رقم -2
 .11سابق، ص: الرجع المجرائم الإهمال، أبو اليزيد علي المتين:  -3
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أما من الناحية الشخصية، وبمعنى آخر من الركن الأدبي فيلاحظ أن كلا منهما تأخذ مكانا  
ريمة العمدية تشترط أن يكون الجاني قد تعمد إحداث الضرر والجريمة غير تختلف فيه عن الأخرى، فالج

  1.العمدية تشترط أن يكون لخطأ الجاني دون السعي منه
 الخ طأ: .2

لمصري" عن الخطأ بالألفاظ عبر القانون الجنائي الفرنسي "كما فعل القانون الجنائي ا لقد        
  تباه، عدم مراعاة وإتباع اللوائح.مال، عدم انرعونة، عدم احتياط وتحرز، إه :الآتية

، لذلك كان على المشرع أن يأتي بعبارة اع الخطأ الممكنةمضمونها على جميع أنو  هذه الألفاظ يحتويو 
إهمال بدلا من عدة ألفاظ يهدف جميعها إلى  ضمونها على كل أنواع الخطأ ككلمة؛واحدة يحتوي م

 معنى واحد من الناحية القانونية.
 الضرر: .3

استلزم القانون للعقاب على النشاط الإجرامي العمدي الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال            
 .العام أو بالمصلحة العامة ضرورة حصول الضرر فعلا

وهذه النتيجة هي ثمرة فعل الجاني وحصاده، والضرر المادي هو كل اعتداء على المصالح         
 الية للدولة ومن في حكمها.مة المالمرتبطة بالذ

ن الضرر لا يتحقق إلا إذا أدى الفعل إلى انتقاص المال المملوك للدولة ومن في وعليه فإ        
 .حكمها أو نقص من منفعته أو ضيع أرباحا محققة

، ولكونها أيضا من لا تحقق أركانها بمجرد الاحتمال وعلة ذلك تكمن في أن هذه الجريمة          
الضرر، وليست من الجرائم الخطرة كما هو الحال في جريمة نشر مرض من أمراض النبات أو جرائم 

الحيوانات التي تشكل خطرا على الزراعة أو الثروة الحيوانية أما إذا كان الضرر غير جسيم فان وصف 
 الجريمة يتغير من الجناية إلى الجنحة. 

                                                 
 .31رجع السابق، ص: المأبو اليزيد علي المتين:  -1
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 :.الإخلال بواجبات الوظيفة4
ظيفة يكون عندما ينحرف الموظف عن السلوك السوي الحريص على الإخلال بواجبات الو 

تنفيذ الواجب بكل أمانة وإخلاص، ومن الأمانة التزام الموظف بعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليه 
لتي تصل إلى عمله من أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، كما توجب عليه أيضا الإبلاغ عن الجرائم ا

 خلال وظيفته.
يضعه في مواطن نه يضع على عاتق الموظف الابتعاد عن كل ما من شأنه أن الإخلاص فإأما  

 .لوظيفة العموميةللشبهة وحفاظا على شرف قدسية ا الريبة والزلل درء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مال العام وآليات ضبطه وحمايته.وجوه تبديد ال                            :        ثانيالفصل ال

- 111 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: الجرائم الاقتصادية. 
 وقسمته إلى ثلاثة مطالب:

 

 المطلب الأول: التشريعات الخاصة بالجرائم الاقتصادية.
 

  المطلب الثاني: تزوير العملات والمتتددات والواائ
 الرممية.

 المطلب الثالث: التهرب الضريبي الجمركي.
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 .مبحث الثاني: الجرائم الاقتصاديةال

مختلف قطاعات ومؤسسات نشاطها و بحكم تعدد الأنظمة الاقتصادية التي تتفاعل في   
ارتفع معدل الجريمة الاقتصادية ،ن بعض الأفراد يفتقرون للضمير المهني وأخلاقيات المواطنة ولأالدولة،  

تبعا لذلك اجتهد المشرع في التصدي ذة كثيرا من الأشكال ،و الصفات و متخ ،هي في تزايد مستمرو 
تبقى د بفضل إجراءات الردع المتبعة ،و يل هؤلاء الأفرالها حفاظا علي اقتصاديات الدول ،وإعادة تأه

 يقاس الجريمة الاقتصادية أخطر ما يمكن أن تواجه الدولة ،لان المرجع الاقتصادي من أهم المعايير التي
كذلك التشريعات الاقتصادية يف تعاملت التشريعات الإسلامية و فك ،بها التقدم او تخلف الدول

 .لى اختلافهاالحديثة مع هذه الجريمة ع
 الاقتصادية؟: التشريعات الخاصة بالجرائم المطلب الأول

إن الجرائم الاقتصادية عامة تنشأ من الازدياد في تحول العلاقات الرأسمالية التقليدية إلى علاقات 
، تمع نفسه على أساس تنظيمي جديداقتصادية جديدة تزداد الغلبة والسيطرة فيها للدولة أو المج

ه العلاقات الجديدة أي ملكية الدولة وملكية المجتمع شرطا لا غنى عنه لقيام وتطور تصبح فيه هذ
 1المجتمعات المعاصرة مستقبلا في اتجاه التقدم.

لاقتصادي إذا نص فيه على ويعد جريمة اقتصادية كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقانون ا
 .وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات جويدخل في القانون الاقتصادي كل نص ينظم إنتا تجريمه 

حماية  والمقصود منهاين واللوائح المعمول بها في بلد إن الجريمة الاقتصادية هي مخالفة القوان
 .ر بدوره في كيان البلد الاقتصادي، أو أي عمل أو امتناع عنه يؤثاقتصاد الدول بأوسع معانيه

وفق نظامها السياسي وما يعد جريمة اقتصادية وتختلف فكرة الجريمة الاقتصادية من بلد إلى آخر 
في بلد، يعد عملا مشروعا في بلد آخر، ويزداد نطاق الجرائم الاقتصادية في الدول النامية عنها في 
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ن التشريعات الدول المتقدمة، فان خطط التنمية والاقتصاد الموجه في الدول النامية تحتاج إلى سياج م
 .الاقتصادية لحمايتها

، نخص ية المتعلقة بالجرائم الاقتصاديةالفائدة نستعرض نماذج من التشريعات الرأسمال ولتعميم
لعربية، بالذكر التشريع الانجليزي والفرنسي والألماني ونعرج على التشريع السوري والمصري عن الدول ا

 . ونختم بالتشريع الجزائري
 1 :الاقتصادية في التشريع الانجليزي: الجرائم الفرع الأول

ولكن مفهومها كموضوع للحماية  ،تدور عمليات السياسة الاقتصادية على مستويات مختلفة
ولكنه يتعلق  ،بأساس أو ببنيان الحياة الاجتماعية قلا يتعل فيما يختص بالجرائم الاقتصادية في انكلترا

نشطة الخاصة والتي تعالج مشكلات الساعة او الأ ،صادية المحدودة في آثارها ومدتهابالسياسات الاقت
 بعيدة المدى أو الأهداف الأساسية.ببعض قطاعات المجتمع أكثر مما يتعلق بالغايات 

وتظهر السياسة الاقتصادية على هذا المستوى في الرقابة على الأسعار والأجور والتغيرات في  
شاط الاقتصادي نمستوى سعر الفائدة، وفي الرسوم، والتغيرات التي لا تنتهي في المقاييس التي تحكم ال

 .في العالم الحديث
وقد ظهرت عوامل هذه السياسة في انكلترا من خلال الإنابة في التشريع، وإذا كان الالتجاء إلى 

نه في العادة يأخذ شكل جرائم بسيطة وينم عن ذلك وجود قائمة طويلة ائي ضروريا فإالقانون الجن
 .نافذة لفترات محدودة فقطظيمات المن الجرائم البسيطة متصلة بمجموعة من التن

وقد يكون هناك ما يدعو إلى إسناد هذا النموذج من التشريع الجنائي إلى ضخامة رفاهية الدول 
 .سع في الحياة الاقتصادية للمجتمعالحديثة التي صاحبها تدخل أو 
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 1 .م الاقتصادية في القانون الفرنتيالجرائ :الفرع الثاني
وما  م6164سائد في فرنسا ومعظم دول أوروبا حتى سنة كان نظام الاقتصاد الحر هو ال

 لفترة ما بين الحربين العالميتين.بعدها 
م في فرنسا والذي يسمى  6216مارس  62هذا النظام الذي يجد أصله صراحة في قانون  

 م وجود أي إلغاء صريح أو ضمني له.أحيانا مرسوما، والذي يعتبر معمولا به دائما نظرا لعد
ا المرسوم على أن كل شخص له الحق في أن يزاول التجارة أو الصناعة، والجزاء وينص هذ 

 ض حماية الجمهور.الجنائي لم يكن ضروريا إلا في حالة الإساءة البينية ويعر 
ن قانون العقوبات لم يكن يتدخل إلا بدرجة ضعيفة، ولم تتضمن المجموعة العقابية وهكذا فإ 

 ى نصوص قليلة.م سو 6260الفرنسية الصادرة سنة 
وما بعدها كانت تعاقب على مخالفة القواعد الخاصة بالصناعة والتجارة والفنون،  463فالمادة  

وتجرم بصفة خاصة الأعمال ذات الطبيعة الضارة بالصناعة المرتكبة لهذا الغرض مثل إفشاء أسرار 
 .تنع، وكذلك مختلف أشكال المخالفاالصناعة للخارج وتصدير بضائع رديئة الص

وما بعدها في قانون العقوبات التي   464صدر قانون يعدل المادة  م6110ماي  02وفي 
فجعل كل إضراب عملا غير مشروع، وأعفى  ى مخالفات أرباب الأعمال والعمال؛كانت تعاقب عل

واستبدال تجريمه بتجريم كل اعتداء على حرية  ،القانون الجديد الإضراب البسيط من كل عقوبة جنائية
 .ة على الأسعار أو القيم المنقولةأيضا التحالفات للمضارب 461مل، كما تعاقب المادة الع

 
 

 

                                                 
 .17/11ص:  ينظر: عبد الرؤوف مهدي: المرجع السابق، -1



 مال العام وآليات ضبطه وحمايته.وجوه تبديد ال                            :        ثانيالفصل ال

- 113 - 

 

 :انيالجرائم الاقتصادية في القانون الألم :الفرع الثالث
وذلك قبل صاديا مصحوبا باقتصاد متقدم جدا، عرفت ألمانيا لسنوات طويلة توجها اقت

المية الأولى هي أول مرة وجب فيها الالتجاء إلى ، وكانت الحرب الع6142الإصلاح النقدي في سنة 
قانون عقوبات اقتصادي شديد لضمان التموين المتعرض للخطر، ولم تقل أهمية خلال سنوات ما بعد 

 1م.6103الحرب وخلال التضخم حتى سنة 
أوجدت مجالا لتدخل توجيهي جديد،  م6101ولكن الأزمة الحادة للاقتصاد العالمي في سنة 

لى ما بعد انتهاء الحرب م وإ6133عت الدولة الحياة الاقتصادية في ألمانيا اعتبارا من سنة فلقد أخض
، فقد تدخلت ة توجها كليا بغرض إعادة التسليحالعالمية الثانية، للتوجيه والذي أصبح في النهاي

، وبمقتضى مرسوم صادر 6133السلطات العامة أمام الارتفاع الحاد للأسعار في أزمة سنة 
 م.62/01/6131سعار عند مستوى يوم ثبتت الأ 01/66/6131:في

، فطبقت على جميع السلع الاستهلاكية نظام ذه السياسة نص على بعض الإجراءاتولتطبيق ه
الأسعار المفروضة وبمقتضاه تلزم الجماعات الكبيرة التجار عدم بيع منتجاتها إلا بسعر معين، وكان 

  .حرمانهم من البضائع جزاء مخالفة التجار لهذا السعر هو
وقد أدت هذه السياسة إلى الحد من مكسب تجار التجزئة وزيادة ربح الجماعات الكبيرة، 

عن أسعارهم، والواقع  وفضلا عن ذلك فانه لتشديد الرقابة على أسعار التجزئة، ألزم التجار بالإعلان
ا، فهي لم تسع للتدخل لتوجيه أنه في ظل سياسة الرقابة على الأسعار هذه، كان اتجاه الدولة سلبي

ولا الأسعار، وكان دورها الرئيسي يكمن في استقرار الأسعار مع تشجيعها مصالح رأس المال الكبير، 
من الاحتكار وبين أصحاب رؤوس  نأن حرية المنافسة موجودة ولكنها محدودة بين المستفيدي شك

 2.من الاحتكار نالأموال غير المستفيدي
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م، ويسمى بقانون 6141ن ينظم الجرائم الاقتصادية في ألمانيا سنة وقد صدر أول قانو 
 العقوبات الاقتصادي.

وقد كان التجريم الوارد فيه يهدف إلى التصدي للأنشطة غير الاجتماعية للمنشآت في حالة  
 ة البضائع لضمان الحاجات الحيوية.ندر 

ة المقاصة، وكذلك وضع ومنها عملي ؛كما تضمنت خطرا للاتفاقات ضد السياسة النقدية  
 1.عقوبات على مخالفة قوانين الأسعار وجرائم خاصة بحماية التموين

، ثم استبدل هذا الأخير بقانون آخر صدر م6120وقد استبدل هذا القانون بقانون آخر سنة 
 م.6110سنة  حتى م6122امتد العمل به مرتين من سنة م 6124في سنة 
النصوص التي تعتبر مخالفتها جريمة اقتصادية، وأهم ما ورد  بتعداد م6124وقد بدأ قانون سنة  

 (.06فيه النصوص الخاصة بالتموين لبعض الأغذية الأساسية )مادة 
( مكرر وهي 00 أضيفت )المادةية بجرائم مخالفة نصوص التسعيرة، ثمكما اختصت المادة الثان  
 ة بالارتفاع غير المشروع للأسعار.الخاص

( 6000000عليها هي السجن من خمس سنوات فأكثر والغرامة من ) والعقوبات المنصوص 
 .دوتش مارك فأكثر، بالإضافة إلى النصوص الخاصة بالمصادرة ورد الربح غير المشروع
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 .صادية في تشريعات الدول العربيةالجرائم الاقت :الفرع الرابع
 .دا فيما عدا سوريا والجزائر ومصرمحدلايزال نطاق الجرائم الاقتصادية في تشريعات الدول العربية   
 :الاقتصادية في القانون التوري الجرائم أ.

يشمل قانون العقوبات الاقتصادي في سوريا مجموعة النصوص التي تتعلق بجميع الأعمال التي 
من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات 

لى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية، والتشريعات المتعلقة بالتموين تهدف إ
والتخطيط والتدريب والتصنيع والائتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات والجمعيات التعاونية 

 1 .ية والنباتية والمائية والمعدنيةوالضرائب وحماية الثروة الحيوان
ا مدى التوسع البالغ في نطاق الجرائم الاقتصادية من وجهة نظر المشرع السوري إلى ويلاحظ هن

ي حد أن الجريمة الاقتصادية عنده ليست خاصة بحماية السياسة الاقتصادية بل الاقتصاد القوم
 .والأموال العامة في كافة صورها

 المصري:الاقتصادية في القانون  الجرائمب. 
تصادية في القانون المصري المراحل الاقتصادية التي مرت بها البلاد ، ونحن يتبع نطاق الجرائم الاق

لا ندعي أن نرسم هنا قائمة تفصيلية كاملة لكل ما هو اقتصادي في نصوصها الجنائية لأنه فضلا عن 
أن ذلك أمر قد يبلغ حد الاستحالة لعدم تجميع نصوص قانون العقوبات الاقتصادي المصري في 

، فهي متناثرة في قوانين عديدة بل في مجموعات قانونية متعددة مثل: قانون العمل مجموعة موحدة
والقانون التجاري  والقانون الزراعي وقانون الشركات وغيرها، فان هذا التجميع الشامل غير مفيد 
بصدد بحث مسألة المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم، لأنه سوف يجعل النتيجة شديدة التفتيت 

يساعد هذا الشمول على إظلام المشكلة بدلا من إيضاحها لذلك تم الاطلاع على الخطوط  وسوف
 الأساسية لهذا النطاق وهي المتمثلة في قوانين الأسعار والتموين والتهرب الجمركي والنقدي .
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 :الاقتصادية في القانون الجزائري الجرائم ج .
ية تضمن بإحداث مجالس قضائي 620-11أمر رقم" م06/01/6111في الجزائر صدر في:

 1 خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية.
وقد نصت المادة الأولى منه على أن الهدف منه قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنية والخزينة  

العامة والاقتصاد الوطني والتي يرتكبها الموظفون أو الأعوان من جميع الدرجات والتابعون للدولة 
والجماعات العمومية، ولشركة وطنية أو شركة ذات اقتصاد مختلط، أو لكل  وللمؤسسات العمومية

القطاع  موظفومؤسسة ذات حق خاص يقوم بتسيير مصلحة عمومية أو أموال عمومية، يرتكبها 
المسير ذاتيا أو من يماثلهم أم المستخدمون فيه والجرائم الموصوفة والغش والاستغلال التجاري ضد 

 لمصلحة العامة.الثروة العمومية وا
 00-11فلقد أصدر المشرع الجزائري ألأمر  صدرت ترسانة من القوانين حديثا  ونشير إلى انه

بهدف  0003فبراير 61المؤرخ في: 06-03والمتمم بالأمر رقم: المعدل 6111يوليو  01المؤرخ في:
الموال من والى الخارج، قمع الجرائم المتعلقة بالمساس بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 

المتمثلة في التصريح الكاذب وعدم مراعاة التزامات التصريح، وعدم استرداد الأموال إلى الوطن، فكل 
شراء أو بيع أو استرداد أو تصدير أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية أو الأحجار 

 .عمول بهماة التشريع والتشريع الموالمعادن النفيسة، دون مراعا
فبراير  01هـ الموافق لـ:6402ذي الحجة عام  02المؤرخ في 06-02كما صدر قانون رقم

 .يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهمام 0002سنة
فضلا عن الأحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا وقد جاء في مادته الأولى أنه:   

 موال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.ة من تبييض الأالقانون إلى الوقاي
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من مفردات القوانين المستحدثة ضمن القوانين  1ويعد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
المعاصرة التي تصبو إلى خدمة التنمية وتعد الجزائر من الدول السباقة التي سنت قواعد الوقاية من 

الذي جاءت قواعده  06-01ا كرسه قانون رقم:الفساد ومكافحته كظاهرة إجرامية، وهو م
 .منسجمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر

 ويهدف القانون حسب المادة الأولى إلى:
 إلى الوقاية من الفساد ومكافحته دعم التدابير الرامية. 
 في تسيير القطاعين العام والخاص تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية. 
 ل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد تسهي

 .ته بما في ذلك استرداد الموجوداتومكافح
وذلك في التوظيف والتصريح  ،وخص في الباب الثاني التدابير الوقائية في القطاع العام

مومية والشفافية في بالممتلكات للموظفين العموميين وإبرام الصفقات العمومية وتسيير الأموال الع
التعامل مع الجمهور والتدابير المتعلقة بسلك القضاة، وفي القطاع الخاص باتخاذ تدابير لمنع ضلوع 

نص عند الاقتضاء على جزاءات تأديبية فعالة وملائمة وردعية تترتب  الفساد، و القطاع الخاص في
 .بير منع تبييض الأمواللمدني وتداعلى مخالفتها، ومعايير المحاسبة ومشاركة المجتمع ا

وتطرق المشرع في الباب الثالث للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وإنشاء هيئة الوقاية 
( تم إنشاء هذه الهيئة بموجب المرسوم م0001سنة  24من الفساد ومكافحته:)جريدة رسمية رقم 

ة عن سلطة إدارية مستقلة وهي عبار  م،0001نوفمبر سنة  00المؤرخ في: 463-01الرئاسي رقم 
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية، وذكر مهام الهيئة وتزويدها 

 .سر المهني وتقديم التقرير السنويبالمعلومات والوثائق وعلاقة الهيئة بالسلطة القضائية وال
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 1 التجريم والعقاب وذكر فيها الجرائم التالية: أو قواعد المجرمة،ه شمل الأفعال إنأما الباب الرابع ف
 .(02رشوة الموظفين العموميين )المادة -
 .(01الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية )المادة -
  .(02المادة )العمومية الرشوة في مجال الصفقات -
 .(02المادة )ية العمومرشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية -
 .(01اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو شرعي )المادة-
 .(36المادة )والرسم الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة -.              (30المادة )الغدر -
 .(33إساءة استغلال الوظيفة )المادة -  .    (30استغلال النفوذ )المادة -
 .(32أخذ فوائد بصفة غير قانونية )المادة -        (34المادة )المصالح تعارض -
 .(31عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات )المادة -
  .(32تلقى الهدايا )المادة -.       (32الإثراء غير المشروع )المادة -
  .(40المادة )الخاص  القطاع الرشوة في-.      (31التمويل الخفي للأحزاب السياسية )المادة -
 .(40تبييض العائدات الإجرامية )المادة -.     (46المادة )الخاص اختلاس الممتلكات في القطاع -
  .(44إعاقة السير الحسن للعدالة )المادة -.       (43الإخفاء )المادة -
 .    (42حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا )المادة -
 .(41لكيدي عن جرائم الفساد )المادة البلاغ ا-
 .(42عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد )الظروف المشددة / المادة -
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 .والمتتددات والواائ  الرممية : تزوير العملاتالمطلب الثاني
 .الفرع الأول: تزوير العملات

التزوير  جرائمعام و يعتبر المشرع الجزائري تزوير النقود وما يتصل بها من أخطر الجرائم بوجه 
مين لى للتعامل بين الناس، وقد أدى تأبوجه خاص وذلك بالنظر إلى طبيعة النقود وهي الأداة الأو 

 .ط أشد العقوبات على العابثين بهاوتسليإلى احتكار الدول لسكها،  الثقة بها
 .211إلى  091ولقد نص قانون العقوبات على تزوير النقود وما يتصل بها من المادة 

 .لمشرع بالإعدام أو السجن المؤبد عملية التزوير جريمة جسيمة يعاقب عليها اوتعتبر
قبلها  معنوي وتقتضي: تقتضي الجريمة في هذه الصورة توافر ركن مادي وركن * عداصر الجريمة

 1شرطا أوليا يتمثل في محل الجريمة.
 أولا: محل الجريمة:

أو  Effects de credit Publicيكون محل الجريمة إما نقودا أو سندات قرض عام 
 .Coupons d’intérêtsأقسام أرباح هذه السندات 

  :الدقود أ.
المتعلق بالنقد والقرض  0003أوت  01المؤرخ في: 66-03من الأمر رقم  0نصت المادة        

 2 .أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية على أن العملة النقدية تتكون من
أي الأوراق الصادرة عن بنك يتمتع  ؛Billets banqueالمصرفية فالأوراق هي الأوراق        

بامتياز الإصدار، وهو الامتياز الذي يعود في القانون الجزائري للدولة التي تفوض حق ممارسته للبنك 
  .من قانون النقد والقرض( 0المركزي )المادة 

 .وأما النقود المعدنية فهي عبارة عن قطع نقدية مصنوعة من المعادن
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لى القطع المعدنية والأوراق النقدية الصادرة عن لمشرع الجزائري في حماية النقود إويتوسع ا 
(، وكل ما يشترطه القانون هو أن تكون من قانون العقوبات 091المؤسسات المالية الأجنبية )المادة 

نونا في الجزائر أو أي أن تكون متداولة قا الخارج،هذه النقود ذات سعر قانوني سواء في الجزائر أو في 
 في الخارج.

 : effecte de credit publicمددات قرض عام  ب.
وهي أوراق مالية تمثل قيما لأصول وخصوم تطرحها الدولة لتغطية عجز في الميزانية، وتتمثل          

( titersسندات القرض العام التي تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها في سندات)
(فأما السندات، فهي أداة ووسيلة دين obligations( وأسهم )bon de trésorونات )وأذ

تتعهد بموجبها الدولة عن طريق الخزينة العامة التي تصدرها بأن تدفع لحائز السند مبلغا من المال ثابتا 
 .محددة إلى غاية تاريخ الاستحقاق في فترات

 حقاقها الذي لا يتعدى السنة.وأما الأذونات، فهي سندات تمتاز بقصر أجل است
وأما الأسهم، فهي وسيلة تمثل أصولا مالية تشكل حقوقا تمنح حاملها حق الحصول على مبالغ 

 .اح الأسهممالية دورية حسب أرب
راض بذمة الخزينة الذي يدر من الدين كإق عن السندات في كونها لا تشكل جزءاوتمتاز الأسهم 

ال الذي يدر ربحا، كما تمتاز عن السندات في كونها لا تتضمن تاريخ ، وإنما هي جزء من رأس المفائدة
 1.الاستحقاق

يشمل التجريم فضلا عن سندات  :Coupons d’intérêtsقتائم أرباح التددات  ج.
 أذونات.القرض العام، قسائم أرباح هذه السندات سواء كانت سندات أو أسهما أو 
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 :اانيا: الركن المادي
يأتي على  للجريمة،ات على عدة أنواع من الأعمال التي تشكل الركن المادي نص قانون العقوب

يليه التزييف  ،Falsification وفي المقام الثاني التزوير Contrefaçonرأسها التقليد 
alteration فالإسهام في إصدار أو توزيع أو بيع أو ادخار النقود أو السندات غير صحيحة إلى ،

 1 الجمهورية.أراضي 
  :Contrefaçon التقليد.  أ

به صنع نقود أو سندات قرض عام أو أقسام أرباح السندات شبيهة بالنقود أو  ويقصد         
 سندات قرض عام أو قسائم أرباح السندات القانونية.

  :Falsification التزويرب. 
سندات كانت صحيحة  يراد بالتزوير تغيير الحقيقة في نقود أو سندات قرض عام أو قسائم أرباحو     

 .دات مقلدة فهذا الفعل يعد تقليدافي الأصل، أما اصطناع نقود أو سندات أو قسائم أرباح سن
  :alteration التزييفج. 

يعتبر تزييفا انتقاص شيء من معدن أو ورق النقود أو السندات أو طلاؤها بطلاء يجعلها و        
 .ود أو سندات أخرى أكثر منها قيمةشبيهة بنق

  الترويج:د. 
من قانون العقوبات كل من أسهم عن قصد وبأية وسيلة كانت في إصدار  612تعاقب المادة      

أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو سندات قرض عام المقلدة أو المزورة إلى أراضي الجمهورية، 
 في التعامل. والقصد بالترويج هو وضع النقود أو سندات القرض العام المقلدة أو المزورة
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 .زوير المتتددات والواائ  الرممية: تالفرع الثاني
تتعدد قضايا العدوان على المال العام من خلال تزوير المستندات إذ من خلالها يمكن الاستيلاء 

لاشخاص، فجرائم التزوير من على أراض مملوكة للدولة أو لأحد اعلى أموال من البنوك أو الاستيلاء 
ار بمصالح لما فيها من عدوان على سلطان الدولة واعتداء على مصالحها المادية والإضر  الجرائم الخطيرة

 1.الأفراد والثقة العامة
إن جرائم العدوان على المال العام تنم عن قصور في النظام المالي والإداري للدولة وفي وسائل 

 2 .الإشراف والرقابة على أموالها
وإدارتها أحيانا إلى بعض الأشخاص الذين لا يتمتعون يعهد بالأموال العامة  وذلك لأنه 

بالأمانة والنزاهة، يضاف إلى ذلك الإهمال في الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة لكشف أي تلاعب يتم 
 3.إخفاؤه عن طريق التزوير

"تغيير للحقيقة يقصد به الغش في محرر بإحدى  :التزوير بأنه (Garsonوقد عرف جارسون )
 4".االتي نص عليها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضرر الطرق 

يبدو أن هناك  الغش وبهذاويمكن تعريف التزوير كذلك بأنه تغيير الحقيقة في محرر يقصد به 
تقاربا بين جريمتي التزوير والنصب، ذلك لأن معناهما إلباس أمور غير حقيقية ثوبا يوهم بأنها صادقة، 

يقوم به  ب، ومع هذا فبينهما عدة أوجه الخلاف فالكذب المجرد وحده لاأي أنهما تقومان على الكذ
، وهذه الجريمة الأخيرة لابد أن تقع  حين أنه يكفي في جريمة التزويرالركن المادي في جريمة النصب، في

 5 على محرر وهو أمر لازم في جريمة النصب، بل أنها تتم في الغالب عن طريق الأقوال.

                                                 
 .61، ص:م(3663) جرائم التزييف والتزوير، دار أسامة الخولي للنشر والتوزيع،عزت عبد القادر: ينظر:  -1
 .11، ص: م(1116)، ينظر: نبيل مدحت سالم: قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الفكر العربي -2
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 .إلى نوعين تزوير مادي وآخر معنويينقسم التزوير  :ويرأولا: أنواع التز 

ويتناول التزوير المادي إمكانية إحداث تغيير في المحرر الصحيح ويكون جوهريا مثل إضافة 
وذلك بغرض  ةبعض البيانات أو محو بعضها جزئيا أو كليا بوسيلة من وسائل شتى آلية أو كيميائي

 1.كمحاولة إضفاء صفة القدم على محرر حديث أو غيره  الاستفادة من هذا المحرر أو المستند
أما التزوير الخطي فهو نوع من محاولات تقليد التوقيعات والخطوط والاحتجاج بها على أصحابها 

 2الأصلين.
 ( من قانون العقوبات المصري فيندرج تحت الطرق التالية:063أما التزوير المعنوي حسب المادة )و 

 ن الذي كان الغرض من تحرير السندات إدراجه بها وتتحقق تغيير إقرار أولى الشأ
هذه الطريقة عندما يكلف شخص بتدوين البيانات ويطلب منه أولى الشأن تدوينها بغير 

 .الحقيقة

  على غير جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهو كل تقرير بالكتابة لواقعة
 .حقيقتها كانتحال الشخصية

  بها في صورة واقعة معترف بها كإسناد اعتراف كاذب إلى جعل واقعة غير معترف
 3.متهم عن واقعة يتناولها التحقيق أو بشأنها تحقيق في محضر رسمي

 :اانيا: تزوير المحررات
يتمثل الركن المادي في جريمة تزوير المحررات في تغيير الحقيقة في محرر يشكل سند بإحدى الطرق 

 تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا.التي نص عليها القانون الجزائري 
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 وتبعا لذلك يمكن تقسيم الركن المادي إلى أربعة عناصر وهي:
 المحرر باعتباره محل جريمة التزوير.

 .شاط الإجراميتغيير الحقيقة باعتباره الن
 طرق التزوير.

 .   الضرر
 .االثا: محل التزوير

، وهذا يقة حاصلا في محرر يشكل سنداالحقيقتضي الركن المادي لجريمة التزوير أن يكون تغيير 
من قانون العقوبات والتي تشير إلى حصول التزوير في المحررات  001إلى  064ما نصت عليه المواد 

بعض الوثائق الإدارية  العمومية أو الرسمية أو في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية أو في
 .والشهادات

 .رر شكل ومصدر ومضمون معينون للمحيشترط أن يك :المحرر.1
يشترط في المحرر أن يكون في شكل "كتابة" أو عبارات خطية ولاتهم طريقة : شكل المحرر-أ

من  (1)الكتابة فقد تكون خاط اليد أو بآلة الكاتبة أو الإعلام الآلي أو بالحفر أو بالطباعة أو بمزيج
لحالة المدنية محرر عقد من عقود الحالة ذلك كله ويسمى تزويرا كذلك الإدلاء بتصريح كاذب لضابط ا

 المدنية وكذلك بإعطاء أمر للغير لصنع محرر أو لتغييره .
يجب أن يكون مصدر المحرر ظاهرا فيه فإذا استحال تحديد مصدر المحرر أو  :مصدر المحرر-ب

 .ر الذي يصلح محلا لجريمة التزويرتعذر انتفت عن الكتابة فكرة المحر 
 .سردا لواقعة أو تعبيرا عن إرادة يكون للمحرر مضمون، أي أن يتضمن : يجب أنالمضمون-ج
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، فلا بد أن ات حقلا يقوم التزوير إلا إذا كان موضوع الوثيقة أو يترتب عنها إثب التدد القانوني:-د
تشكل الوثيقة قاعدة لممارسة حق أو دعوى قضائية، مثال ذلك إذا كانت صورة وثيقة غير مطابقة 

 .فان الأمر يختلف متى صودق عليها ح محلا لجريمة التزويرللأصل لا تصل
 تغيير الحقيقة:.2 

الحقيقة هو إبدالها بما  فالمقصود بتغييرإذا حدث تغيير الحقيقة في محرر  لا تقوم جريمة التزوير إلا     
 .يغايرها

 طرق التزوير: .3
ة من الطرق وإنما يجب أن يكون لا يتحقق الركن المادي للتزوير بمجرد تغيير الحقيقة بأنه طريق

 1.هذا التغيير قد حدث بإحدى الطرق التي حددها القانون
 :الضرر.4

 فى التزوير ولو توافرت كل أركانه،وهو عنصر أساسي في جريمة التزوير، فإذا تخلف الضرر انت       
 2. نونوالضرر هو الضرر الفعلي المباشر الذي يتمثل في إهدار حق أو مصلحة يحميها القا
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  .لضريبي الجمركي: التهرب االمطلب الثالث
ات أو إن الأموال التي تتم تحصيلها من جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي أو ضرائب المبيع

وتمثل جزء من النفقات العامة للدولة التي تقوم  ،ن مآلها هو الخزانة العامةضرائب العقارات والملاهي فإ
 1.حتى تتمكن من تحقيق النفع العام للجمهور ،المشروعات والمرافق العامةبدورها بإنفاقها على 

الجمركي من شأنه أن يؤدي إلى إضاعة أموال طائلة كانت  وحيث إن التهرب الضريبي أو
ستدخل في ذمة الدولة أي كان من المفترض أن تدخل في حسابات وموارد الدولة لمجابهة النفقات 

 2.سبة العجز في الموازنة العامة للدولة التي تزداد عام بعد عامالعامة المتزايدة وتقليل ن
ومن هنا يتبين أهمية وضع إدارة تسند إليها مهام مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم في 

 تمثل في حقها في الضرائب والرسوم.حماية أموال الدولة الم
الجمركية والتصدي لقضايا التهرب  وتقوم هنا الإدارة بتنفيذ القوانين الضريبية وقوانين الرسوم 

حيث إن ى مصلحة الخزانة العامة للدولة وذلك حرصا عل ،عن طريق انتهاج أسلوبي المنع والقمع معا
 3.من شأن إفلات المتهربين في هذه النوعية من الجرائم يؤدي إلى إضاعة أموال على الخزانة العامة

 الفرع الأول: نشأة الضريبة وخصائصها.
لة من الوسائل والأدوات وفي مقدمتها الضريبة جمالتنمية الاقتصادية الشاملة يستلزم  إن تحقيق

)الجباية( التي تعتبر الوسيلة الأكثر استخداما في مختلف الدول وعلى اختلاف مستوياتها الاقتصادية، 
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 .16، ص: م1117
 .111السابق، ص: رجع الم ،اية المال العامحممحمد علي أحمد قطب:  -2
 .166محمد علي أحمد قطب: المرجع نفسه، ص: ينظر:  -3
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ة من كما تستعمل الضريبة للتأثير على الواقع الاقتصادي، فهي تعمل على تكييف سياستها الضريب
 1.اجل تشجيع المستثمرين وتوجيه مشاريعهم إضافة إلى دورها في زيادة الادخار

 :نشأة الضريبة .1
م لا تستلزم نفقات عامة، لكن يما يعيشون في شكل قبائل وكانت حياتهكان أفراد المجتمع قد 

كالحاجة إلى الأمن سرعان ما ظهرت الحاجة المشتركة بين الأفراد في القبيلة الواحدة والقبائل الأخرى،  
وبالتالي لزم الزعيم )رئيس القبيلة( الاستعانة بالهبات والأموال والتبرعات، وكذا العمل  ،والدفاع والغذاء

 2التطوعي الفردي أو الجماعي.

على إن أفراد المجتمع يربط بينهم عقد لفرنسي "جون جاك روسو" فكرة تنص للمفكر او 
 فى بهذا العقد المبرم.فرد إن يو اجتماعي وبالتالي على كل 

ن كل شخص يدفع وبحسب مقدرته قيمة الضرائب المستحقة عليه، لقاء الأمن فإوعليه  
والعدالة والخدمات التي تقدمها الدولة فضلا عن دورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، معتمدة 

 وسائل المالية العامة في تمويل مشاريعها. 
وجب م الذي أ6101ضريبة فكان أثناء الأزمة الاقتصادية سنة أما ظهور المفهوم الحديث لل

تها، أصبحت الضريبة أداة فعالة في توجيه النشاط نييزال الدولة وتوزيع نشاطها بزيادة متدخ
الاقتصادي واهم مصادر الإيرادات العامة وكذا وسيلة فعالة للتحكم في مسار الاقتصاد الوطني 

 3سن أدائه.وتوجيهه بما يؤدي إلى إنعاشه وح
 
 

                                                 
، دار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ص: م(3611)، 61ط:لامي، المالية العامة والنظام المالي الإسسمير الشاعر:  -1

11. 
 .11، ص: نفس المرجع ينظر: سمير الشاعر: -2
 .11، ص: ينظر: سمير الشاعر: المصدر السابق -3
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  مفهوم الضريبة:.2
الضريبة هي مبلغ من النقود، يجبر الفرد على أدائها وبصفة نهائية ودون مقابل خاص يعود على 

 1.دافعها وذلك إلى الدولة أو أحد الهيئات العامة بغرض تحقيق النفع العام
  خصائص الضريبة:.3

 ها في الآتي:من خلال التعريف السالف الذكر للضريبة يمكن حصر خصائص
بدفعها جبرا، فالفرد ليس حرا في أن يدفع الضريبة والجبر هنا يقصد مبلغ من النقود يقوم المكلف . 0

 2 .حيث يلزم القانون الأفراد بدفع الضريبة ؛به المعنى القانوني لا المعنى المعنوي

ها وسعرها وكيفية وتستقل الدولة في وضع النظام القانوني للضريبة من حيث تحديد وعائ         
تحصيلها دون الرجوع إلى المكلفين بها، ولا يقدر في ذلك ضرورة فرضها وفقا للأوضاع الدستورية 

 في هذا الشأن وتدفع للدولة ولأحد أشخاصها المعنوية . 3 والقوانين المقررة
، ولا يعد خروجا على ذلك على الشخص الذي أدّاها تدفع الضريبة دون مقابل خاص يعود. 2

استفادة الممول من خدمات الدولة من خلال استغلاله واستخدامه للمرافق العامة وبذلك لا يجوز 
النظر إلى مقدار انتفاع الفرد من تلك الخدمات العامة، وذلك لتقدير مبلغ الضريبة حيث يتحدد مبلغ 

 4يفية.الضريبة وفقا لمقدرة الممول التكل
ن الضريبة تعد أهم لدولة من تحقيق النفع العام حيث إا وأهم خصائص الضريبة أنها تدفع لتمكين. 3

مصادر إيرادات الدولة، هذه الإيرادات تمثل النفقات العامة فيها وذلك لتحقيق النفع العام لذلك 
تلجأ العديد من الدول المتقدمة إلى زيادة مبالغ الضريبة أو فرض مزيد من الضرائب حيث أن ازدياد 

                                                 
 .116ص:  ،61م(، ج:1116)، القاهرة، أحمد جامع: علم المالية العامة، فن المالية العامة، دار النهضة العربية -1
 .166، ص: نفس المرجع أحمد جامع: -2
 .116، ص: م(1111)، ة العامة والنظام الضريبي المصري، دار النهضة العربية، القاهرةعلم المالي زين العابدين بن ناصر: -3
 .111ص: ، م(1111)، القاهرة، لنفقات العامة والإيرادات العامة، دار النهضة العربية، ارفعت المحجوب: المالية العامة -4
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باستمرار نظرا لاتساع مجال النشاط الحكومي مع التوسع في ترتفع لدول النفقات العامة في هذه ا
 1.تفسير معنى الدفاع والأمن

وتقوم الدولة باستخدام حصيلة الضريبة بالإضافة إلى غيرها من الإيرادات العامة لمواجهة النفقات  .1
ف إلى الحديث الذي يضي العامة للمجتمع، سواء كان ذلك عند الفقه المالي التقليدي أو الفقه المالي

غراضا أخرى تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما هذا الغرض المالي للضريبة أ
شك في نفعها العام كحماية  يتفق والفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها، وهي أهداف لا

 2 ت المجتمع المختلفة.الصناعية الوطنية وتقليل التفاوت في الدخول بين فئا
فالضريبة بذلك تعد فريضة إلزامية تفرضها الدولة بما لها من سلطة سيادية على جميع أفراد 
المجتمع، يؤديها كل فرد وفق مقدرته المادية وتعتبر نتيجة طبيعية للتضامن الاجتماعي بين الأفراد 

 الدولة تحمل نصيبه في الأعباء الاجتماعي يحتم على كل مواطن في 3ولاشك إن هذا المبدأ التضامن
 4العامة لتحقيق العدل الاجتماعي.

 
 
 
 
 

                                                 
 .61، ص: نفس المرجع سامي محمد العواني: -1
2-Laufen Berger Henri, Précis D’économique et de législation financières, 

Librairie du recueil Sirey, paris, 1947, p165 . 
 .16سامي العواني، مرجع سابق، ص: -3
كلية الحقوق، جامعة عين شمس،   ور الشرطة في ملاحظتها،جمال فوزي شمس: ظاهرة التهرب الضريبي، مكافحتها ود -4

 .61ص: ،م(1113)
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 .لضريبة في الفقه المالي الإملامي: حكم فرض االفرع الثاني
 قال بالمنع الضريبي   فريقين، فريق قال بالجواز، والآخر نقسم الفقهاء في حكم فرص الضريبة إلىي

 مطلقا:
فمن اخرج  الزكاة،رى هذا الفريق أن الحق الوحيد في المال هو ي الضرائب:فرض القائلون بمدع  أولا:

لا يطالب ض لما في يده من أموال دون حق، و لا يجوز بعد ذلك التعر و  ذمته،زكاة ماله فقد برئت 
 1 .تعالىرغبة في الأجر من الله  أن يتطوعبشيء إلا 

 :حتجوا لهذا الرأي بأحاديث، أهمهاا: حجتهم في المدع
لَى عَمَل   هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أعَْراَبيِاا أتََى النَّبيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: دُلَّنِي عَ عَنْ أَبي  .0

كْتُو »إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجنََّةَ، قاَلَ: 
َ
بةََ، وَتُـؤَدِّي الزَّكَاةَ تَـعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْركُِ بِهِ شَيْئًا، وَتقُِيمُ الصَّلَاةَ الم

فْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ 
َ
، قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ « الم قاَلَ: وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَا أزَيِدُ عَلَى هَذَا، فَـلَمَّا وَلىَّ

 2 «لْيَ دْظرُْ إِلَى هَذَامَنْ مَرَّهُ أَنْ يَ دْظرَُ إِلَى رجَُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَدَّةِ، ف َ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
هُنَّ شَيْئًا وَلَا أُجَاوِزهُُنَّ، ثُمَّ وَثَبَ، فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّ وفي رواية   ى اللَّهُ فَـقَالَ: وَالَّذِي بَـعَثَكَ باِلَحقِّ لَا أدَعَُ مِنـْ

نه لا يزيد على ث أعلن الرجل أذا الحديففي ه 3 .«إِنْ صَدَقَ الَأعْرَابِيُّ دَخَلَ الجَدَّةَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 .ه من أهل الجنةنأخبر أالزكاة المفروضة ولا ينقص، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم و 

"إِذَا أَدَّيْتَ زكََاةَ مَالِكَ، قاَلَ: ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عن أبي روى ابن ماجه. 2
  4 ".مَا عَلَيْكَ فَ قَدْ قَضَيْتَ 

                                                 
 .136سابق، ص: سمير الشاعر: المرجع ال -1
 .161، ص:63، ج:1711صحيح البخاري: باب: وجوب الزكاة، رقم:  -2
 .61، ص:67، ج:111سنن الترمذي: باب: ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت، رقم:  -3
، 10وآخرون، ط: الأرنؤوط شعيب قيق:تح :سنن ابن ماجه .1111باب: ما أدى زكاته ليس بكنز، رقم:  سنن ابن ماجه: -4

 .10، ص: 13(، ج:م 2119 /هـ  0131) ،دار الرسالة العالمية



 مال العام وآليات ضبطه وحمايته.وجوه تبديد ال                            :        ثانيالفصل ال

- 116 - 

 

الحديث نستخلص انه من قضى ما عليه في ماله، لم يكن عليه حق فيه ولا يطالب  ومن         
 الوجوب.بإخراج شيء أخر على سبيل 

عَتْهُ  عبيالشما رواه ابن ماجه عن  .3 ، أنَْـهَا سمَِ  تَـعْنِي النَّبيَّ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ،عَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ قَـيْس 
 1"ليَْسَ فِي الْمَالِ حَ ٌّ مِوَى الزَّكَاةِ"وَسَلَّمَ( يَـقُولُ: 

كاة مطلوبة على سبيل وقالوا: إنما جاء في بعض النصوص من إثبات حقوق في المال غير الز         
والالتزام كما في حق الضيف، أو قالوا: بأنها حقوق واجبة قبل  ،على سبيل الوجوبالاستحباب لا 

 2.ا فرضت الزكاة نسخت كل حق كان قبلهاالزكاة، فلم
وحرم احترام الملكية الشخصية، احترام الإسلام الملكية الشخصية، وجعل كل إنسان أحق بماله، .1

ل القائلون في تبريرها وتفسيرها ليست إلا الأموال كما حرم الدماء والأعراض، والضرائب مهما يق
 3 .رهامصادرة جزء من المال يؤخذ من أربابه قسرا وك

ومنع العشور، فلقد جاءت الأحاديث النبوية بذم المكوس  4الأحاديث الواردة بذم المكس.5
يْرِ، قاَلَ: عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّد  ف من الجنة،والقادمين عليها وتوعدهم بالنار والحرمان   -عَنْ أَبي الخَْ

عْتُ رَسُولَ الِله صَلَّى  عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ  -وكََانَ أمَِيراً عَلَى مِصْرَ  ، أَنْ يُـوَلِّيَهُ الْعُشُورَ، فَـقَالَ: إِنيِّ سمَِ ثاَبِت 
  5 "." إِنَّ صَاحِبَ الْمكْسِ  فِي الدَّارِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: 

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: بْنِ عَامِر ، قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ   عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِماَسَةَ، عَنْ عُقْبَةو 
 6 «.لَا يَدْخُلُ الْجَدَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ »

                                                 
 .61، ص: 67، ج:1111ما أدى زكاته ليس بكنز، رقم: سنن ابن ماجه: باب:  -1
 . 111، ص:63ج: فقه الزكاة،وسف القرضاوي: ي -2
 .131السابق، ص:  سمير الشاعر: المرجع -3
 هلية.م كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاالمكس: النقص والظلم، ودراه -4
 .311، ص: 31، ج:11661حديث: رويفع بن ثابت الأنصاري، رقم: د: أحمرواه  -5
  . 731، ص: 67، ج:3171سنن أبي داود: باب: في السعاية على الصدقة، رقم:  -6
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ظلمة، بل هو من الظلمة بر أعوان المن الكبائر، وقال: )المكاس من أكالذهبي المكس  وعدَّ 
 1.يستحق(نه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه من لا أنفسهم، فإ

 : المجيزون اانيا:
 الحدفية:-أ
يرى الحنفية جوار فرض الضرائب على الناس، إذا كانت هناك حاجة تدعو إليها، حيث          

  2يسمونها النوائب
)زمن النوائب ما يكون بالحق، كرى النهر المشترك  رد ما نصبه:عابدين ابن فقد جاء في حاشية 

الجيوش ونداء الأسرى، للعامة، وأجرة الحارس للمحلة والمسمى الخفير، وما وظف الإمام ليجهز به 
ويتابع فيقول: )وينبغي  ذلك(بان احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء فوظف على الناس 

 3.تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك(
  المالكية:-ب

 عَنْ فاَطِمَةَ  وبالحديث النبوي 4ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ژستدل القرطبي بالآية الكريمة او          
، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  وفسر البعض  5 «إِنَّ فِي المَالِ حَقًّا مِوَى الزَّكَاةِ »بنِْتِ قَـيْس 

 الآية بالزكاة المفروضة .
 

                                                 
 .113ص:  المصدر السابق، ،الذهبي: كتاب الكبائر -1
السلطان بحق أو بباطل، ونوائب الرعية: ما يضربه السلطان من حوائج ة، وهي اسم كما ينوب الفرد من النوائب: جمع نائب -2

 .ية كإصلاح القناطر والطرق وغيرهاعلى الرع
 .771/771، ص:63ج: حاشية ابن عابدين، -3
 .111: ية، الآبقرةالسورة:  -4
 .71، ص: 67، ج:116سنن الترمذي: باب: ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة، رقم:  -5
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إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا » وسلم:خرج الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله عليه وأ       

 إلى أخر الآية. 2ژٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ    ژ  ثم تلا هذه الآية:   1 «ى الزَّكَاةِ مِوَ 
تفق العلماء على انه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فانه يجب صرف المال إليها، قال او  

 3 م."ن استغرق ذلك أموالهيجب على الناس فداء أسراهم وإ": مالك رحمه الله
  الشافعية:-ج

 احتاج الإمام من اجل مصلحة عامة. يقرون شرعية الضرائب على الأغنياء إذاو        
وفي ذلك يقول الإمام الغزالي: )إذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال إلا لمصالح ما يفي  

دخول العدو ديار المسلمين، أو يف تفرق العسكر وانشغلوا بالكسب لخ خارجات العسكر، ولو
في بلاد الإسلام، جاز للإمام إن يوظف على الأغنياء بقدر   4 تنة من أهل العرامنةف ثوان الفخي

 . (5)كفاية الجند(
وفتوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام للملك المظفر في فرض الضرائب على الناس لأجل 

لهم، وإذن سلام( وجب على العالم قتاالتتار، )انه إذا طرق العدو بلاد الإ والتجهيز لقتالالاستعداد 
يبقى في بيت المال شيء، وان  لاما تستعينون به على جهادكم بشرط أن تأخذوا من الرعية لكم أ

على مركوبه وسلاحه، المذهبة، والآلات النفسية، ويقتصر كل الجند  6تبيعوا مالكم من الحوائص

                                                 
 .71، ص:67، ج:3611سنن الدارقطني: باب: تعجيل الصدقة قبل الحول، رقم:  -1
 .111: ية، الآالبقرةسورة:   -2
 .331، ص: 63ج:سابق ال القرطبي: الجامع لأحكام القران، المصدر -3
 لعرامنة: قوم من قبائل الفواعير.ا -4
 . 131ص: ، 61ه(، ج:1733، مصر )بولاق ،ة، مطبعة الاميري61من علم الأصول، ط:  المستصفى أبو حامد الغزالي: -5
 .أداة زينة  -6
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الأموال والآلات من  ما اخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجندهم والعامة، وأ ويتساوون
 1.(الفاخرة فلا

  الحدابلة:-د
فرضيتها وسموها الكلف السلطانية، واعتبروها من الجهاد بالمال، وفي  وقد أجاز الحنابلة           

ذلك يقول ابن تيمية في الفتاوى إذ يعتبر إن الكلف السلطانية أو ما يأخذه السلطان من أموال 
ال، فيقول: )وإذا طلب منهم شيئا يؤخذ على أموالهم ورؤوسهم، مثل الأغنياء يعد من قبيل الجهاد بالم

الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم، أما على عدد رؤوسهم، أو على عدد دوابهم، أو على 
أكثر من الخراج الواجب بالشروع، أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية،  

عام و الثياب و الدواب والفاكهة وغير ذلك، يؤخذ منهم إذا باعوا، كما يوضح على المتابعين للط
 2.ويؤخذ تارة من البائعين، وتارة من المشترين

  :المجيرينأدلة  االثا:
  :الكريمبالقران  امتدلالهم-أ

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ژ وجل:استدل هذا الفريق بقول الله عز و 

ٿ  ٹ  ٹ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ 

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  

چ  ڇ  ڇڇ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ 

 3 ژ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
                                                 

 .13/17، ص:61:ج النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، أبو المحاسن يوسف بن تغري: -1
 . 16/11، ص:76اوي، المصدر السابق، ج:الفت ابن تيمية، -2
 .111: الآية : البقرة،سورة -3
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الآية الكريمة أن الله تعالى نص على إيتاء الزكاة كما نص على إيتاء هذه وجه الاستدلال في و 
اد المال في الآية غير الزكاة، وان في المال المال لذوي القربى واليتامى والمساكين، مما يدل على إن المر 

حقا سوى الزكاة، يقول الفخر الرازي: )واختلوا في الرد من هذا الإيتاء، فقال قوم: إنها الزكاة وهذا 

، ومن حق ژڦ     ڄ  ڄ  ڄ      ژ ضعيف، وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه يقوله:
راد به غير الزكاة، وان كان غير الزكاة إلا انه من فثبت أن الم المعطوف والعطوف عليه أن يتغايرا،

 1.الواجبات(
  الدبوية:من التدة  امتدلالهم-ب
إِنَّ فِي المَالِ » النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: )سئلفاطمة بنت قيس قالت:  عن-0

ٻ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ   ٻ  ژ   ثم تلا هذه الآية من سورة البقرة: 2 «حَقًّا مِوَى الزَّكَاةِ 

 3ژپ  
 سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قاَلَ: سمَِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الِله، يَـقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن  -2

فَـقُلْتُ لِسَعِيد : مَا قَـوْلهُُ،  ،«مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَ لْيَ زْرعَْهَا، أَوْ ليُِ زْرعِْهَا أَخَاهُ، وَلَا تبَِيعُوهَا»قاَلَ: 
 4«نَـعَمْ »وَلَا تبَِيعُوهَا يَـعْنِي الْكِراَءَ؟ قاَلَ: 

إِنَّ اللَّهَ فَ رَضَ عَلَى »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  علي كرم الله وجهه قال: عن-3
رَ الَّذِي يَتَعُ فُ قَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلاَّ إِذَا جَاعُوا وَعُرُّوا أَغْدِيَاءِ الْمُتْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْ 

بُ هُمْ عَ    5 «ذَاباً نُكْرًامِمَّا يَصْدَعُ أَغْدِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَامِبُ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حِتَاباً شَدِيدًا، وَمُعَذِّ
 

                                                 
 .17/11، ص:67بيروت، ج: دار إحياء التراث العربي، ،67الغيب، ط: التفسير الكبير ومفاتيح فخر الدين الرازي: -1
 .71، ص: 67، ج:116سنن الترمذي: باب: ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة، رقم:  -2
 .111البقرة، الآية: سورة: -3
 .1111، ص: 67، ج:11باب: كراء الارض، رقم: مسلم: صحيح  -4
 .11، ص: 61، ج:7111الطبراني: المعجم الأوسط، باب: من اسمه دليل، رقم:  -5
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هُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانوُا أنُاَسًا فُـقَراَءَ، وَأَنَّ النَّبيَّ عَبْدُ الرَّ  نع-1 حْمَنِ بْنُ أَبي بَكْر ، رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
طعََامُ  مَنْ كَانَ عِدْدَهُ طعََامُ ااْ دَ يْنِ فَ لْيَذْهَبْ بثِاَلِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِدْدَهُ »صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَرَّةً: 

 1.«أَرْبَ عَةٍ فَ لْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ مَادِسٍ 
  ذلك:بالآاار الواردة عن أصحابه، ومن  وامتدلوا-ج
ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال: )لو استقبلت من أمري ما  ما-0

يرى عمر انه يجوز لولي م(، وبهذا هفضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقرائاستدبرت، لأخذت 
قراء، ويمحى به الفقر ن يفرض على الأغنياء من الصدقات غير الزكاة قدرا تسد به حاجة الفالأمر أ

 .من المجتمع
إِنَّ فِي المَالِ حَقًّا »س من التابعين رضي الله عنهم،و عن الشعبي ومجاهد وعطاء وطاو  وصح-2

  2 «مِوَى الزَّكَاةِ 
د عدم  اع سكوتي على جواز فرض ضريبة مع الزكاة عنارضا، فتكون بمثابة اجملم تلق تع وهذه الأقوال 

 .كفايتها لسد حاجات الفقراء
 : ما يتتدل به من المعقول وأما-د

: فالفرد لا يمكن ان يكسب المال بجهده وحده، فل الاجتماعي بين الفرد والمجتمعمبدأ التكا
الري والصرف، وصنع له أدوات الخرافة والزراعة،  فلولا جهد المجتمع الذي شق له القنوات، ونظم له

 ، ما كان لجهده إن يؤدي إلى ثمرة.وهيأ له الأمن والاستقرار
ومن اجل هذا فان المال الذي يجوزه الفرد وينسب إليه هو بمثابة مال الجماعة أيضا، ينسب  

  إليها ويجب عليها.
 

                                                 
 .111، ص: 61، ج:7111اري: باب: علامات النبوة في الاسلام، رقم: صحيح البخ -1
 .71، ص: 67، ج:116ال حقا سوى الزكاة، رقم: سنن الترمذي: باب: ما جاء أن في الم -2
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ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۈ    ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   ژ  قال تعالى :

 1 ژ  ۉ  
ر: مو وذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله إن المقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة أ

واج قال: دوران المال بين أيدي ا، والعدل فيها، وعند ذكره للر رواجها، ووضوحها، وحفظها وثباته
دل عليه الترغيب في المعاملة بالمال  أكثر من يمكن من الناس بوجه حق، وهو مقصد عظيم شرعي

 2.ومشروعية التوثق في انتقال الأموال من يد إلى أخرى
: دور مديريات الضرائب في التحصيل الجبائي حماية للمال العام في الدول الفرع الثالث

 وطدية الحديثة )الجزائر نموذجا(.ال
ذمتها  رائب أو الرسوم لا تدخلا الدولة من الضن تتحصل عليهإن الأموال التي من المفترض أ

ا طبيعيين أو فراد ملكية خاصة سواء أكانوا أشخاصبالحماية، فهي أموال مملوكة للأالمالية حتى تتمتع 
ن هذه الأموال التي يتم تحصيلها من جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي أو الضرائب ، بيد أمعنويين

لتي من مصادر النفقات العامة للدولة ا االعامة وتمثل جزءالمبيعات أو العقارات فان مالها هو الخزانة 
 3.افق العامة حتى تتمكن من تحقيق النفع العام للجمهورتقوم بدورها بإنفاقها في المشروعات والمر 

 خل فيتددي إلى إضاعة أموال طائلة كانت سن يؤ ريب الضريبي أو الجمركي من شأنه أن التهإ
ن تدخل في حسابات وموارد الدولة لمجابهة النفقات العامة المتزايدة أذمة الدولة أي كان من المفترض 

 .بعد عام اوتقليل نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة التي تزداد عام

                                                 
 .61:النساء، الآية :سورة -1
 .111، تونس، ص: ، دار السلام للطباعة والنشر61محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، ط: -2
، مارس 16 :العدد ائب،العام، عدد خاص عن الضر  الرعي الضريبي بين الجريمة والعقاب، مجلة الأمن سامي محمد العواتي: -3

 .61م، ص:1117
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من هنا يتبين أهمية دور الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم في حماية أموال و 
لضريبية وقوانين االرسوم، وتهدف الإدارة إلى تنفيذ القوانين الدولة المتمثل في حقها في الضرائب و 

الرسوم الجمركية والتصدي لقضايا التهرب عن طريق انتهاج أسلوبي المنع والقمع معا وذلك حرصا 
أن على مصلحة الخزانة العامة للدولة حيث إن من شأن إفلات المتهربين في هذه النوعية من الجرائم 

 1.على الخزانة العامة يؤدي إلى إضاعة أموال
 :قبة الضريبة في القانون الجزائريإجراءات مرا.1

ائب بالجزائر في المادة الصادر عن المديرية العامة للضر  0064جاء في قانون الإجراءات الجبائية 
  :ما يلي 62

تراقب الإدارة الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو 
صفة التاجر والتي اوة. كما يمكنها أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات والهيئات التي ليست لها إت

ويتعين على المؤسسات والهيئات المعنية أن ، ابا أو مرتبات مهما كانت طبيعتهاتعتدفع أجورا أو أ
 .يهاة التي تتوفر عللمحاسبتقدم للإدارة الجبائية بناء على طلبها، الدفاتر والوثائق ل

 :نهمن القانون السالف الذكر أ 21 ادةجاء في الم: التحقيقات الجبائية في التصريحات.2
لأعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة وإجراء كل التحريات  يمكن-0

 .ة لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتهاالضروري
كتتبة من ت الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية الميعني التحقيق في المحاسبة مجموعة العملياو 

 .طرف المكلفين بالضريبة
لا يمكن إجراء التحقيقات في المحاسبة إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائية الذين لهم رتبة مفتش .2

 على الأقل.
 .السند المستعمل لحفظ المعلوماتتمارس الإدارة حق الرقابة مهما كان  .3

                                                 
 .166السابق، ص: رجع المحماية المال العام،  محمد علي أحمد قطب: -1
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المبحث الثالث: آليات التصدي للجرائم الداشئة 
 على المال العام.

 وقسمته إلى مطلبين:
 

 المطلب الأول: الرقابة على المال في ضوء الشريعة.
 

المطلب الثاني: الرقابة على المال في التشريع 
 .الجزائري
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 .للجرائم الداشئة على المال العامالمبحث الثالث: آليات التصدي 
ظه من الزلل، والحرص على تخفيض تعمل على حفل تعتبر تاج العمل و إن الرقابة وفق الأصو          

تكاليف الخروج على الأصل والعود إليه، وهي تعيق الأعمال إنسانيا قبل أن تكون قانونية أو شرعية، 
 ل الخاص واقتربنا من المال العام.داد الرقابة أهمية كلما خرجنا من الماوتز 

فمصالح الخلق أولى بالرعاية وخدمة المجتمع على الشكل الأصوب مقدمة على ما عداها من        
خدمات، كل هذا وغيره من الأهداف لا يستقيم في غياب الرقابة عموما والإدارية والمالية منها 

 1.علق بالمال العام أو مال المجتمعخصوصا فيما يت
على الأموال التي تعود –خر بشكل أو بآ–ولقد اهتمت الدول منذ القدم بتنظيم الرقابة 

ملكيتيها إليها، بهدف الحفاظ على هذه الأموال وصيانتها من العبث والضياع، وأن تصرف في 
نها من المحافظة على بقائها، وعلى الأوجه المحددة لها، لأن ذلك سيكون مؤشرا على نمو الدولة، ويمك

 .ية الاحتياجات الرئيسية لرعاياهاتلب
ومن هنا بدأ التفكير جديا في إيجاد الضوابط العملية التي تمكن من تحقيق هذه الغاية لذلك 

 2.عمدت الدول إلى تأمين الرقابة اللازمة على كيفية جباية وإنفاق هذه الأموال
فهومها المعاصر، وفي شتى صورها، لم تنشأ بين عشية وضحاها، شك فيه أن الرقابة بم ومما لا

وإنما خضعت لتطورات تاريخية كبيرة إلى أن بدت في الصورة الموجودة في عالما الراهن، وفي مختلف 
 لنظم السياسية والمالية المعاصرة.ا

يستوي في ذلك أن ولعل أهمية الرقابة على أموال الدولة، إنما تنبع من أهمية هذه الأموال ذاتها،  
تكون هذه الأموال من أموال الدولة العامة أو الخاصة ذلك أنها عصب الحياة بالنسبة لكينونة الدولة، 

                                                 
 .223: سابق، صالرجع المالمالية العامة والنظام المالي الإسلامي،  سمير الشاعر: -1
 .15، بيروت، لبنان، ص:  الحقوقية، منشورات الحلبي(م2115)، 10ط:الرقابة المالية العليا،  محمد العموري: -2



 مال العام وآليات ضبطه وحمايته.وجوه تبديد ال                            :        ثانيالفصل ال

- 116 - 

 

ووسيلتها الأساسية في الحفاظ على وجودها، وتأمين العيش الكريم لمواطنيها، وهي الوسيلة التي يمكن 
 .مين الرفاهية لمختلف فئات الشعبأبل ت تنمية في مختلف مجالات الحياة،من خلالها تحقيق ال
 .لرقابة على المال في ضوء الشريعة: االمطلب الأول
 .لية وتطورها في الدولة الإملامية: مفهوم الرقابة الماالفرع الأول

أجمع علماء المالية والاقتصاد على أهمية الرقابة على الأموال العامة، ذلك أن هذه الرقابة تمثل 
جاوزات، وتؤدي إلى المحافظة على الأموال العامة، التي تعد عصب الدولة الحديثة الضوابط التي تمنع الت

 ووسيلتها لتحقيق التنمية والرفاهية.
ولم يهمل العرب المسلمون هذا النوع من الرقابة، بل أولوه اهتماما كبيرا، حيث احتوت كتب 

  الحفاظ على الأموال العامةالتاريخ الإسلامي على قواعد وتعليمات تنظم عمل الأجهزة التي تتولى
 .وكيفية جباية الموارد وصرفها

 أولا: ماهية الرقابة:
تحتوي كلمة "الرقابة" على عدة معاني فهي تعني قوة أو سلطة التوجيه أو الأمر، وقد تعني 

 1.المراجعة أو التفتيش أو الاختيار، وتكون بمعنى السهر والملاحظة أو الحراسة والمحافظة
عملية مستمرة وشاملة ومتدرجة من أدنى المستويات إلى أعلاها، ويتطلب نجاحها إن الرقابة 

 كثر فعالية في الأجهزة الإدارية.إحكام وسائلها، وينبغي على الرقابة أن تكون أ
بكونها مراجعة النتائج للتحقق من مدى مطابقتها  أبعاد هذه المهمة )هنري فايول(ولقد حدد 

 2 .افة إلى الوقوف على الأخطاء ونواحي الضعف بغية تلافيهاللخطط المرسومة المحددة إض
 

                                                 
 .252مختار الصحاح، ص: الجوهري:   -1
2- ., p:107Pitman and Co. London, 1946  ;Henri Fayol, management  
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الرقابة تقتضي بيان الخطط والنتائج المتوقع حصولها وفقا لتلك أن  )حسن الحكاك( ويبين
الخطط، واكتشاف الأخطاء والانحرافات ونواحي الضعف، والعمل على تلافيها أو تحقيق آثارها، 

اس لمعرفة أداء الأعمال وضابط التقويم لحسن الانتفاع بالعناصر وعموما تعتبر الرقابة بمثابة المقي
 المستخدمة في المؤسسة، بحيث يتم تحقيقها وفقا لما هو مرسوم لها في الخطة

وعرفت الرقابة بأنها الإشراف والمراجعة من جانب السلطة العليا للتعرف على كيفية سير العمل 
 .ا هو مخصص لهادم وفقا لمداخل المشروع والتأكد من أن الموارد تستخ

كما عرفت الرقابة على المشاريع الاقتصادية العامة استنادا إلى أهدافها، بأنها مجموعة عمليات 
التفتيش والفحص والمراجعة، ويقصد منها الوقوف على أن كل مشروع من المشروعات الاقتصادية 

من اجله، ولاقتراح الحلول المناسبة العامة يعمل ضمن الحدود التي تؤكد انه يحقق الغرض الذي أنشئ 
التي تقضي على الأسباب التي تعوق هذا الغرض، وتحديد المسؤول في حالة الخطأ والتلاعب وإحالته 

 1.إلى السلطة القضائية المختصة
 :لأساس تقسم الرقابة إلى ثلاث صوروعلى هذا ا

ء التصرف، وذلك عن طريق التأكد غرضها المحافظة على الأموال العامة من سو و  المالية: الرقابة. 1
أعمال  من إتباع الإجراءات وقواعد العمل المحددة من قبل، وكذلك للتأكيد من سلامة تحديد نتائج

 .الوحدات ومراكزها المالية
: هدفها التأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة وعدم الانحراف عن معدلات على الأداء الرقابة. 2

 .ةلخطالأداء المنصوص عليها في ا
: غرضها التعرف إلى فرص تحسين معدلات الأداء المرسوم، وما يستتبع ذلك على الكفاية الرقابة. 3

 2.من إدخال التعديلات في الخطة
                                                 

 .501ص:  م(،0999) ، المكتب المصري الحديث الإسكندرية، مصر،الرقابة على القطاع العام حي سعيد: -1
 .252: رجع سابق، صالم سمير الشاعر: -2
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 .التطور التاريخي للرقابة المالية: اانيا
تعد الرقابة بشكل عام والرقابة المالية بشكل خاص أمرا أساسيا في أي مجتمع لها دورها الرئيسي 

 أفراد المجتمع حكاما أو محكومين. تنظيم المجتمع ومؤسساته، سواء كان في
دف ضمان سلامة التصرفات المالية لرقابة المالية مع وجود الدولة، بهوعليه فقد وجدت ا 

 نحو تحقيق الأهداف المتوخاة منها.وضبط النفقات العامة وتوجيهها 
مختلف المجتمعات التاريخية، فقد عرفها المصريون  ولقد لعبت الرقابة المالية دورا رئيسيا في تنظيم 

القدماء، والإغريق، وكان لها مدلول في شرعة حمورا بي التي احتوت على الكثير من القواعد التي تنظم 
 1.المعاملات المالية والتجارية

مارس العرب هذه الرقابة منذ النشأة الأولى للحضارة الإسلامية حيث نرى في كتب قد و 
ي سجلا حافلا بالرقابة، تراوحت بين رقابة مالية قبل الصرف أو بعده، وقد كان يمارسها التاريخ

 ن المظالم أو القضاة والمحتسبون.الرئيس الأعلى، أو ديوا
منذ نشوء مجتمعاتها حيث نشأت الرقابة على الجباية أولا في  2 وعرفت الرقابة أيضا في أوروبا

لا يفرض بدل التي تعهد بموجبها الملك أنه  م0205الشهيرة سنة  (كارتا الماجنا)بريطانيا في وثيقة 
ألزم العرش  الذيم 0311سنة خدمة أو معونة إلا بموافقة البرلمان، ثم امتدت إلى الإنفاق بقانون 

يما بعد بمبادئ الموازنة سنويا على الأوجه المخصص لها، وهي أصل ما عرف ف المجابةبصرف الأموال 
 .وشيوع الإيرادات وتخصيص النفقاتالسنوية  الثلاثة؛

وتعد فرنسا من أوائل الدول التي أوجدت هيئة مختصة للرقابة على الأموال العامة، حيث أنشأ 
م التي خضعت 6021الملك )سانت لويس( غرفا للمحاسبة، ومن أهمها غرفة محاسبة باريس في سنة 

 .م0011ارسها محكمة المحاسبات منذ عام لتطورات عديدة، إلى أن تمثلت في الرقابة القضائية التي تم
                                                 

 .09سابق، ص: ال محمد العموري: المرجعينظر:  -1
 .229: سابق، صالرجع الم ينظر: سمير الشاعر: -2
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أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن للرقابة المالية أهمية خاصة، حيث اعتبرت الولايات 
المتحدة الرائدة في إرساء معالم وأسس الرقابة المالية من حيث تطور مفاهيمها ووظائفها، واعتماد 

جع السبب الأساس للاهتمام بها، إلى الأزمة الاقتصادية أفضل الأساليب والطرق الفنية لتأديتها، وير 
 .م، وما بعدها6101العالمية في سنة 

 وفي الأقطار العربية ارتبط إنشاء أجهزة مختصة في الرقابة المالية العليا بنشأة واستقلال كل دولة.
الية بة الم، أطلق عليه اسم الجهاز المركزي للرقام6132ففي سوريا أنشئ ديوان المحاسبات سنة 

 .م6112في سنة
ز المركزي ، ثم تطور هذا الجهاز إلى الجهام6140وفي مصر أنشئ ديوان المحاسبات في سنة 

 م.6114للمحاسبات في سنة
 م.6121م وتم تعديله في سنة 6126وفي لبنان أنشئ ديوان المحاسبة في سنة 

ان المحاسبة أصبحت ديو ، و م6136وفي الأردن أنشأت دائرة تحقيق وتدقيق الحسابات في سنة 
 م.6120في سنة 

صدر أمر يحد  م6112وفي سنة  م6126وفي الجزائر أنشئ مجلس المحاسبة في سنة 
صلاحيات مجلس المحاسبة وأعتبر مؤسسة عليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية 

 .ية من الفساد ومكافحتهتم إنشاء الهيئة الوطنية للوقا م0001والمرافق العمومية وفي سنة 
نوفمبر  00المؤرخ في  463-01واستحدثت هذه الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  
المالي وتوضع وهي عبارة عن سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال  م0001

 .لدى رئيس الجمهورية
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ج على مبررات الرقابة والتي أوجزها الأستاذ وقبل التطرق إلى الأهداف الرئيسية للرقابة المالية نعر 
 1 التالي:القباني بكر في 

تستهدف الرقابة تنفيذ القوانين والأنظمة، ومراعاة أحكامها من جانب  :القانون احترامضمان .1
 .خاص القائمين على إدارة المؤسساتالأش
مة، وذلك من الناحية كما تستهدف هذه الرقابة حماية المصلحة العا  :العامةحماية المصلحة .2

 .السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية
 .الأهداف الرئيتة للرقابة المالية: الفرع الثاني

 : ميامية أهداف.1
تتمثل في التأكد من احترام رغبة الهيئة التشريعية وعدم تجاوز الأولويات والمخصصات التي و        

ث إن رغبة البرلمان هي تعبير عن الرغبة الشعبية التي تصدرها لتنفيذ المشاريع والخدمات العامة، حي
يتولى البرلمان أو مجلس الشورى تمثيلها، وبالتالي فإن احترام رغبة البرلمان هو مظهر من مظاهر احترام 

 الإرادة العامة للشعب.
ال ولابد من مراقبة المؤسسات والمشاريع الاقتصادية الكبرى وذلك بقصد منعها من التدخل في المج

 .من الناحية الداخلية أو الخارجيةالسياسي أو الحساس بأمن الدولة 
  :اقتصاديةأهداف .2

تتمثل في كفاية استخدام الأموال العامة، والتأكد من استثمارها في أفضل الأوجه التي تحقق و        
والتي تشبه  النفع العام وعدم الإسراف في صرفها وإنفاقها، ومنع صرفها في غير الأوجه المشروعة،

مصلحة عامة محددة. كذلك المحافظة على الأموال العامة من التلاعب والسرقة والإهمال أو التقصير في 

                                                 
 .05/09م(، ص: 0905، )دار النهضة العربية، القاهرة بكر القباني: الرقابة الإدارية،ينظر:  -1
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تحصيلها، وغير ذلك من أوجه سوء الاستعمال أو عدم حمايتها والمحافظة عليها من كل ضياع بأي 
 شكل من الأشكال.

ية للقوانين والأنظمة ة مختلف التصرفات المال: تتمثل في التأكد من مطابقة ومساير أهداف قانونية.3
 .والتعليمات

وتركز الرقابة القانونية على مبدأ المسؤولية والمحاسبة، حرصا على سلامة التصرفات المالية ومعاقبة 
 .ل بحسن سير الأداء المالي عموماالمسؤولين عن أية انحرافات أو مخالفات من شأنها الإخلا

في منع الفساد الإداري والاجتماعي بمختلف صوره وأنواعه مثل: الرشوة  : تتمثلأهداف اجتماعية.1
والسرقة والإهمال أو التقصير في أداء الواجبات تجاه المجتمع، وترجع الرقابة على المؤسسات العامة إلى 
قيام هذه المؤسسات في مجال الخدمات الاجتماعية بدور هام، مع تمتعها بكثير من الامتيازات،  

 .اء تحقيق النفع العاملسعيها ور كمقابل 
: تحتوي مجموعة كبيرة من الأمور التي من شأنها المحافظة على الأموال أهداف إدارية وتدظيمية.5

حداث النتائج المتوقعة والمرغوبة، بكفاءة ومرونة وفعالة تؤدي إلى إ العامة واستعمالاتها المشروعة
 لتالية:وتشمل الأهداف الإدارية والتنظيمية الجوانب ا

تساعد الرقابة على تحسين عملية التخطيط وزيادة فعاليتها في مواجهة المستقبل بأهدافه وتوقعاته -أ
 .كشف الرقابة عن بعض عيوب التخطيطومشكلاته، كما ت

الأغراض والأهداف المحددة المنظمة بفعالية  لإنجازالرقابة تساعد على توجيه وتنظيم الجهود -ب
ات قابة على تصحيح الانحرافات البسيطة ومنع تفاقمها واتخاذ الإجراءوكفاية، كما تعمل الر 

 .التصحيحية قبل استفحال الأمور
تساعد الرقابة على اتخاذ القرارات المناسبة من خلال المعلومات المراجعة التي تقدمها لمتخذي -ج

 . تنجم عن ذلكالقرار، من خلال تحديد الانحرافات عن الخطط والمعايير ومواجهة المشكلات التي
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تساعد الرقابة على تقييم الوضع العام للمؤسسة وتحديد مركزها المالي والاقتصادي والإداري، كما -د
 .غراض الحوافز والتدريب والاختبارتساعد الرقابة على تقييم أداء العاملين لأ

 في كل هذه الأمور التي تتكشف من خلال الرقابة العامة والمالية تسهم بشكل حيوي وكبير
 .والمؤسسي للأداء الإداري والماليجهود التطوير الفردي 

 .ابة المالية في الدولة الإملامية: تطور الرقالفرع الثالث
إن الرقابة المالية في الدولة الإسلامية والتي أرست قواعدها الشريعة الإسلامية تطورت بتطور 

ستمرة على مالية الدولة، كي تحميها من الدولة حتى أصبح لها أجهزة ودواوين تباشر رقابة فعالة وم
العبث والضياع، فالرقابة التي قام بها كل من المحتسب، ووالي المظالم، وديوان المكاتبات والمراجعة أدت 
إلى انضباط كافة عمليات تأمين موارد بيت المال وعمليات إنفاقها، فالنظام المالي الإسلامي نظام 

ة معينة، فهو وإن ارتبط بأصول معينة سواء من ناحية الموارد أو أوجه متطور ولا يعبر عن مرحلة تاريخي
إنفاقها، إلا انه قابل للتطبيق في كل زمان ومكان ولكل مجتمع أن يتبع أسلوب التطبيق الذي يحقق 

 مصالحه ما دام أسلوب التطبيق منبثقا من أحكام القران الكريم والسنة النبوية .
في الإسلام وفقا لأحكام القران الكريم والسنة النبوية وأفعال  ولقد تأسست الرقابة المالية
 .بعد ذلك بتطور الدولة الإسلامية الصحابة رضوان الله عليهم، لتتطور

فقد جاء القران الكريم بالقواعد والأحكام العامة للرقابة وقام الرسول صلى الله عليه وسلم 
الولاة والعمال في الأقاليم بعد أن شرح لهم  بوضع هذه القواعد موضع التنفيذ الفعلي، حيث عين
 1.القواعد في تحصيل الإيرادات والمصروفات التي قاموا بها

يغير من هذا  سار أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولموعلى نهج الرسول صلى الله عليه وسلم 
 .لذي منعوا الزكاةأن قاتل ا النهج شيئا، وأحكم الرقابة على الأموال العامة حتى وصل به الأمر إلى

                                                 
 .012م(، ص: 0990) اهرة،لمصرية، القاالفكر الإسلامي والإدارة المالية للدولة، مكتبة النهضة  شوقي عبده الساهي:ينظر: -1
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الدولة الإسلامية، وزادت مواردها، وكثرت  وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتسعت
رقابة اشد مما كانت عليها، بسبب كثرة الأموال التي تحتاج إلى أحكام الرقابة  تنفقاتها، لذا تطلب

رقابة عليها، كما أحسن عليها، فقد أنشأ نظام الدواوين لضبط موارد الدولة ونفقاتها، وأحكم ال
 .ت والمخصصات، ثم شدد في محاسبتهماختيار عماله، وصرف لهم المرتبا

ازداد تطور الرقابة المالية، بسبب إنشاء الدواوين والأجهزة الرقابية،  الدولة الأمويةوفي عهد 
أمانته  وكان الولاة يدققون في اختيار العمال كنوع من أنواع الرقابة، فلا يستعمل إلا من تثبت

 .عبد العزيز في الرقابة على عمالهوكفاءته، وقد ضرب المثل على ذلك عمر بن 
ئت في عهد الدولة الأموية لتنظيم مالية الدولة ديوان الخراج وكان من أهم الدواوين التي أنش

وديوان المستغلات. ووضعوا نظاما للإشراف على جميع الأموال المستحقة للدولة، ويعد الخليفة 
وهكذا نجد انه في وي عبد المالك بن مروان أول خليفة إسلامي خصص يوما للنظر في المظالم، الأم

 1.وضع لبنات الرقابة المالية للدولة العصر الأموي تمّ 
تطورت نظم الرقابة على مالية الدولة، وكان من أهم الدواوين في  الدولة العباميةوفي عهد 

 .تبات والمراجعةزمام وديوان المكاتلك الفترة ديوان ال
والباحث في الرقابة المالية في الإسلام يجد أن النظام الإسلامي وضع قواعد للرقابة المالية 

 السابقة، وأخرى للرقابة المالية اللاحقة، كما اوجد أجهزة للرقابة المالية، وأخرى للرقابة المالية الخارجية.
 
 
 
 

                                                 
 .015/019:المرجع السابق، ص شوقي عبده الساهي: -1
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ا واعتبرت خط الدفاع الأول في مواجهة الانحراف كما أهتم الإسلام بالرقابة الذاتية اهتماما كبير 
 :وضع أسسا لأنواع الرقابة التاليةالمالي بشتى صوره، وبالتالي فإن الإسلام 

 .أولا: الرقابة الذاتية
عن الرقابة الذاتية تنبع من داخل النفس البشرية ويطبقها الضمير اليقظ للفرد المسلم، الذي 

وقوله (1)ژبج         بح  بخ  بم            بى  ژ  :اسب تصديقا لقوله تعالىقبل أن يحيراقب نفسه ويحاسبها 

ئۈ  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆژ   تعالى :

 2    ژ   ئۈ   ئې  ئې                 ئې  
فالمسلم الحق تعصمه الرقابة الذاتية في نفسه من أكل مال الغير بالباطل، أو أن يقدمها رشوة 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ژ  لوا بالباطل على أموال الغير تصديقا لقوله تعالى:للحكام ليحص

 3 ژ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ڻ  ڻ    ڻ
فالرقابة الذاتية في الفكر الإسلامي تجرى من خلال قيام عضو الإدارة المالية في الدولة، بإعادة 

مدى مشروعيتها، وعدم مخالفتها  بنفسه منلية التي أمضاها، ليتحقق النظر في أعماله وتصرفاته الما
قواعد وأحكام نظم الدولة المالية، ولما صدر إليه من أوامر وتوجيهات من رؤسائه، ليبادر من تلقاء 
نفسه في حالة اكتشافه لخطأ ما، القيام بتصحيحه من خلال إلغائه أو تعديله أو استبداله بتصرف 

 4.أخر يكون سليما
 

                                                 
 .30 الآية: : المدثر،سورة -1
 .93 الآية:: النحل، سورة -2
 .000الآية:  : البقرة،سورة -3
 .051المرجع السابق، ص:  شوقي عبده الساهي: -4
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 .ية المتبقة في الإملامقابة المال: الر اانيا
التصرفات المالية،  طبق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الخلفاء الراشدون، الرقابة المسبقة على

لدََا  مَنْ وَلِيَ »عَنِ الْمُسْتـَوْردِِ بْنِ شَدَّاد  الْفِهْريِِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ:  فقد ورد
يَكُنْ لَهُ مَركَْبٌ  شَيْئًا فَ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَ لْيَتَ زَوَّجْ، وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَتْكَنٌ فَ لْيَتَّخِذْ مَتْكَدًا، وَإِنَّ لَمْ 

زًا أَوْ إِبِلًا، جَاءَ فَ لْيَتَّخِذْ مَركَْبًا، وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَ لْيَتَّخِذْ خَادِمًا، فَمَنِ اتَّخَذَ مِوَ  ى ذَلِكَ كَد ْ
 1.«يَ وْمَ الْقِيَامَةِ غَالاًّ أَوْ مَارقِاً

فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أوجه الإنفاق التي يسمح بها للوالي، ليعرف الوالي على 
 .انةالعامة وادخارها فهو سرقة وخيأمور المسلمين حدوده المالية ولا يتجاوزها، أما اكتناز الأموال 

وحينما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، 
تبين له أن صلاح أمور المسلمين يقتضي التفرغ للخلافة، وترك العمل بالتجارة، التي كانت مصدر 

د عرض قدخل له وسبيل إنفاقه على أهله، فقبل أن تقرر له نفقة عامة من بيت مال المسلمين، و 
قروا التصرف المالي للخليفة، وفرضوا له في كل سنة ستة ألاف درهم ذلك على جماعة المسلمين فأ

 2.منها نفقات الحج والاعتمار
وقبل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه النفقة كنفس السبب، بعد أن دعا إلى مؤتمر 

أسندت إليه مسؤولية الحكم في الدولة، حضره كبار الصحابة، وفي مقدمتهم هيئة الشورى التي 
من أموال الأمة يسد بها حاجاته وحاجات  وتسمى هيئة الأولين، التي قررت لعمر بن الخطاب مالا

  3.أهله بدون أي خاس أو زيادة

                                                 
، شاكر ذيب فياض: الأموال، تحقيق: ابن زنجويه . 919ثارهم به، رقم: باب: في توفير الفيء للمسلمين وإي :ابن زنجويه -1

 . 593، ص: 12( ج:م 0909 /هـ  0119) ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، 10ط:
 .015ص: السابق،  الإسلام، المرجعء مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضو  شوقي عبده الساهي: -2
 .909، ص: 13ج: دار سويدان، بيروت،الطبري: تاريخ الطبري،  عفر بن جريرأبي ج -3
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وكان عمر بن الخطاب يحصى ثروة عماله قبل توليتهم الأعمال، كي يتمكن في أي وقت من 
حدهم مالا عن طريق استغلال نفوذه، أو قد حصل على اكتسب أ اسبتهم ومعرفة ما يكون قدمح

 1.مال بطريق غير مشروع، ولم يستثن من ذلك أحدا منهم
وهكذا نجد أن الخليفة أبا بكر الصديق، ومن بعد الخليفة عمر بن الخطاب، أقرا مبدأ الموافقة 

 .هذا ضرب من ضروب الرقابة المسبقةالمسبقة على الإنفاق العام و 
 .ا: الرقابة المالية اللاحقةاالث

عمل الإسلام بنظام الرقابة المالية اللاحقة، وهي الرقابة التي تتم بعد تمام عمليات المال العام، 
 عليه وسلم. وأول من عمل بذلك رسول الله صلى الله

، قاَلَ: اسْتـَعْمَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْ  فعن   هِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى أَبي حُميَْد  السَّاعِدِيِّ
، يدُْعَى: ابْنَ الْ صَدَقاَتِ بَنِي  تْبِيَّةِ، فَـلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قاَلَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَـقَالَ ل سُلَيْم 

يكَ وَأمُِّكَ حَتَّى تأَْتيَِكَ هَدِي َّتُكَ إِنْ  فَ هَلاَّ جَلَتْتَ فِي بَ يْتِ أبَِ »رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
" أَمَّا بَ عْدُ، فإَِنِّي أَمْتَ عْمِلُ الرَّجُلَ مِدْكُمْ ، ثُمَّ خَطبَـَنَا، فَحَمِدَ الَله، وَأثَْـنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قاَلَ: «كُدْتَ صَادِقاً

نِي اللهُ، فَ يَأْتِي فَ يَ قُولُ: هَذَ  ا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّ
هَا شَيْ  ئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، بَ يْتِ أبَيِهِ وَأمُِّهِ حَتَّى تأَْتيَِهُ هَدِي َّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً، وَالِله لَا يأَْخُذُ أَحَدٌ مِدْكُمْ مِد ْ

مَ الْقِيَامَةِ، فَلَََعْرفَِنَّ أَحَدًا مِدْكُمْ لَقِيَ الَله يَحْمِلُ بعَِيرًا لَهُ رغَُاءٌ، أَوْ إِلاَّ لَقِيَ الَله تَ عَالَى يَحْمِلُهُ يَ وْ 
عَرُ   2".بَ قَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَ ي ْ

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم بالرقابة المالية اللاحقة على عماله، ويصادر الأموال 
ة ن وجه حق أثناء ولايتهم، كالهدايا والأموال التي يحصلون عليها نتيجالتي يحصلون عليها دو 

 لاستغلال نفوذهم.
                                                 

 .162نفس المرجع السابق، ص:  -1
 .  6413، ص: 03، ج:6230صحيح مسلم: باب: تحريم هدايا العمال، رقم: -2
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على الشبهة والمظنة حين كان واليا على البصرة، وصادر  مال أبي موسى الاشعري وقد صادر 
وكان عمر يأمر 1مال الحارث بن وهب، وكذلك فعل مع أبي هريرة عندما كان واليا على البحرين

ذا عادوا من الأقاليم أن يدخلوا المدينة )عاصمة الخلافة( نهارا حتى لا يخفوا شيئا مما يحملونه عماله إ
  .عن عيون عامة المسلمين
 .رابعا: الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية في الدولة الإسلامية هي رقابة السلطة التنفيذية والدليل على هذا النوع من 

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى   ۋ  ۅ ژ   الرقابة قوله تعالى:

والرسول صلى الله عليه وسلم تولى الرقابة التنفيذية  2ژئا  ئا     ئە  ئە  ئو           ئو  
بنفسه ومن بعده الخلفاء والولاة في كل زمان ومكان، فالخليفة أو ولى الأمر له الحق في تولى أعمال 

 الرقابة على الأموال العامة .
لة الإسلامية، وأصبح لها دواوين تنظم العمل في كافة مجالات الإدارة، وبعد أن تطورت الدو 

 .كتبات والمراجعات، وديوان الزمامظهرت دواوين مختصة بالرقابة وهي: ديوان بيت المال، وديوان الم
 .خامتا: الرقابة الخارجية

وقد أوجد النظام وهي الرقابة التي تتمتع باستقلال ذاتي عن السلطة التنفيذية وتراقب أعمالها، 
 .الي الحسبة ورقابة ديوان المظالمالإسلامي رقابة هيئة الشورى، ولاحقا وجدت رقابة و 

وقد استطلع أبو بكر الصديق رأس أهل الشورى أكثر من مرة، فقد رجع إليهم ليفرضوا له في  
  3.ما نعى الزكاة وفي التسوية في العطاءرهم فيكل سنة من بيت المال وشاو 

                                                 
، لحضارة الإسلامية، عمانالإدارة المالية في الإسلام، الجزء الثالث، المجمع الملكي لبحوث ا محمد عدينات: ،بد خرابشةاع  -1

 .6302ص:  ،03ج: ،م(6110)
 .602الآية:  التوبة: :سورة -2
 .610الفكر الإسلامي والإدارة المالية للدولة، المرجع السابق، ص:  شوقي عبده الشاعر: -3
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عمر بن الخطاب حيث شاور أهل الشورى عند قسمة الأرضين ووضع الخراج  وكذلك فعل
 1 .عليها كما شاورهم في أمر العشور وأقروه عليها

ومما سبق يتبين أن قواعد الرقابة على الأموال العامة في الإسلام التي جاء بها القران الكريم،  
، واتبعه فيما بعد الخلفاء الراشدون، عليوسلم بوضعها موضع التنفيذ الف وقام الرسول صلى الله عليه

كانت كافية لأحكام الرقابة على الأموال العامة في الدولة الإسلامية الناشئة، وتطورت بتطور الدولة 
الإسلامية حتى أصبح للرقابة على الأموال العامة أجهزة متطورة مارست مهامها في المحافظة على 

 2.سرقةالأموال العامة من العبث والضياع وال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .610، ص: السابق المصدر شوقي عبده الشاعر:  -1
 .14سابق، ص: الرجع المالرقابة المالية العليا،  محمد العموري: -2
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 .ة على المال في التشريع الجزائري: الرقابالمطلب الثاني
كانت الإدارة تستعين عند ممارسة وظائفها وأداء الواجبات المنوطة بها بالعنصر البشري   إذا            

ري المتمثل في الموظفين العموميين وغيرهم من العمال، فإنها لا تستطيع بواسطة هذا العنصر البش
لي الذي يتمثل في وحده أن تحقق أهدافها، بل لابد لها أن تكمل هذا العنصر البشري بالعنصر الما

 .الأموال العامة
ونطاق الأموال العامة في القوانين الوضعية يتسع ويضيق بحسب المذهب المتبع في أي دولة، فإن  

تسع، وهذا ما يلاحظه في ظل كانت الدولة تتبنى النظام الاشتراكي فإن نطاق الأموال العامة سي
نه في هذا النظام لم تقسم الأموال أو الأملاك إلى عامة ع ملاحظة أالجزائري، م م6121دستور 

التي جاء  م6121من دستور  64المادة وخاصة، إذ تعتبر كلها ملكا للدولة، وهذا ما نصت عليه 
موعة الوطنية التي تمثلها الدولة وتشمل فيها: "تحدد ملكية الدولة بأنها الملكية المحجوزة من طرف المج

هذه الملكية بكيفية لا رجعة فيها: الأراضي الرعوية، الأراضي المؤممة زراعية كانت أو قابلة للزراعة 
والغابات والمياه، وما في باطن الأرض والمناجم والمقالع والمصادر الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية 

اري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، تعد أيضا أملاكا للدولة بشكل لا رجعة الطبيعية والحية للجرف الق
فيه كل المؤسسات والبنوك ومؤسسات التأمين، المنشآت المؤممة مؤسسات النقل بالسكك الحديدية 
والنقل البحري والجوي والموانئ ووسائل المواصلات والبريد والهاتف والتلفزة والإذاعة، والوسائل الرئيسية 

لنقل البري، مجموع المصانع والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والثقافية التي أقامتها الدولة أو تقيمها ل
 أو تطورها أو التي اكتسبتها أو تكسبها .

ويشمل احتكار الدولة بصفة لا رجعة فيها أيضا، التجارة الخارجية وتجارة الجملة، أما في دستور 
 62ريق بين الأملاك العمومية والخاصة، حيث نصت المادة ، فقد تم التفم6111ودستور م، 6121

: "الملكية العامة هي ملك المجموعات الوطنية، وتشمل م على ما يلي6111م و6121ن دستور م
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باطن الأرض والمناجم والمقاطع الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية، الطبيعية والحية في مختلف مناطق 
 .اتالغابالأملاك الوطنية والبحرية و 

 .الفرع الأول: الرقابة على الأموال العمومية
إذا كان مفهوم الرقابة واسعا ويختلف تعريفه باختلاف مجال استعماله، فان مفهومه محدود في 
المجال المالي ويتعدى ذلك من حيث مراقبة التسيير، أي رقابة الفعالية والمردودية، وللرقابة عدة 

، واقتصادية، كما يمكن أن تتم في عين المكان أو بواسطة الوثائق أهداف: سياسية، مالية، إدارية
فقط، أما وقت الرقابة فيمكن أن يكون قبل وقوع العمل المالي وتسمى رقابة قبلية، أو موافقة للعمل 

 المالي وتسمى رقابة آنية، أو بعد الانتهاء من صرف النفقات وتحصيل الإيرادات وتسمى رقابة بعدية.
المالي الإسلامي أول من فصل بين أموال الحاكم والأموال العامة للدولة، وبين  وكان النظام

وظيفة الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، وفصل كذلك بين سجلات الإيرادات وسجلات النفقات، 
 ى رقابةوبالتالي العمل بمبدأ شمولية الميزانية. وقد ركزت الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية عل

 أما في الوقت الحالي فقد تعدت أوجه الرقابة لتشمل نوعية التسيير.الشرعية والنظامية، 
 :الرقابة مفهوم.1

مصطلح الرقابة نجده مستعملا في الدراسات بصفة مكلفة دون أن يكون مفهومه واضحا            
 .ية أو إدارية...الخاقتصادية قضائمن قبل والرقابة تستعمل في جميع المجالات سواء كانت سياسية 

يختلف معنى الرقابة، من حيث المقاييس والأساليب المستعملة، فالرقابة على القضاء تختلف           
عن الرقابة على الأموال العمومية وغيرها من الرقابة الأخرى، لكن يمكن التوصل إلى استخلاص 

  1 .اط المشتركة لمختلف أنواعهاالنق يف متضمنالمبادئ الأساسية للرقابة وتقديمها في شكل تعر 

                                                 
(،  م6121)، الجامعية، بيروت ، الدارادق بركات، يونس أحمد البطريق، حامد عبد المجيد الدراز: المالية العامةعبد الكريم ص -1

 .446ص :
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فهي جزء من العمل الإداري بحيث تهدف إلى التحقق من صحة الأداء وتقويمه في ولذلك        
الأخطاء  وهو المفهوم الايجابي للرقابة وليس تلك التي تفرض العقاب في حالة حدوث اعوجاجهحالة 

 .وهو المفهوم السلبي لها
ل العمومية تعني التفتيش والملاحظة والمتابعة والتحقيق من وبالتالي فالرقابة على الأموا

الاستعمال الحسن للإمكانيات البشرية والمادية والمالية، وكذلك الوثائق والحسابات، واحترام القوانين 
والمراسيم والتعليمات الموضوعة كمقاييس لعمل المسيرين ومعاقبة المخالفين. ولا تقف الرقابة عند هذا 

لعلاج بل تتعداه إلى الوقاية، معنى ذلك أن الهدف من الرقابة ليس فقط تسليط العقوبات الحد أي ا
إلى يزانية، بل أيضا تهدف على المخالفات والأخطاء التي يرتكبها الموظفون القائمون على تنفيذ الم

 1.تقديم النصح لهم لتفادى الأخطاء مستقبلا
عمومية على أنها ملاحظة ومتابعة النفقات ويمكن استخلاص مفهوم الرقابة على الأموال ال

والإيرادات التي يقوم بصرفها وتحصيلها الأشخاص الذين خول لهم القانون ذلك، والتحقق من مدى 
مطابقتها للقواعد والمقاييس الموضوعة لتنظيمها، كأن يتأكد من أن الالتزام أو الأمر بالصرف الخاص 

 ه بصفة مطابقة لتنظيمات وقوانين المحاسبة العمومية. بنفقة معينة قد تم صرفه، أو الالتزام ب
إيقاع لأخطاء فيطلب من الجهات المختصة فالمراقب يقيم المسؤولية الملقاة على عاتق مرتكبي ا

  ،العقوبات اللازمة، أو يقوم هو بذلك إن كان في سلطته ويسهر على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء
 .تمية هي في آن واحد رقابة على صرف النفقات وتحصيل الإيراداكما أن الرقابة على الأموال العمو 

 
 
 

 
                                                 

1- :09. Fabre.F.J./ le contrôle des Finances publique , Paris , Rue ,1968 , p  
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  :الرقابة مكونات.2
 :لى الأموال العمومية تشمل ما يليوعلى ضوء التعاريف السابقة يتضح أن الرقابة ع       

وهو التأكد من حصة وسلامة العمليات التي تم تنفيذها، وما يتبع ذلك من اللجوء إلى  :الفحص  أ.
 .يةدلة والإثباتات المختلفة، كوسيلة للتأكد من سلامة القياس الكمي والنقدي للعمليات المالالأ

ويقصد به إمكانية الحكم على السحابات الختامية كتعبير سليم على نتيجة العمليات  :التحقي ب. 
 .لمركز المالي في نهاية مدة معينةالمالية والأرصدة وا

 1.لفحص والتحقيق بصفة شاملة لتسليمها للجهات المختصةوهو بلورة نتائج ا :التقرير ج.
هو معرفة درجة تحقيق الأهداف   « Le control de lefficacite »وموضوع رقابة التسيير

وإذا ما كان استعمال الوسائل المتاحة بطريقة مثلى مقارنة بالأهداف المحققة أي ، أي رقابة الفعالية
 تتم بعد اتخاذ القرارات . رقابة المردودية، وهي رقابة بعدية

ومفهوم التقييم يتعلق حديثا بالنسبة للإدارة، ففي فرنسا مثلا تم تعريفه على انه برنامج يهدف 
إلى البحث عما إذا كانت الوسائل القانونية الإدارية والمالية المسخرة لتنفيذ برامج أو سياسة معينة 

 2.ة لذلكتسمح بتحقيق النتائج والوصول إلى الأهداف المحدد
 مميزات أهمها:العملية بـ هذه تتميزو 

 ية التزام الموضوعية، إذ لابد أن تكون قاعدة المعطيات والمستندات المستعملة في العمل
 .دقيقة وكافية لاتخاذ القرارات

 استقلالية الأحكام الصادرة. 

                                                 
، م0911، باب الجامعة، الإسكندرية، مؤسسة ش12عة علما وعملا، ط:مبادئ وأسس المراج: الصحن عبد الفتاح -1

 .15:ص
2-: Stratégie de changement contrôle et évaluation de l’action  Bananer El Baz 

administrative , mode et Finalités , Annales T E D F p 94. 
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 ان التزام الشفافية، إذ يجب أن تكون طريقة ومعايير ونتائج التقييم واضحة، لذلك ف
 .د النظر كل مرة في طريقة تسييرهاوضع نظام التقييم يهدف إلى جعل الإدارة تعي

 .اف الرقابة على الأموال العمومية: أهدالفرع الثاني
ة لتدخل الدولة في مجالات تعتبر الأموال العمومية من إيرادات ونفقات وسيلة غير مباشر 

 متعددة.
طرف السلطة التشريعية حتى تقوم الحكومة  يجب أن تكون هذه الأموال مرخصة منفوعليه  

بتنفيذها، لكن أثناء أداء هذه الأخيرة لمهامها قد ترتكب أخطاء عن قصد أو غير قصد، مما يستدعي 
ضرورة مراقبتها، وان كان هدف المراقبة الأساسي هو أن يكون عمل السلطة التنفيذية وفق المسار 

 .موال العمومية وترشيد استعمالهاسيير الحسن للأالذي رخصته لها السلطة التشريعية، أي الت
 ونظرا لأهمية الجهاز الرقابي فقد ارتأينا أن نتطرق إلى الأهداف التي يرمي إليها على مختلف

 .النواحي ماليا اقتصاديا وسياسيا
 : الهدف المالي للرقابة.1

ني للاعتمادات ليم وعقلاإن الهدف المالي للمراقبة هو ضمان تسيير حسن واستعمال س    
 الممنوحة.

ولتحقيق هذا الهدف وضع المشرع العديد من القواعد القانونية والتنظيمية لضمان             
احترام إجازة الميزانية من جهة، والبحث عن مواضع الخلل التي تؤدي إلى المساس بالأموال 

فعند  لمكلفين من جهة أخرى،رف الأعوان االعمومية والأخطاء المرتكبة عند تنفيذ الميزانية من ط
 1.وجود أخطاء أو تجاوزات يتم إحالة مرتكبيها على السلطات المختصة في تقرير العقوبات

 

                                                 
 .424 :، صالسابقرجع الم آخرون:و  عبد الكريم صادق بركات -1
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 :قاتها وتحرياتها على ثلاثة محاوروترتكز الجهات الرقابية في تحقي
 .مدى شرعية وصحة العمليات الماليةيتمثل في  :المحور الأول-أ

العمليات المالية والحسابية حيث الجهاز الرقابي يكشف الأخطاء  : يتناول دقةالمحور الثاني-ب
 .مدى تطابقها مع الوثائق المثبتة العددية التي ترتكب خلال تنفيذ العمليات المالية وذلك بمقارنة

: حيث تعتمد فيه الرقابة على نزاهة وسلامة كل العمليات المالية والحسابية بكونها المحور الثالث-ج
 .ضروب التزوير والتدليس لية من كلخا
 : الهدف الإداري للرقابة.2

من الناحية الإدارية تهدف الرقابة إلى محاربة البيروقراطية والتباطؤ الإداري ومختلف أشكال          
السلوك التي تؤدي إلى إهانة المواطن والمساس بمصالحه، كما أن الهدف من الرقابة، هو التحقيق في 

ا استخدام الوسائل البشرية والمادية من طرف الأجهزة الإدارية والاقتصادية الظروف التي يتم فيه
للدولة. وبذلك يقوم الجهاز الرقابي بضمان السير الحسن والسليم للمصالح الإدارية لأداء مهامها على 

 1.أحسن وجه
مستوى  وبالتالي محاربة النقص والتقصير وسوء التنظيم وغياب الصرامة في العمل على          

 الإدارات والمؤسسات العمومية.
كما أن الرقابة تقوم بتقديم الاقتراحات والمعلومات اللازمة لإعادة التنظيم الجيد حتى تكون           

 مردودية أداء العمل على أكمل وجه.
 
 
 

                                                 
 .055م(، ص: 0999ئر )الجزافي المالية والمحاسبة العمومية، دار المحمدية العامة،  : دروسحسين الصغير -1
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 :الهدف الاقتصادي للرقابة.3
لمصادقة عليها من قبل البرلمان تشكل إن البرامج الإنمائية، الاقتصادية والاجتماعية بعد ا          

إطارا للبرامج الاستثمارية، والتي من خلالها تحاول تكثيف مجهوداتها بغية التطور الاقتصادي 
 والاجتماعي للبلاد. 

  1:وتحتوي هذه البرامج الإنمائية    
إمكانها مراقبة وضمان نوعية التجهيز والمبالغ المخصصة للتنفيذ والفترة الزمنية وأجهزة الرقابة ب       

مدى مطابقة التنبؤات المالية مع الأهداف المرجوة والمسطرة في البرامج الإنمائية، وعادة ما ترجع 
لية ات المراقبة والتحقيق في هذا الميدان، إلى البرلمان والهيئات التابعة للوزارات المكلفة بالمايصلاح

 .بالإضافة إلى السلطات الوصية
 : للرقابةالهدف التيامي .1

ن الهدف السياسي من الرقابة على الأموال العمومية سواء من طرف الهيئات التابعة للسلطة إ      
ية قائمة بذاتها يتمثل في التنفيذية أو تلك الخارجية عن إدارتها والممارسة من طرف هيئات دستور 

 :جانبين
فيذها للميزانية، وذلك بمحاولة : وهنا تحاول الحكومة أن تعطي صورة حسنة عن تنرقابة داخلية-أ

تجنب وقوعها في الأخطاء حتى تكون حصيلتها السنوية المقدمة مطابقة للتقديرات، عملا بمبدأ المراقبة 
 .ةالذاتي

: وهي تلك التي تقوم بها أجهزة غير تابعة للحكومة كالبرلمان ومجلس المحاسبة، رقابة خارجية-ب
 .قيق نمو اقتصادي واجتماعيومة لتحوالهدف منها تقويم سياسة الحك

 

                                                 
 .622: ص ، المرجع السابق،المحاسبة العموميةفي المالية و  : دروسحسين الصغير -1
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 .اع الرقابة على الأموال العمومية: آليات وأنو الفرع الثالث
 : آليات الرقابة على الأموال العمومية.أولا

للرقابة آليات كثيرة ومتنوعة، بل وتختلف أنواعها من هيئة لأخرى، إذ أن لكل هيئة رقابية 
عة وفعالة وتعاين آليات الرقابة من منظور آليات خاصة بها للوصول إلى أداء مهامها بصفة ناج

 تقسيمين:
 :ي لممارمة الرقابة تتخذ الاث صورمن حيث اعتمادها على التوقيت الزمدالرقابة .1

 ل التنفيذ وتسمى الرقابة السابقةيمكن أن تقع قب. 

 اء التنفيذ وتسمى الرقابة الآنيةيمكن أن تقع أثن. 

 ة اللاحقةد التنفيذ وتسمى الرقابيمكن أن تقع بع. 

 .لى وقت معين أتجاه وظيفة الرقابةوبالتالي فكل هيئة تعتمد ع
 :من حيث طريقة ممارمة الرقابة نجد.2

 رقابة فجائية. 

 دورية حسب فترات معروفة ومنتظمة رقابة. 

 ورية غير منتظمة وذات إشعار مسبقرقابة د. 

 :من حيث شموليتها نجد.3
لس المحاسبة يمارس وظيفة المراقبة البعدية للسنة السابقة بواسطة مج وعلى سبيل المثال :رقابة بالواائ -أ

 1.مستندات يرسلها له الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون

                                                 
 .15المتعلق بمجلس المحاسبة المادة  م11/02/0991المؤرخ في  91/32القانون رقم  -1
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 : الرقابة في عين المكان-ب
يمكن في مجال مراقبة تسيير الإدارات العمومية القيام بالمهام في شكل ملاحظة وتحقيق بعين           

ص الوقائع والملابسات الحقيقية لتلك الأخطاء كما يخول القانون الحق للمراقب المكان، قصد استخلا
 .يئة المعنيةفي الاستماع إلى كل مسؤول أو عون على مستوى تلك اله

 :اع الرقابة على الأموال العمومية: أنو اانيا
لتي ينظر يمكن تقسيم الرقابة على الأموال العمومية إلى عدة أنواع تختلف باختلاف الزاوية ا

 منها الباحث:
 1:من حيث الزمن الذي تمارس فيه هذه الرقابة يمكن تقتيمها إلى.1
  :الرقابة القبلية-أ

هذه الرقابة تكون سابقة لعملية التنفيذ، حيث تمنع وقوع الأخطاء والتجاوزات، وتؤكد مطابقة         
 .رقابة وقائية ل بها وبالتالي فهيالتصرف المالي مع القوانين والأنظمة المعمو 

 : الرقابة الآنية-ب
من  اوهي الرقابة التي تتزامن مع تنفيذ الإيرادات والنفقات وقد يكون الجهاز المكلف بها جزء

الأعوان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية كأن يقوم المحاسب العمومي بمراقبة الأمر بالصرف، وهي 
 .ن الوقوع في الأخطاءهو الوقاية متعتبر رقابة داخلية والهدف منها 

 : الرقابة البعدية أو اللاحقة-ج
وهي رقابة تأتي بعد تنفيذ عمليات الميزانية، ويتم من طرف هيئات قد تكون تابعة للسلطة 

شف الأخطاء التنفيذية أو مستقلة عنها، وهدف هذا النوع من الرقابة هو التحقيق من التنفيذ وك
 .والتجاوزات التي تحصل
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 1:ث التلطة التي تمارس الرقابة المالية إلىوتقتم من حي.2
 : رقابة إدارية-أ

يزانية وتسيير هي تلك التي تقوم بها أجهزة الحكومة على نفسها وهي تتناول كيفية تنفيذ المو 
 الأموال العمومية.

هم ويتولى القيام بهذه الرقابة موظفون حكوميون وهي رقابة هرمية سلمية لرؤساء على مرؤوسي 
أو قسم مالي تابع لوزارة المالية وتتناول هذه الرقابة عمليات  بها أجهزة مختصة بذلك،أو تقوم 

ل والصرف التي تأمر بها الوزراء أو من ينوبهم، وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف يالتحص
 للقواعد المالية المقررة في الميزانية.

 : الرقابة التيامية-ب
تنفيذ الميزانية هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها ة عامة فالغاية من الرقابة بصور و 

 ت وصرف النفقات.البرلمان للحكومة في تحصيل الإيرادا
وتحقق هذه الرقابة عن طريق التزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية  

ن النفقات ومدى مطابقة كل للبرلمان تبين فيه ما تم جبايته فعلا من الإيرادات وما تم صرفه فعلا م
  2هذا لما ورد في الميزانية.

لقضايا كما يمكن لعضو من البرلمان أو مجموعة أعضاء من إجراء تحقيق في إحدى أو مجموعة من ا
 .التي ترى فيها ضرورة لذلك

 : الرقابة القضائية-ج
ا مهمة ا أجهزة مستقلة، حيث تعمد بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة وتنيط بهتقوم به

الرقابة على تنفيذ الميزانية ومراقبة كل التصرفات المالية، وتهدف من وراء ذلك إلى الحفاظ على المال 
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العام، وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الجمهورية حتى تتمتع باستقلال تجاه الوزارات المختلفة، 
أعمال وما كشفت عنه الرقابة  وتقوم بتقديم تقرير سنوي لرئيس الدولة تبين فيه كل ما قامت به من

وم بها المالية والمحاسبة من مخالفات وتوصيات للجهاز لتلافي أي أخطاء مستقبليا، وهذه الرقابة يق
 .مجلس المحاسبة في الجزائر

 :ة معالجتها للَخطاء حيث تصدف إلىوهداك تقتيم أخر للرقابة من حيث طريق-3
تالي تحميه من كل الون المنفذ من الوقوع في الأخطاء، وب: وهي الرقابة التي تقي العرقابة وقائية-أ

التصرفات المخالفة للقوانين والقواعد التنظيمية المعمول بها، والتي ينجر عنها عقوبات وهو الأحسن 
 1.من الرقابة لأنه يضمن تسيير حسن الأموال العمومية والحفاظ عليها

لتنفيذ معقدة. إذا يجب أن تمر على عدة مراحل تدعيم الرقابة الواقية يجعل من عملية ا ويبدو أن
ا يجعلنا نلجأ إلى مما يحول دون تسيير حسن الأموال العمومية نتيجة صعوبة التنفيذ والبيروقراطية مم

 .النوع الثاني
 : الرقابة الكاشفة أو العقابية-ب

كشف الأخطاء فتقيم نوعية التسيير وت توهي الرقابة التي تكون بعد تنفيذ الإيرادات والنفقا
وبالتالي يتم تسليط العقوبات على مرتكبيها وهي ضرورية حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال. وهذا 

هاء من تنفيذ الإيرادات النوع من الرقابة لا يعيق عملية التنفيذ إذ تتم عملية التفتيش بعد الانت
 .والنفقات

وانقلب فيه جلب  ،ح مالا خاصاوكل إلى غير أهله أصبإن المال العام إذا أ خلاصة ما سبق:و 
لا لا يصلح للمال إلتبديد، و معرضا لأوجه ا بدل أنه يحافظ عليه صار مالامنفعة إلى كسب مضرة و 

الواضعون  ،سبهم غيرهمأنفسهم قبل أن يحافيه الذي يحاسبون و  هم،خدمة مجتمع الساهرون على هأهل
 من أين لك هذا؟  نصب أعينهم،

                                                 
 .442: السابق، صرجع الم عبد كريم صادق بركات وآخرون: -1
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الحماية الدمتورية )القانونية(  المبحث الرابع:
 والإدارية والجدائية للمال العام.

 وقسمته إلى ثلاثة مطالب:                  
 

 المطلب الأول: الحماية الدمتورية للمال العام.
 

 المطلب الثاني: الحماية الإدارية للمال العام.
 

 .حفظ المالبط ضوا الثالث: طلبالم
 

 



 مال العام وآليات ضبطه وحمايته.وجوه تبديد ال                            :        ثانيالفصل ال

- 361 - 

 

 : الحماية الدمتورية )القانونية( والإدارية والجدائية للمال العام.المبحث الرابع
الحماية القانونية للأموال العامة في الدولة يعتبر من أهم الموضوعات التي تعمل على تحسين 

ياة وتطوير الكيان الاقتصادي والإداري في الدولة كما أن وظيفة الدولة الحديثة والمعاصرة ودورها في ح
المجتمع يختلفان عن وظيفتها ودورها في الماضي، فالدولة الحديثة لم تعد وظيفتها ودورها مقصورة على 
حفظ النظام العام فقط، بل تعدت إلى المساهمة في النشاط الاقتصادي ومشاركة الأفراد في ممارسة 

 هذا النشاط بأوجه عديدة ومختلفة.
رافق الإدارية في الدول بانتظام حتى تحقق الصالح كما تحتاج الدول أموالا كي تسهل سير الم

العام وخدمة الدولة والأفراد، فالمال العام هو الوسيلة لتحقيق الغرض بالشكل الدقيق، لذلك فإن 
حماية الأموال العامة قانونا هي من أسمى وأهم الوسائل التي تحافظ على استمرارية وديمومة المرافق 

 لعام.الإدارية في خدمة الصالح ا
وتبرز أهمية حماية المال العام التي أولت التشريعات الحديثة اهتماما خاصا بها ووضعت لها قواعد 
ونصوص مؤمن بقائها وتحقيق الغرض المقصود منها، لأن حماية هذه الأموال هي حماية اقتصاد الدولة 

 وتجارتها.
عامة بشكل منتظم لخدمة جمهور وتتوقف حماية الأموال العامة وصيانتها استمرار عمل المرافق ال

المواطنين، وتعددت صور الحماية فمنها ما ورد في القانون المدني ومنها ما تضمنه قانون العقوبات 
 ومنها ما ورد في صلب الدستور.

أولها الحماية الدستورية للأموال العامة والمطلب  ؛وسوف نبين هذه الحماية في ثلاثة مطالب
صص للحماية الجنائية أو الجزائية للمال خُ مال العام، أما المطلب الثالث: فة للالحماية الإداري :الثاني

 العام موضحين موقف المشرع الجزائري من صور الحماية الثلاثة. 
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 المطلب الأول: الحماية الدمتورية للمال العام.
دساتير المعاصرة لقد أدى تزايد إقدام الدولة على ممارسة النشاط الاقتصادي إلى اتجاه اغلب ال

نحو تخصيص فصل خاص على التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويحتوي هذا التنظيم على 
القواعد التي تنظم الأموال العامة من حيث أنواعها وأهدافها وسبل حمايتها وأصبح من المألوف أن 

عليها اقتصاد الدولة، ولما  تدون الدساتير الحديثة في ديباجتها أو في صلب نصوصها المبادئ التي يقوم
ظهرت النظم الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي سابقا وغيره من البلدان الاشتراكية ظهر الاهتمام 

 بالأموال العامة باعتبارها القاعدة الأساسية من النظام الاقتصادي لتلك الدولة .
ض يقتضي من أفرادها والأموال العامة هي أموال مخصصة للمنفعة العامة وتخصيصا لهذا الغر 

 التكفل التام بحمايتها من كل اعتداء قانوني أو مادي يمكن أن يعطل تحقيق الغرض منها.
 الفرع الأول: مواد الدمتور الجزائري.

 02لقد أولى الدستور الجزائري أهمية قصوى لحماية الأموال العامة، ونشر هذا الدستور في 
م والمعدل بالقانون رقم 6111ديسمبر  2المؤرخة في  21م بالجريدة الرسمية رقم 6111نوفمبر 

م 0000أفريل  64المؤرخة في  02م، بالجريدة الرسمية رقم 0000أفريل  60المؤرخ في  00-03
 على ما يلي: 2وينص في المادة 
 المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.-           

 المحافظة على الهوية والوحدة الوطنية ودعمها. -

 الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة. حماية -

 القضاء على استغلال الإنسان للإنسان. -

حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس أو  -
 الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.

 ما يلي: 11المادة وجاء في 
 الوطنية.الملكية العامة هي ملك المجموعة  -
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وتشمل باطن الأرض، والمناجم والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية 
 والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية 
 ، وأملاك أخرى محددة في القانون.واللاسلكية

 الآتي: 11المادة  كما ورد في
 الأملاك الوطنية يحددها القانون. -

وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية، والبلدية يتم تسيير 
 الأملاك الوطنية طبقا للقانون.

 من اختصاص الدولة. تنظيم التجارة الخارجية -       :11المادة وفي 
 يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها. -              

لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، -   : 22المادة في و 
 ومنصف.

ولا  لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء،-   : 21المادة وفي 
 وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

 الملكية الخاصة مضمونة.-:  52المادة وفي 
 حق الإرث مضمون.-                     

 الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمى القانون تخصيصها.-            
 كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.-   : 44المادة وفي 

 ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.-   
 لا يجوز أن يحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.-
 ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.-

 : 44المادة وفي 
 ة العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.على كل مواطن أن يحمى الملكي يجب- 
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 : 172المادة وفي 
مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق  يؤسس- 

 العمومية.
 يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.-
  1اسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته.يحدد القانون صلاحيات مجلس المح-

 الفساد. ةوبالإضافة إلى مواد الدستور هناك منظومة قانونية متكاملة متعلقة بمكافح
 الفرع الثاني: قانون العقوبات والقانون الخاص بالفتاد.

 قانون العقوبات:-1
م 6111يونيو سنة  2هـ الموافق 6321صفر عام  62المؤرخ في  621-11الأمر رقم 

 2المؤرخة في  64يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم )الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 
م( ولقد نص على تحريم الرشوة وأقر لها عقوبات رادعة في العديد من مواده إلا انه 0001مارس سنة 

 بصدور القانوني الخاص بالفساد تم إلغاء هذه المواد.
 الفتاد:القانون الخاص ب-2

يتعلق  0001فبراير سنة  00الموافق  6402محرم عام  06المؤرخ في  06-01القانون رقم 
يهدف  0001مارس سنة  02المؤرخة في  64بالوقاية من الفساد ومكافحته )الجريدة الرسمية العدد 

 أساسا إلى:
 دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته. -

 ؤولية والشفافية في تسير القطاعين العام والخاص.تعزيز النزاهة والمس -

تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من اجل الوقاية من الفساد  -
 ومكافحته، بما في ذلك استرداد الموجودات.

                                                 
 .(0990)الجزائر: الديوان الوطني للأشغال التربوية،  م(،0999)الشعبية، وزارة العدل، دستور  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -1
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وقد تضمن هذا الأخير أحكاما تتعلق بالوقاية من الفساد وكذا تحريم واسع للرشوة وما شابهها 
رس أيضا قواعد لتفعيل ودعم التعاون القضائي الدولي في هذا المجال، ويمكن تلخيص من أفعال كما ك

 أهم ما جاء به القانون فيما يلي:
: تم النص على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد من اجل إضفاء أكثر شفافية في تمويل الوقايةأ. 

 مومية وتسيير الأموال العمومية.الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، وفي إبرام الصفقات الع
لذا فان هذا القانون يوصي بإشراك المجتمع المدني وهذا من اجل تحسيس وتوعية الجمهور بهذه 

 الظاهرة ومن بين مهامه الأساسية:
 تقييم برامج سياسة مكافحة الفساد. -

 بعث برامج تربوية وتحسيسية. -

 جمع معطيات حول الفساد. -

 ف النيابة.تطوير نشاط قضائي تحت إشرا -

 : التجريم. ب

من القانون الخاص بالفساد على الأفعال غير المشروعة المحرمة  42إلى  02تنص المواد من 
انطلاقا من الرشوة العادية والبسيطة كالرشوة في مجال الصفقات العمومية، رشوة الموظفين الأجانب، 

ظف عمومي أو استعمالها على نحو استغلال النفوذ، الأخطاء، الغدر، اختلاس الممتلكات من قبل مو 
 غير شرعي، جرائم الفساد في القطاع الخاص وكذا تبييض العائدات الإجرامية.

 :التعاون الدولي. ج
ينص قانون الوقاية من الفساد على التعاون مع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة  

الجزائرية والتعاون في تبادل المعلومات  لمكافحة الفساد على مستوى الوقاية والتحقيقات والمتابعات
وتلقي الشهادات وتسليم المجرمين وكذا اتخاذ التدابير اللازمة بالتشاور مع بلدان أخرى بغرض تحديد، 

 تجميد، حجز ومصادرة عائدات الفساد.
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: ويتضمن القانون كذلك أحكاما تتعلق باسترداد الأموال المحمولة أو المختلسة تحصيل الأموال-د
 كذا عائدات الفساد والجرائم المماثلة.و 

 الفرع الثالث: قانون الصفقات العمومية.
 : قانون الصفقات

 04الموافق  6403جمادي الأولى عام  63مؤرخ في  020-00صدر المرسوم الرئاسي رقم 
من المرسوم الصفقات العمومية  3يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتعرف المادة  0000يوليو 

ا عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا على أنه
 المرسوم، قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة.

 إحدى العمليات الآتية: 66وتشتمل الصفقات العمومية حسب المادة 
 انجاز الدراسات.–تقديم الخدمات –ال انجاز الأشغ–اقتناء اللوازم - 

 من المرسوم على ما يلي: 101المادة وفيما يتعلق برقابة الصفقات تنص 
 تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية وخارجية ورقابة الوصاية.

لمتضمن ، ا6112يونيو  62المؤرخ في  10-12وقد ألغى هذا المرسوم كل من الأمر رقم 
والمتضمن  6116المؤرخ في نوفمبر  434-16قانون الصفقات العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 

 تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.
وهناك نصوص تنظيمية وهيئات إدارية استحدثت، الغرض منها الوقاية من الفساد ومكافحته 

 هذا المبحث والمعنون بالحماية الإدارية للمال العام.وحفظ المال العام سنعرض لها في الفرع الثاني من 
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 المطلب الثاني: الحماية الإدارية للمال العام.
 تم إنشاء عدة هيئات في الجزائر مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته منها:

 الفرع الأول: إنشاء مجلس المحامبة.
ه( الموافق  6461صفر عام ) 61مؤرخ في  00-12أنشئ مجلس المحاسبة بموجب أمر رقم 

من هذا الأمر ما يلي : يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة  0م( وجاء في المادة 6112يوليو سنة ) 62
العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وبهذه الصفة يدقق في 

والأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه، شروط استعمال الهيئات والموارد والوسائل المادية 
ويقيم تسييرها، ويتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات 
المعمول بها، كما تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى 

رم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية، وترقية إجبارية تقديم تشجيع الاستعمال الفعال والصا
 الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية .

أن مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي وممارسة  :03وجاء في المادة 
 ية والحياد والفعالية في أعماله.المهمة الموكلة إليه وهو يتمتع بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوع

 صلاحيات مجلس المحامبة:-1
ما يلي: يكلف مجلس المحاسبة، في ممارسة  00-12من الأمر رقم  1جاء في المادة 

الصلاحيات الإدارية المخولة إياه، برقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته، الموارد والأموال 
 ، ويقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد.والقيم والوسائل المادية العمومية

 ويوصي في نهاية تحرياته وتحقيقاته، بكل الإجراءات التي يراها ملائمة من اجل تحسين ذلك.
وفي مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير 

 ينته الجزاءات القضائية في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.الميزانية والمالية، تترتب عن معا
خضوع مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والمرافق  :70كما جاء في المادة 

والهيئات العمومية باختلاف أنواعها لرقابة مجلس المحاسبة، وتخضع كذلك لرقابة مجلس المحاسبة المرافق 
ع الصناعي والتجاري والمالي، والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها، كلها العمومية ذات الطاب

تؤهل مجلس المحاسبة  66أما فيما يتعلق بالمراقبة فإن المادة  2ذات طبيعة عمومية حسب المادة 
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افق العمومية لمراقبة نتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المر 
أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، لاسيما في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه 

 جبائية مهما يكن المستفيد منها .
تفيد بأن يمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق  11المادة يفية المراقبة فإن أما عن ك

بعد التبليغ، ويتمتع في هذا الصدد بحق الاطلاع وبصلاحيات  المقدمة، أو في عين المكان فجائيا أو
: يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى 11المادة التحري المنصوص عليها في هذا الأمر وفي 

رئيس الجمهورية ويبين التقرير السنوي المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال 
اسبة، مرفقه بالتوصيات التي يرى انه يجب تقديمها وكذلك ردود المسؤولين والممثلين تحريات مجلس المح

 القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك .
 :تحرياته ها مجلس المحامبة جراءكيفيات المراقبة التي يمارم  -2

المادة سها، جاء في لمجلس المحاسبة حق الاطلاع وسلطة التحري في كيفيات المراقبة التي يمار 
: انه يحق لمجلس المحاسبة أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة  55

العمليات المالية والمحاسبية أو اللازمة لتقييم تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته، وله سلطة 
ه، وله أيضا أن يجرى كل التحريات الاستماع إلى أي عون في الجماعات والهيئات الخاضعة لرقابت

الضرورية من اجل الاطلاع على المسائل المنجزة، بالاتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام، 
 مهما تكن الجهة التي تعاملت معها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل .

دخول إلى كل : لقضاة مجلس المحاسبة، في إطار المهنة المسند إليهم، حق ال51المادة وفي 
المحلات التي تشملها أملاك جماعة عمومية أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب 

 التحريات ذلك.
: ترسل إلى مجلس المحاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادر عن إرادات 50لمادة أما ا

 على تسيير الوسائل والأموال العمومية. الدولة والمتعلقة بالتنظيم المالي والمحاسبي وبالإجراءات المطبقة
يمكن لمجلس المحاسبة أن يطلب من السلطات المسلمة لأجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة لرقابة 
الهيئات الخاضعة لرقابته، مهما يكن وضعها القانوني، الاطلاع على كل المعلومات أو الوثائق أو 

 ه الهيئات وتسييرها.التقارير التي تمتلكها أو تعدها عن حسابات هذ
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تبين أن مجلس المحاسبة يقيم شروط استعمال  11أما فيما يتعلق برقابة نوعية التسيير فإن المادة 
هذه الهيئات والمصالح الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها على مستوى الفعالية 

 ل المستعملة.والنجاعة والاقتصاد بالرجوع إلى المهام والأهداف والوسائ
يقيم مجلس المحاسبة قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته، ويتأكد من وجود آليات 

 وإجراءات رقابية داخلية موثقة ويقدم كل التوصيات التي يراها ملائمة لتحسين الفعالية.
جاء فيها أن يراقب مجلس المحاسبة شروط  20 فإن المادة  وعن مساعدات وإعانات الدولة

منح واستعمال الإعانات والمساعدات المالية التي منحتها الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق والهيئات 
 العمومية الخاضعة لرقابته.

تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح هذه المساعدات ومطابقة 
 استعمالها مع الغايات التي منحت من أجلها.
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  1الفرع الثاني: إنشاء الهيئة الوطدية للوقاية من الفتاد ومكافحته: 
نوفمبر سنة  00المؤرخ في  463-01تم إنشاء هذه الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع عبارة عن سلطة إدارية مستقلة تتمتم وهي 0001
 لدى رئيس الجمهورية.

مستقلة  ةمن نفس القانون أن الهيئة سلطة إداري 11المادة ن نظام الهيئة القانوني جاء في وع
إنها هيئة  10المادة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وعن الغاية من إنشائها ورد في 

مكافحة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال 
تفيد ضمان استقلالية الهيئة بوجه خاص عن طريق  11المادة الفساد، وعن استقلالية الهيئة فإن 

 اتخاذ التدابير الآتية:
قيام الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة، المؤهلين للاطلاع على معلومات شخصية  .6

 ل استلام مهامهم.وعموما على أية معلومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قب

 تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهامها. .0

 التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها. .3

ضمان امن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من كل أشكال الضغط أو الترهيب أو  .4
ضون لها أثناء أو بمناسبة التهديد أو الاهانة والشتم أو الاعتداء مهما يكن نوعه، التي قد يتعر 

 ممارستهم لمهامهم.
 تفصل كثيرا في ذلك ومن المهام: 00وعن مهام الهيئة فإن المادة 

اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة  .6
 والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية.

                                                 

 :)الجريدة الرسمية العددم،  2119-103-19الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية، مرسوم رئاسي رقم  -1
 .11(، ص:م2119مارس  0الصادر في  01
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اية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، تقديم توجيهات تخص الوق .0
واقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا التعاون 

 مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة.

 رة الناجمة عن الفساد.إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضا .3

واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد جمع  .4
والوقاية منها، لاسيما البحث في التشريع والتنظيم والإجراءات والممارسات الإدارية، عن 

 عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها.

ءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجرا .2
 ومكافحته، والنظر في مدى فعاليتها.

تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة  .1
 واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها.

 علاقة بالفساد. الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات .2

ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير  .2
الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، 

 التي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين.

اعات، وعلى التعاون مع هيئات مكافحة السهر على تغرير التنسيق ما بين القط .1
 الفساد على الصعيدين الوطني والدولي.

الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من  .60
  1.ومكافحته، وتقييمهاالفساد 

                                                 

 :)الجريدة الرسمية العددم،  2119-103-19ئرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية، مرسوم رئاسي رقم الجمهورية الجزا -1
 .10(، ص:م2119مارس  0الصادر في  01
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ة جاء في انه يمكن للهيئة في إطار ممارس 06وعن تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق فإن المادة 
أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو  00المهام المذكورة في المادة 

الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي أخر آية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن 
 أفعال الفساد.

وبة يشكل جريمة إعاقة لتزويد الهيئة بالمعلومات أو الوثائق المطلمتعمد كل رفض متعمد وغير 
 السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون.

: تشير انه عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع  22المادة وعن علاقة الهيئة بالسلطة القضائية فإن 
ذات جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى 

تلزم جميع أعضاء وموظفي الهيئة 22فالمادة وعن السر المهني لأعضاء الهيئة العمومية عند الاقتضاء، 
بحفظ السر المهني، ويطبق هذا الالتزام كذلك على الأشخاص الذين انتهت علاقتهم المهنية بالهيئة، 
فكل خرق للالتزام المذكور في الفقرة السابقة، يشكل جريمة يعاقب عليها بالعقوبة المقررة في قانون 

فتؤكد على الهيئة رفع تقريرا سنويا إلى رئيس  21المادة عقوبات لجريمة إفشاء السر المهني، أما ال
الجمهورية يتضمن تقييما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا نقائص المعاينة 

 والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء .
 الفرع الثالث: التصريح بالممتلكات.

ابير الوقائية في القطاع العام أن تراعي في توظيف مستخدمي هذا القطاع وفي تسيير من التد
 من قانون التصريح بالممتلكات. 3حياتهم المهنية القواعد الآتية حسب المادة 

 مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة. .6

تكون  شحين لتولى المناصب العمومية، التيين الأفراد المتر الإجراءات المناسبة لاختيار وتكو  .0
 أكثر عرضة للفساد.

 أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية. .3

إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح والنزيه  .4
 اطر الفساد.والسليم لوظائفهم وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخ
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 إلزامية التصريح بالممتلكات:
إلزامية أن يصرح الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته، قصد ضمان الشفافية  71المادة تبين 

في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الممتلكات العمومية، وصون نزاهة الأشخاص المكلفين 
 ح بممتلكاته.خادمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصري

يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في 
وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف 

متلكات عند نهاية العهدة العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول، كما يجب التصريح بالم
 الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة.

" جردا للأملاك العقارية والمنقولة التي 2أما محتوى التصريح بالممتلكات فيتضمن حسب "المادة 
يحوزها المكتتب أو أولاده القصر، ولو في الشيوع، في الجزائر، أو في الخارج، يحرر هذا التصريح طبقا 

 طريق التنظيم.لنموذج يحدد عن 
" أن يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس 1وعن كيفية التصريح بالممتلكات فتشير "المادة 

الجمهورية، وأعضاء البرلماني، ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه، ورئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس 
لرئيس الأول للمحكمة العليا، او  راء، والقناصل، والولاة،، والسفس المحاسبة، ومحافظة بنك الجزائرمجل

وينشر محتواه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين المواليين لتاريخ 
 انتخاب المعنيين أو تسليم مهامهم.

يكون التصريح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس العشبية المحلية المنتخبة أمام الهيئة ويكون محل 
 عن طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية حسب الحالة خلال شهر. نشر

يصرح القضاء بممتلكاتهم أما الرئيس الأول للمحكمة العليا، يتم تحديد كيفيات التصريح 
 بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العموميين عن طريق التنظيم.
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  .حفظ المالضوابط  الثالث: طلبالم

الحياة، من أهم الضوابط التي يبني عليها حفظ المال توفير الأمن فالأمن من أعظم ضرورات 
هذا النبي إبراهيم عليه السلام يبتهل  تحقيقه، والمجتمعات سواء أفرادا أو جماعات إلي إقامته و  تسعى

 1ژئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج   ژ بقوله:الله  إلى

نمو  وتصرفاتهم، ولما كان وبين مصالحهمن حلّ محله الخوف الذي يجول بين الناس فإذا فقد الأم
بمدى استتباب الأمن في تلك  والأقطار مرهونالأسواق  والاستثمار ورواجها بينالأموال بالاتجار 

وعاملا نشاط تجاري أو اقتصادي  لنجاح أيكان الأمن شرطا أساسيا   والطرق المؤدية إليهاالأمصار 
أمرين متلازمين فلا  والنشاط الاقتصاديبذلك الأمن  وتطورها، فأضحىلازدهار البلدان  ياأساس

 اقتصادي.من دون رخاء لا أتنمية اقتصادية دون أمن و 

وتخفيض ومن الضوابط أيضا هناك تدابير يجب اتخاذها تجاه المال من زيادة للموارد المالية  
سنتناوله  وهذا ما العام،افي بالنفقة في شرع الله لحماية المال الك الاهتمامو للتربية  وإعطاء دور النفقات

 .الثانيبإسهاب في المبحث الأخير من الفصل 

  .التدابير الواجب اتخاذها تجاه المال العام الأول: فرعال

  .واجبات الدولة للحد من تبديد المال العام :أولا

تكفلت بحماية المال العام  الدول وقوانينمن خلال دراستنا لهذا الموضوع نجد كل دساتير 
لهذه  يانةالصمن في إعطاء المزيد  وحرص المشرعفي صريح النصوص المتعلقة بالحماية  ونلاحظ ذلك

  والجماعية.الفردية منها  واللوائح التنظيميةالقرارات الإدارية  وذلك فيالأموال نظرا لدورها في المجتمع 

الأبد،  وستظل إلى...قائمة  والموظف العامين المال العام وإذا كانت العلاقة الوطيدة الكائنة ب
 قرها الدستور أتلك النصوص فقط والتي  علىالعام لن تقتصر  المستقبلية للمالالحماية الآنية و  فإن

                                                 
 .029: الآية ،البقرة :سورة -1
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هذه  علىبالرقابة  والتي تختصوجود تلك الأجهزة التي أوجدتها الدولة في كيانها  على والقانون، أو
 1ت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة مؤقتة أو مستمرة  الأموال سواء أكان

نظرة أو تقييم شامل لما يحدث علي أرض الواقع فبرغم من وجود  إلىإلا أن المرء في حاجة 
هي عصب الحياة  والممتلكات التيالكثير من الأجهزة الرقابية في الدولة لحماية هذه الأموال 

  الاقتصادية.

 وخاصة قانون مكافحة الذي انتهجه المشرع في قضايا المال الرغم من التشدد العقابي وعلى
المال  علىفي الآونة الأخيرة حجم التعدي الواقع  وذاك رأيناهذا  والقوانين الأخرى، ومع كلالفساد 

العام سواء أكان ذلك من فئة الموظفين العموميين أو كبار المسؤولين أو ممن لا يتمتعون بهذه الصفة 
 سواء.حد  على وكذا المنقولاتالعقارات  علىي التعد وحصول هذا

لذلك لابد أن تكون هناك وقفة تقييمك ما حدث و ما يحدث الآن لوضع أيدينا علي لب 
القضية أو أساس المشكلة لوضع الحلول المناسبة لها ،و مازال و سيظل الركيزة الأساسية لاقتصاديات 

ة الخوصصة ،لان الدول كيان قائم بذاته و لابد لهذا الدول رغم اتجاه الدولة تدريجيا نحو تطبيق سياس
رض الواقع ، و من أهم أ ىقائه و رسوخه   و تنطق بوجوده علالكيان من مقومات أساسية تشهد بب

هذه المقومات هي تلك الممتلكات سواء أكانت عامة أو خاصة وفقا للتقسيمات القانونية أو الآراء 
عبارة عن عقارات أو منقولات و التي لن تخضع بطبيعة الحال   الفقهية سواء أكانت هذه الممتلكات

 2أو تكون محلا لتطبيق الخصوصية لأسباب معينة .

                                                 
مقارنة، تطبيقية  داري، دراسةوالقانون الإالجهاز الإداري للدولة بين علم الإدارة  علىالرقابة الإدارية : حسين عبد العال محمد -1

 .235 :ص ،م(2113) شمس،جامعة عين  الحقوق، دكتوراه، كلية رسالة
 .920ص: ،سابقالرجع الم ،حماية المال العام: محمد علي قطب -2
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 جذوره، فهذهالعيب إذن لاقتلاعه من  الشأن، أينتساؤلات في هذا  وتراود المرء عدةهذا 
مالية سابقة  رقابةوتلك  إدارية(–جنائية –من عدة وجوه )مدينة  بتقرير حمايةسياسة تشريعية تشهد 

 1 .الأموال ولاحقة لهذه

حماية المال  والفعالة فيالأجهزة الأمنية التي تعد من الأجهزة الرقابية المستمرة  إلىبالإضافة  
آن واحد من خلال قمع  والقضائي فيلما يتمتع به من سلطات تجمع بين الضبط الإداري  العام، نظرا

 خاصة.العام بصفة  الوالجرائم المبصفة عامة  ومنع الجريمة

التشريع القائم أو الأجهزة الرقابية التي تعمل في هذا المجال فأين  إلىفإذا لم يكن العيب راجعا 
ثغرات قانونية في  إلىتطبيق هذه النصوص أم يرجع  علىالقائمين  إلىيرجع  ، هلإذنالعيب 

 الخ؟ لقرارات واللوائح .........والأسباب تكمن فيمن تطبق فيهم هذه القوانين  ذاتها أمالتشريعات 

أقصي معدلات الحماية لهذه الأموال حتى تتمكن من أداء  للوصول إلى علاجها وكيف يمكن 
 2دورها في المجتمع 

خر وما الأموال العامة لسبب او لآ على جرائم التعديولقد شاع في الآونة الأخيرة الكثير من  
غدى  وملموس، حتىصارح  والتبديد، بشكل نة الأمانةوخياكالتزوير   ىيستتبع ذلك من جرائم أخر 

فرق بين موظف كبير  الأعلام، لامن المألوف لدى الكافة أن تقرأ أو تسمع عنها في مختلف وسائل 
وازع  وبغير 3العام  الحصحساب ال مشروع علىسبب  والإثراء بدونيريد الثراء الحرام  صغير، فكلأو 

 لضمير.امن الدين أو الأخلاق أو سلطان 

                                                 
 ،اثخدمات الابح المصري، إدارةالمعلومات لمجلس الشعب  التطبيق، قطاعو  المالية، النظريةالرقابة : عوف محمود الكفراوي -1

 .39:ص، م(0909)
 .929ص: ،سابقالرجع : المحمد قطبأمحمد علي  - 2
بحث مقدم لمؤتمر الحماية  ،ل العام في ضوء الإداري الإسلاميواجب الموظف العام في حماية الما: السيد أحمد محمد مرجان  -3

 .13:ص(، م2111) مارس، 20، الزقازيق بنها، جامعة الحقوق، فرع العام، كليةالقانونية للمال 
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 وإتلاف وتخريب وتعيبفضلا عما يرتكبه من لا تنطبق عليهم صفة الموظف العام من سرقة 
سير المرافق العامة بانتظام  وتحقيق مبدأعاتقها  علىالأموال من القيام بمهامها الملقاة  وتعطيل لهذه
 1تسعي إليه الدولة بصفة مستمرة  واضطراد التي

الآراء التي تساهم في تحقيق المزيد من الحماية لهذه الأموال  لذا من الممكن أن نتطرق إلي بعض
العام بالإضافة إلي الآراء هناك اقتراحات التي  الحصيادة موارد الدولة بصورة تحقق البل و زيادتها ز 

ستؤدي إلي زيادة موارد الدولة و تقليل النفقات في ذات الوقت و نطلق عليه واجبات الدولة تجاه 
مواردها ثم واجباتها نحو  تقليل نفقاتها حيث أن الموازنة العامة للدولة تتكون من هذين  زيادة و حماية

و هذه الأموال هي عامة من النفقات  و تعد   –جانب النفقات و جانب الإيرادات –القسمين 
كذلك أيضا أموال عامة بحسب المال من حيث الإيرادات ،حيث أن الأموال   التي تقوم الدولة من 

 ،و مقابل خدماتأموظفيها و أجهزتها المختلفة بتحصيلها سواء أكانت ضرائب او رسوم  خلال
التي تدخل في الخزانة العامة لها و هي ذات الأموال التي تقوم بالإنفاق منها علي أوجه الأنفاق و 

 2المختلفة مع سد العجز فيها إن وجدت بالإضافة للموارد الأخرى.

 .يادة الموارد العامةواجبات الدولة تجاه ز  :اانيا

تلجأ الحكومات أحيانا إلي الاقتراض بسبب عجز مواردها عن تغطية نفقاتها و من هنا فمما لا 
شك فيه أن تنمية الموارد العامة من شانه أن يقلل من حاجة الحكومة إلي الاقتراض الأمر الذي يؤدي 

د هذا الدين و كذا سداد أعباء خدمة سحماية المال العام الذي يتم منه إلي الاستقرار الاقتصادي و 
الدين العام من أقساط و فوائد مستحقة ،من طرح سندات حكومية بفائدة مرتفعة و تكون هذه 

أو طويلة الأجل  سنة –ستة شهور –أو متوسطة الأجل –السندات قصيرة الأجل لمدة ثلاثة شهور 

                                                 
 .11: ص ،رجعنفس الم: السيد أحمد محمد مرجان  -1
 .931:ص ،سابقالرجع الم :محمد أحمد قطب -2
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ة لسداد قيمة عدة صكوك و فوائدها كاهل الدول  ىزيادة الأعباء المالية عل مثلا و يؤدي ذلك إلى
 1المرتفعة 

 المبادئ الآتية: علىلذلك لابد من تبني سياسة تؤدي الي زيادة تلك الموارد تقوم 

 .اأو أجدبي امواء أكان محلي ثمارجذب الامتل .الامتمرار في تدفيذ التيامات الاقتصادية1
 طري : وذلك عن. تدمية الحصيلة الضريبية 2

 للضريبة، والاهتمام لضريبي عن طريق إجراء حصر شامل للمولين الخاضعين توسع المجتمع ا
 2 .التهرب الضريبي المختلفة وأجهزة مكافحةالحصر الضريبي  بشعبة

  في بعض الإعفاءات التي لم تحقق هدفها وإعادة النظرترشيد الإعفاءات الضريبية. 
  الضريبيالإقرار  وتشديد عقوبةضرورة زيادة الوعي الضريبي. 
  وبين انتشار حيث أن هناك علاقة بين ظاهرة التهرب الضريبي  والوعي الثقافينشر التعليم

 الضريبي.للفرد كلما انتشرت ظاهرة التهرب  والمستوي التعليمي والوعي الثقافي التعليم
  أضيق الحدود  وجعلها فيإعادة النظر في الإعفاءات الجمركية الممنوحة ووضع ضوابط فعالة لها

 3 .الخزانة العامة علىكن الاستفادة من هذه الأموال التي تضيع حتى يم
 طري : وذلك عنتدمية الموارد العامة . 3

  زيادة  ومن ثم إيراداتها وترشيد نفقاتهاإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بما يمكنها من تنمية
 ذاتيا. وتمويل استماراتهاسداد مديونياتها القائمة  علىقدرتها 

                                                 
 .931: ، صم(2113) الجامعية، شخصية، الداررؤية  الخصخصة المصرية،: محمد العالج الحناوي 1
مقدم لمؤتمر الحماية  العام، بحثحماية للمال  شاملة لإدارة الدين العام المحلي المصري ةاستراتيجينحو : محمد نجيب محمد جابر 2

 .21م(، ص:2111)ارس م 20 الزقازيق،جامعة  بنها، الحقوق، فرع العام، كليةالقانونية للمال 
المبيعات  علىجرائم التهرب الضريبي من الضريبة العامة  علىتطبيقية  الضريبي، دراسةجرائم التهرب : محمد سعد الشريعي -3

 .11:صم(، 2110) العليا،الدراسات  ة، كليةالشرط ةأكاديمي
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 كلة شركات القطاع العام التي لم يتم خصخصتها حتى الآن من اجل تحقيق التوازن عادة هيإ
  .موارد الموازنة العامة إلىالمالي في ميزانياتها أملا في تحقيق فوائد مالية تضاف 

  تحقيق زيادة حجم فائض الممول من قطاع البترول سواء من خلال تنمية  علىالعمل
ترشيد الواردات من المنتجات البترولية مع العمل  لغاز أوواالإيرادات من صادرات البترول 

 يمكن زيادة الفائض المتاح للتصدير.  والغاز حتىعلى ترشيد الاستهلاك المحلي من البترول 
  إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية طبقا لقوانين الاستثمار حيث تبين أنها الطريقة الوحيدة

  .لجذب الاستثمار
 .واجبات الدولة تجاه تقليل الدفقات الثاني: فرعال

كانت هذه الزيادة لا   خاصة إذاكاهل الدولة   علىإن الزيادة في النفقات العامة تمثل عبئا ثقيلا 
مما يؤدي الي زيادة  الفجوة بينهمااتساع  إلىيقابلها تعويض في جانب الإيرادات الأمر الذي يؤدي 

 للدولة.نسبة العجز في الموازنة العامة 

وتقليل إلي تحسين الوضع الاقتصادي  فسوف تؤديأن هناك عدة أساليب إذا تم الأخذ بها  إلا
 1 الأساليب:هذه  ومن بينالعجز في الموازنة العامة للدولة  نسبة

الدقة في تقدير اعتمادات الموازنة العامة بما يتمشى مع الأولويات الوطنية  مراعاة-0
اعتمادات الموازنة إلا في الحالات  علىأي تعديلات  لحد منوالاستثمارية واللاستخدامات الجارية 

  .الموازنة اعتمادات تمويلية، ذاتية، خارجالتي يتوافر لها موارد 

كل أقصى استفادة ممكنة من   إلىتحقيق فاعلية النفقة حتى يمكن الوصول  على العمل-2
  .يم انتاجية النفقة العامةعند تقد والأداء، وتحليل التكلفةالبرامج  وتطبيق موازنات مصروف،

العلاج  والوطنية وفي حالاتنفاق غير الضرورية في المناسبات الاجتماعية من بنود الا الحد-3
 بالداخل.لها العلاج المناسب  والتي لا يتوفرنفقة الدولة إلا في الحالات الضرورية  بالخارج على

                                                 
 .99/11ص : ،المرجع السابق: ماجد أحمد شلبي . وينظر:32ص : ،المرجع السابق: مد نجيب محمد جابرمحينظر:  -1
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فبدلا من ان تكون ميزانية قائمة  اءميزانيات الأد إلىالتحول من ميزانيات الأنفاق  ضرورة-1
يمثل تحديا كبيرا لأي حكومة تريد عمل  النتائج هذا علىالمدخلات لابد أن تكون قائمة  على

 .الإصلاح

السندات ذات  استهلاكللتخفيف من أعبائه من خلال  هيكلة الدين العام المحلي إعادة-5
  .خزانة وفقا لأسعار الفائدة الجارية المنخفضة أو اذون المرتفعة، واستبدالها بسنداتمعدلات الفائدة 

 .بعض اذون الخزانة العامة أو استبدالها بسندات متوسطة أو طويلة الأجل استهلاك-9

 في المشروعات وزيادة المساهمةالقطاع الخاص في مجال الاستثمار  وتنمية دور تشجيع-1
الاستثمار  علىة كتشجيع القطاع الخاص القيام بها بصورة أساسي ىالاستثمارية التي جرت الدولة عل

ان زيادة دور القطاع  لذلك، حيثالمالية اللازمة  وتوفير الحوافزفي مجالات البنية الأساسية المختلفة 
وبالتالي مجالات الخدمات الاجتماعية يقلل الأعباء الاستثمارية  وغيرها منالخاص في تلك المجالات 

 1.العجز الاقتراض لتمويل إلىالحاجة  تقليل

من حصيلة عمليات الخصخصة في استهلاك قدرا من الدين  استخدام جانبمن  لابد-0
المنظمة لهذه الأموال تعد عالية  وأن القروضالمحلي الأمر الذي يخفف من أعباء خدمتها خاصة 

  2 .التكلفة

يمكـن  حـتىـ لابد من دفع معدلات عملية الخصخصـة حيـث أنهـا تسـير خاطـوات بطيئـة جـدا 9
 ويشــكل عبئــابعــد عــام  يتزايــد عامــا الــذي ت مــن ســداد الــدين العــام المحلــيهــذه المشــكلا علــىلتغلــب ا

وســـندات تراض مــن خــلال طـــرح الســندات الحكوميــة قـــالا إلىالموازنــة العامــة للدولـــة ممــا يضــطرها  علــى
    .لا حصر لها ومشكلات اقتصاديةحلقة مفرغة  يدور فيعالية الفائدة مما يجعل الكل  الخزانة
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 خلاصة الفصل الثاني:
مصدره التشريعي الأول والأصلي من العملية والأخلاقية الأحكام إن الفقه الإسلامي يستنبط  .6

ويل، نه حق من عند الله لا يحتمل التبديل أو التعديل أو التأوالمتفق عليه وهو القران الكريم، حيث إ
فروع، والكليات والجزئيات، وأنه يستمد أيضا مع تقرير أن هناك الثوابت والمتغيرات، والأصول وال

أحكامه من السنة النبوية الشريفة، حيث إنها المصدر الثاني للتشريع وباعتبارها شارحة ومكملة 
صنع البشر، يحتمل التعديل والتبديل وضع و فهو من الوضعي أما القانون ومبينة للقرآن الكريم، 

والتشريع فضل الفقه وأزمانهم. وتأسيسا على هذا فإن وذلك لاختلاف مداركهم وظروفهم  والتأويل،
حيث نقلت القوانين الكثير من الفقه، فالقانون  الوضعية كبير لا ينكر،الإسلامي على القوانين 

مي وخااصة من مذهب الإمام الفرنسي في عهده الأول دخلت في بنائه لبنات كثيرة من الفقه الإسلا
 .في بلاد المغرب العربي والأندلس ان هذا المذهب السائدبن أنس رضي الله عنه، فقد كمالك 

باطل، وأنها أسلوب  حقاقل حق أو لإبطاما يعطى لإ الرشوة باعتبار أنها كللا بد من محاربة  .0
لامتصاص حقوق الآخرين وحرمان المستحقين مما يثبت، أو يجب أن يثبت  من أساليب الاحتيال

الخبث في و  ،الفسادوجد و ، لعدالة بينهمااعة قوضت دعائم  جمإذا شاعت فيوباعتبار أنها لهم، 
وبالمجتمع طريق الهلاك،  وأودت بالأفراد إلى اقتصادهم وعلاقاتهم، ونشرت الأحقاد والضغائن فيهم،

من شأنها إلحاق الضرر بالمال  ، وأنواضطراب الموازين، وفساد الأمور الظلم وهضم الحقوق، إلى
يحرمها الشرع  دولة، فكان من الإلزام والوجوب أنالن مرتكزات اقتصاد ي يمثل مرتكزا مالعام، الذ
 والمشرع.

جريمة نصت على تجريمها جميع التشريعات المختلفة، ولا عجب في ذلك فالغرض من  ولذلك فالرشوة
 ،الرشوة ريمةجلابد من اعتبار أمرين عند تقدير و  اية المصلحة العامة من أضرارهاتحريم الرشوة هو حم

 .مقدار الترويع والإفزاع العام الذي تحدثه الجريمةعليه، و دار الأذى الذي ينزل بالمجني مق
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ثنائية اختلفت التشريعات في تجريمها للرشوة، وهي على العموم تأخذ بأحد النظامين: نظام . 3
لموظف فأما نظام وحدة الرشوة فلا يرى فيها الا جريمة واحدة يرتكبها ا، الرشوة ونظام وحدة الرشوة

تى توافرت شروط الاشتراك في ، أما الراشي فهو مجرد شريك ممومي باعتباره الفاعل الأصلي لهاالع
فهو يقوم الفرنسي  ، الذي أخذ به القانون الجزائري على غرار القانونأما نظام ثنائية الرشوةو ، شأنه

طلح على وقد اص، أن الرشوة تشمل جريمتين متميزتين؛ سلبية من جانب الموظف العموميعلى 
، وقد اصطلح على تسميتها الرشوة تسميتها الرشوة السلبية، وايجابية من جانب صاحب المصلحة

 الإيجابية.
القصد ، و أن يكون المأخوذ مالا مملوكا للغير، و خفية الأخذ هي:ثلاثة و أركان جريمة الاختلاس .4

 الجنائي: وهو علم السارق بأنه يأخذ مالا حراما.

في الشريعة الإسلامية يقابل الاختلاس في القانون الجنائي الوضعي، ذلك أن السرقة  الأخذ خفيةو  
وتسمى السرقة الصغرى وعقوبتها  من حرزه بغير وجه حق، عند فقهاء الشريعة هي أخذ المال خفية

 فلا تقع جريمة السرقة إنما تقع جريمة أخرىوبقوة السلاح، أما أخذ المال دون استخفاء ، قطع اليد
 الجريمة اختلاسا وعقوبتها التعزيز.ن كان دون استخفاء وبغير إكراه كانت )الحرابة( وإهي و 

قانون الوقاية من  وص والمعاقب عليه فيهو الفعل المنصفي التشريع الجزائري اختلاس الممتلكات . 2
ه للمال من فعل يفصح به الجاني عن إرادته في تحويل حيازت في القانون الاختلاسو الفساد ومكافحته، 

حيازة مؤقتة تعترف بحق مالكه إلى حيازة كاملة تجهر بإنكار هذا الحق وذلك بشرط ألا يترتب على 
وتتمثل جريمة اختلاس المال العام في استيلاء  ،فعل الجاني إخراج المال من حوزته وإلا كان تبديدا

 .دون سند شرعيالعاملين والموظفين في مكان ما على بأيديهم من أموال نقدية ونحوها 
ف العمومي بحكم يحمي المال العام والمال الخاص على حد سواء متى عهد به إلى الموظ والواقع أن هذا

المال ملك للمجتمع بأسره ولا يخص فرد بعينه، وضعت له أحكام أن وباعتبار وظائفه أو بسببها، 
فعال من الناحية القانونية لحمايته مما قد يتعرض له من اختلاس أو إهمال أو ضياع، ولم تجرم الأ



 مال العام وآليات ضبطه وحمايته.وجوه تبديد ال                            :        ثانيالفصل ال

- 331 - 

 

يتمثل الركن المادي في اختلاس الممتلكات التي و  ،هي مجرمة وفقا للشريعة الإسلاميةفحسب وإنما 
 .تبديدها أو احتجازها بدون وجه حقعهد بها للجاني بحكم وظائفه أو بسببها، أو إتلافها أو 

ذل المسؤول الجهد الذي يتطلبه عمله عدم بالذي هو -جرائم الإهمال  إلى من الأسباب التي تدفع.6
، التي تفرض على كل من يعتدي عليه ضعف العقوباتضعف الرقابة على المال العام، و  -أو وظيفته

لابد لكل مجتمع يرغب في  لذا، الضرر أو الإخلال بواجبات الوظيفةسواء بدافع الخطأ أو الحاق 
 .اظ عليهالتشريعات التي تكفل الحفالمحافظة على المال من سن 

ويعبر في القوانين الجنائية عن الخطأ بالألفاظ الآتية: رعونة، عدم احتياط وتحرز، إهمال، عدم         
 اع الخطأ الممكنة.مضمونها على جميع أنو  وهذه الألفاظ يحتوي انتباه، عدم مراعاة وإتباع اللوائح،

على عاتق الموظف الابتعاد عن   يضعباعتبار أنه  وعلى هذا فلا بد من التأكيد على صفة الإخلاص
لوظيفة للشبهة وحفاظا على شرف قدسية ا يضعه في مواطن الريبة والزلل درءكل ما من شأنه أن 

 .العمومية
والمقصود منها حماية اقتصاد ين واللوائح المعمول بها في بلد إن الجريمة الاقتصادية هي مخالفة القوان. 1

 .ر بدوره في كيان البلد الاقتصاديامتناع عنه يؤثالدول بأوسع معانيه، أو أي عمل أو 
مؤسسات التي تتفاعل في نشاطها ومختلف قطاعات و بحكم تعدد الأنظمة الاقتصادية و   

ارتفع معدل الجريمة الاقتصادية ، لضمير المهني وأخلاقيات المواطنةن بعض الأفراد يفتقرون لالدولة، ولأ
د المشرع في التصدي تبعا لذلك اجتهالصفات و و  ،لأشكالذة كثيرا من امتخ ،هي في تزايد مستمرو 

تبقى و  ،د بفضل إجراءات الردع المتبعةوإعادة تأهيل هؤلاء الأفرا ،الدولاقتصاديات  لها حفاظا على
يقاس  ن المرجع الاقتصادي من أهم المعايير التيلأ ،ية أخطر ما يمكن أن تواجه الدولةالجريمة الاقتصاد

 الدول. بها التقدم أو تخلف

المتعلقة و  الاقتصادية تهدف إلى قمع هذه الجرائم، الجرائم.هناك نصوص في القانون الجزائري تتعلق ب2
لى الخارج، المتمثلة في موال من وإبالمساس بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأ
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الوطن، فكل شراء أو  إلىالتصريح الكاذب وعدم مراعاة التزامات التصريح، وعدم استرداد الأموال 
اد أو تصدير أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية أو الأحجار والمعادن بيع أو استر 

 .ة التشريع والتشريع المعمول بهماالنفيسة، دون مراعا
ن من جميع التي تمس بالثروة الوطنية والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والتي يرتكبها الموظفون أو الأعواو 

الدرجات والتابعون للدولة وللمؤسسات العمومية والجماعات العمومية، ولشركة وطنية أو شركة ذات 
اقتصاد مختلط، أو لكل مؤسسة ذات حق خاص يقوم بتسيير مصلحة عمومية أو أموال عمومية، 

وصوفة والغش يرتكبها موظفو القطاع المسير ذاتيا أو من يماثلهم أم المستخدمون فيه والجرائم الم
 والاستغلال التجاري ضد الثروة العمومية والمصلحة العامة.

 .يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماكما صدر قانون 
وتعد الجزائر  ،لقوانين المستحدثة ضمن القوانين المعاصرة التي تصبو إلى خدمة التنميةوهو من ا  

جاءت  الفساد ومكافحته كظاهرة إجرامية، وقد ت قواعد الوقاية منمن الدول السباقة التي سن
 .قواعده منسجمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر

بها من أخطر الجرائم  الجزائري تزوير العملات والمستندات والوثائق الرسمية، وما يتصل. يعتبر المشرع 1
ك بالنظر إلى طبيعة النقود وهي الأداة الأولى للتعامل بين وذل ،بوجه عام وجرائم التزوير بوجه خاص

ط أشد العقوبات على مين الثقة بها إلى احتكار الدول لسكها وتزويرها وتسليس، وقد أدى تأالنا
يكون القانون، و عملية التزوير جريمة جسيمة يعاقب عليها  العابثين بها، ولهذا اعتبر المشرع الجزائري

  .ودا أو سندات قرض عام أو أقسام أرباح هذه السنداتمحل الجريمة إما نق
تتعدد قضايا العدوان على المال العام من خلال تزوير المستندات إذ من خلالها يمكن الاستيلاء .60

على أموال من البنوك أو الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة أو لأحد الاشخاص، فجرائم التزوير من 
ار بمصالح من عدوان على سلطان الدولة واعتداء على مصالحها المادية والإضر  الجرائم الخطيرة لما فيها

 .الأفراد والثقة العامة
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الجمركي من شأنه أن يؤدي إلى إضاعة أموال طائلة كانت ستدخل في  .إن التهرب الضريبي أو66
لعامة المتزايدة ذمة الدولة أي كان من المفترض أن تدخل في حسابات وموارد الدولة لمجابهة النفقات ا

 .وتقليل نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة التي تزداد عام بعد عام
وضع إدارة تسند إليها مهام مكافحة التهرب من الضرائب ومن هنا فلا بد من التأكيد على 

 تمثل في حقها في الضرائب والرسوم.والرسوم في حماية أموال الدولة الم
القوانين الضريبية وقوانين الرسوم الجمركية والتصدي لقضايا التهرب  وتقوم هنا الإدارة بتنفيذ 

حيث إن ى مصلحة الخزانة العامة للدولة وذلك حرصا عل ،عن طريق انتهاج أسلوبي المنع والقمع معا
  .من شأن إفلات المتهربين في هذه النوعية من الجرائم يؤدي إلى إضاعة أموال على الخزانة العامة

نحراف خط الدفاع الأول في مواجهة الا اهتماما كبيرا واعتبرها بالرقابة الذاتيةالإسلام  هتم.لقد ا60
الرقابة المالية التصرفات المالية، وكذا  علىقابة المالية المتبقة الر المالي بشتى صوره، كما طبق 

ة السلطة هي رقابالرقابة الداخلية، و بعد تمام عمليات المال العام، وكذلكالتي تتم اللاحقة و
التي تتمتع باستقلال ذاتي عن و الرقابة الخارجية، على نفسها، وفي مقابل ذلك وظّف  التنفيذية

، ولاحقا وجدت رقابة هيئة الشورىالسلطة التنفيذية وتراقب أعمالها، وقد أوجد النظام الإسلامي 
 .الي الحسبة ورقابة ديوان المظالمرقابة و 
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 مقاصد حفظ المال العام.التبديد و  :الفصل الثالث
 :وقسمته إلى ثلاثة مباحث

 

 التبديد ووسائل وأصول الكسب والانفاق في الشريعة.: ولالمبحث الأ     
 .لشريعةفي ا الملكيةالأول: المطلب 

 .شريعة الاسلاميةب الثاني: أصول التكسب في الالمطل

 .لشريعة الاسلاميةا المطلب الثالث: وسائل التكسب في

 : مقاصد حفظ المال وأثرها في التصدي لتبديد المال. المبحث الثاني  
 .المطلب الأول: مقصد حفظ المال ورواجه                      

 الشريعة في الأموال ووسائلها.: مقاصد المطلب الثاني

 : مقصد الشريعة من تحريم إضاعة المال.المطلب الثالث

 
 
 

 

 



 .التبديد ومقاصد حفظ المال العام                                          :       الفصل الثالث

 

- 030 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التبديد ووسائل وأصول الكسب : ولالمبحث الأ
 والانفاق في الشريعة.
 وقسمته إلى ثلاثة مطالب:

 .لشريعةفي ا الأول: الملكيةالمطلب 

 
شريعة المطلب الثاني: أصول التكسب في ال

 .الاسلامية
 

لشريعة المطلب الثالث: وسائل التكسب في ا
 .الاسلامية
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 التبديد ووسائل وأصول الكسب والانفاق في الشريعة. :لأولالمبحث ا

الدين، به القيام المعاش و صلاح  به، وقيام لها إلا  عمودها، فلاإن المال عصب الحياة و 
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ڭ  ڭژ  قال الله تعالى: ولذلك

 1 ژ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  

تاريخنا المجيد الذي زخر  نفحات منهم من هذا الفصل تبديد مال الأمة نستل وللحد من
بنماذج رائعة في محاربة هذا الفساد فلقد كان للخلفاء دور في الحفاظ على المال العام على مر 

 المجال.ضا دور بارز في هذا كان للعلماء أي  التاريخ، كما

الإسلام  المصالح؟ وكيف أصّل وكيف روعيتفهل ثمة مقاصد راعها الشرع لحفظ المال العام 
  .في فلكها ستكون محطات هذا الفصل ماساؤلات و الت للتكسب؟ هذه

وهو يسعى إلى تحصيله بحكم  الإنسان،، على أنه ضروري في حياة سلام ينرر إلى المالالإو 
ومعارضته أمر غير طبيعي لمناهضته لفطرته، فطرته وغريزته، وتحريم كسب المال في حياة الإنسان 

وهو محمود كل الحمد 2ژۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ژ  :لمقتضى بشريته، والقرآن الكريم سماه خيرا
افحة البغي ، ودفع الرلم إذا سعى الإنسان إلى اقتنائه ليوجهه إلى نصرة الحق على الباطل، ومك

 والطغيان في حياة الأفراد والمجتمعات.

، على العمل والعمارة، وغير ذلك أقر للأفراد حق كسب المال مراعاة لغريزتهم ودفعا لهم وقد
وجعل للاكتساب أسبابا ووسائل معينة تدخل كلها ضمن دائرة الحلال، وتعتبر أسبابا شرعية 

 ة الحرام.ئر فهي تعتبر غير شرعية وتدخل داللتكسب، وما عدا هذه الأسباب 

وفي مستهل هذا المبحث حاولنا تسليط الضوء على نررة الإسلام إلى المال كسبا وإنفاقا وما 
هي مراتب العباد في كسب المال وكيفية حفظ أموال الأمة والأفراد كسبا للمال وكيف حارب الإسلام 

                                                 
 .20: النساء، الآية: سورة -1
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في  يستوقفناالتوريث والوصية والوقف والهبة، كل هذا  طغيان رأس المال إنفاقا من فرض الزكاة ونرام
 . بحثمستهل هذا الم

شرح الإمام الغزالي رحمه الله حقيقة النعمة وأقسامها وتقسيماتها فقال : "أعلم أن الأسباب لقد 
الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها، فقلما يصفو خيرها كالمال والأهل والولد والأقارب والجاه 
وسائر الأسباب ، ولكن تنقسم إلى ما نفعه أكثر من ضره كقدر الكفاية من المال والجاه وسائر 
الأسباب، وإلى ما ضره أكثر من نفعه في حق أكثر الأشخاص كالمال الكثير والجاه الواسع، وإلى ما 

كثر   يكافئ ضرر نفعه وهذه أمور تختلف بالأشخاص ، فرب إنسان صالح ينتفع بالمال الصالح وإن
فينفقه في سبيل الله ويصرفه إلى الخيرات، فهو مع هذا التوفيق نعمة في حقه، ورب إنسان يستضر 

لك مع هذا الخذلان بالقليل أيضا إذ لا يزال مستصغرا له شاكيا من ربه طالبا للزيادة عليه، فيكون ذ
 1بلاء في حقه" 

سعادة دينية ودنيوية إذا أنفقه صاحبه في وما يجلبه من  المال  كثرةبيّ  للإمام الغزاليهذه مقاربة 
 . لنفسه البلاء والخذلان أبواب الخيرات وبي طالب للمال جالب

واقتناء المال يأتي عن طريق مباشرة العامل للأنشطة المتعددة التي تجلب له الربح كالتجارة 
روع الأنرمة التي والصناعة والزراعة، ويأتي كذلك عن طريق الإرث، ونرام الإرث في الإسلام من أ

تمنع تكدس الأموال في أيد قليلة، بل إنه كفيل بإعادة توزيع ما جمع، وتفريق ما تكاثر بالمجهود البشري 
لمن حصَل المال ونماه، وربما لم يأت القرآن بنرام تفصيلي في موضوع من الموضوعات، التي آتى بها 

فهناك نصيب للأب وللأم وللزوج  قيق،مثل ما فعل في موضوع الإرث مما جعله محددا بالوصف الد
حتمال كالنصف وللزوجة وللأخوة وللأخوات وللأولاد وللجد، وهناك الرقم الرياضي الذي لا يقبل الا

 اوالربع والسدس، وبذلك يكون الإرث بجوار كونه طريقا من طرق تحصيل المال طريقوالثلثان والثلث 
 لاجتماعية لأفراد الأسرة الواحدة .إلى منع تكدس الثروات، وهو يستهدف الرعاية ا
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والإسلام كما ينرر إلى أن المال ضروري في حياة الإنسان يؤكد أن الله هو المالك الأصلي له، 
فالملكية الحقيقية للمال هي لله وحده، وأنه إن وجد بي الإنسان فهو وديعة وأمانة، يجب أن يسلك 

العبث به، ويدعو الإسلام إلى أن تكون علاقة فيه الإنسان المسلك الذي يصونه عن التبديد أو 
عتدال فلا يحرص عليها كل الحرص وإلا كان بخلا وشحًا، ولا الإنسان في كسب المال في حدود الا

يضيعه فيما ينفع و ما لا ينفع، وإلا كان إسرافا وتبذيرا، ولذا كان من هداية القرآن للإنسان أن 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ژ  :، قال تعالى ينالمتباعدأوصاه بالاعتدال بي الطرفي 

ئې  ئې        ئى   ژ  عباد الرحمن:وقال في وصف 1ژٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

فالبخل مهلك لمنفعة المال بتعطيله عن  2 ژئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  
مالكه في التداول خدمة للصالح العام ، والإسراف كذاك مهلك لقوة المال الحقيقية بانسيابه من يد 

 أوجه لا تفيد المجتمع بشيء.
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 .لشريعةفي ا الملكية الأول:المطلب 

إن المتتبع لموارد الشريعة الدالة على مقاصدها من التشريع استبان له من كليات دلالتها 
 .نرام الأمة واستدامة صلاحه فظوتفاصيل جزئياتها أن المقصد العام من التشريع ح

، صلاح عقله: بصلاح أفرادها، وصلاح الفرد يعتمد على ثلاثة أشياءإلا يحصل هذا لا و  
 .عمله، وصلاح كسبه وصلاح

يا من الكسب أوجب الإسلام أن يكون كسب الإنسان حلالا طيبا، خال ورعاية لصلاح 
، قائما على النفع المزدوج، تحقيقا للمصلحة الذاتية ومصلحة الأمة قاطبة، الحرام، وبعيدا عن الشبهات

أو يعطل الإنتاج المفيد، أو يعارض المصلحة ، ن  ثم يمنع المرء من كل كسب يجلب ضررا أو مفسدةوم
 1العامة أو يؤدي إلى المنازعة والخصومة أو يتصادم مع مراد الشرع ونرامه.

ولما كان التكسب ضروريا للإنسان حتى يبلغ الغاية التي وجد من أجلها في هذا الكون، كان 
به كاهتمامها بالغاية نفسها، فبينت أصوله ورسمت طرقه وحددت أنواعه مع بيان اهتمام الشريعة 

القواعد العامة التي تحكم هذه الأنواع وضوابطها الخاصة تاركة جملة من تفاصيلها موكولة لعلماء 
مراعاة برروف الزمان والمكان لينتج عن هذا كله طيب المكاسب و لمصالح الإنسان،  الشريعة، حفرا

 2ثها.من خبي

 ثلة فيوضح وسائل هذا الأخير المتمأوسأشرع في التطرق إلى الأسباب الشرعية للتكسب تم 
 .العمل والأرض ورأس المال

 

 

 
                                                 

 .76 :، صسابقالرجع الممقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية،  :عز الدين بن زغيبة -1
 . 76 :ص المرجع، نفس :عز الدين بن زغيبة -2
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 الفرع الأول: الأسباب الشرعية للتملك.

 ذلك ماأجمل بعض الفقهاء الأسباب الجائزة للتملك في الشريعة الإسلامية، وأهم آثارهم في 
 يلي:

ضات، و اعالم ثمانية:أسباب التملك  شباه والنرائر:طي في الأجلال الدين السيو يقول الإمام 
 1 ، والهبات، والوصايا، والوقف، والغنيمة، والأحياء، والصدقات.ثاوالمير 

بشرطه ومنها: دية القتيل يملكها  2تملك اللقطة  منها:وبقيت أسباب أخر ": قال ابن السبكي
ومنها خلط الغاصب  3 الجني الأصح أنه يملك الغرة الأصح ومنها تنقل لورثته على أو لا ، ثم

المغصوب بماله أو بمال آخر لا يتميز فإنه يوجب ملكه إياه، ومنها الصحيح أن الضيف يملك ما 
 4 ".يدي الزوج المخالع على الإعطاءيأكله... ومنها الوضع بي 

: المعاوضات المالية، والأمهار والخلع والميراث والهبات "أسباب التملك :وقال ابن نجيم
والصدقات، والوصايا، والوقف، والغنيمة، والاستيلاء على المباح والأحياء وتملك اللقطة بشرطه، ودية 

ومنها الغرة يملكها الجني فتورث عنه، والغاصب إذا فعل  الورثة،القتيل يملكها أو لا ثم تنقل إلى 
 5.خلط المثلى بحيث لا يتميز ملكه" وإذا ملكه،زال به اسمه وعرم منافعه بالمغصوب شيئا أ

                                                 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 10قواعد وفروع فقه الشافعية: ط:جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: الأشباه والنرائر في  -1

 .106م(، ص:0471ه/0011لبنان، )
بداية  :ابن رشدل الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، الأرض بلا تعب وهو الما أخذه مناللقطة يقال: لقط الشيء والتقطه، إذا  -2

 . 907ص:  ،14، ج:المغنى :ابن قدامة . ينرر:440، ص: 19، ج: المجتهد
 .الجبهةة: لغة بضمها بياض في غر ال -3
 .106 :ص : نفس المصدر،جلال الدين السيوطي  -4
(، هـ 0941)دار الطباعة العامرة، القاهرة،  ،الأشباه والنرائر :لمصري الحنفيابن نجيم زين العابدين إبراهيم المشتهر بابن نجيم ا -5

 . 919، ص: 19ج:
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: ناقل كبيع وهبة، وخلافة كإرث، وأصالة وهو علم أن أسباب الملك ثلاثةا" :وفي الدر المختار
 1".على المباح الخالي عن مالك بالتهيئة كنصب شبكة الصيد الاستيلاء حقيقة بوضع اليد، أو حكما

قسما رابعا، كما  هعابدين أن الاستيلاء حقيقة يشمل أحياء الموات فلا حاجة إلى عدّ ويبن ابن 
 2.فعل الحموي

 3، أن الأسباب ثلاثة لا أربعة، وهي مثبت، وناقل، وخلافة.والذي وجد عند الحموي

  يلي:أسباب التملك الجائزة شرعا فيما  حصر-عامة  بصورة-ويمكن 

والاستيلاء عليها، ويشمل الصيد وإحياء الموات والاحتطاب واستخراج ما في  تإحراز المباحا. 0
  والغنائم.باطن الأرض 

 وتشمل المعاوضات المالية، والتبرعات المالية من بيع وإجارة وهبة ووصية،  للملكية،العقود الناقلة . 9
 كفارات.كاة والنفقات والنذور والكما تشمل قبول ما يجب دفعه على المعطى في الز 

 الميراث بحسب الأنصبة الشرعية المستحقة للوارثي. . 1

 التعويض، ويشمل ضمان ما يتلفه الإنسان من أموال الغير والدية وغيرها.. 0

 .ل نتاج الحيوانات والزروع وغيرهاالتولد من المملوك، مث. 5

 

                                                 
، ، القاهرةمطبعة مصطفى الحلبي ،19ط: ،الأبصارتار شرح تنوير خالدر الم :بن محمد الحصينيمحمد علاء الدين بن على  -1

   . 071، ص: 17م(، ج:0466-ه0177)
مطبعة  ،19ط: ار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان،تحاشية رد المح: ابدينابن ع -2

   . 071، ص: 17م(، ج:0466-ه0177، )، القاهرةمصطفى الحلبي
باه مطبوع مع الأش ،رائر، دار الطباعة العامرةغمز عيون البصائر شرح الأشباه والن (:)أحمد بن محمد الحنفيالحموي   - 3

 .919/ 9 . 919، ص: 19ه(، ج:0941، )والنرائر لابن نجيم في جزئي
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حيازة الشيء لمدة طويلة، عند القائلي بها من المالكية بشروطه، وهي تثبت الملك عندهم  .7
 2، وعند الحنفية تثبته ظاهرا لا باطنا. 1ظاهرا وباطنا 

التقاط المال بعد تعريفه عند من يقولون بملكيته من المالكية والشافعية والحنبلية وذلك بشروط  .6
 3معينة.

بل هو أعلاها درجة وما الأسباب  التملك،يعتبر أهم أسباب العمل أهم وسيلة للتكسب و  .7
وحالات التعويض  الميراث،الأخرى للتملك إلا لحكمة معينة أرادها الشارع منها، كما في 

 وغير ذلك. الحاجة،المشروعة، والتملك بسبب 

فقد صنف الفقهاء هذه الأسباب تصنيفات  الصورة،وبناء على حصر أسباب التملك بهذه 
 ما يلي:متعددة باعتبارات مختلفة، من أهمها 

 4 تصنف إلى: فيها،باعتبار الصفة الأصلية  أولا:

 أسباب منشئة كما في الاستيلاء على المباح، والتولد من المملوك. -
 أسباب ناقلة، كما في العقود والميراث والتعويض. -

 :باعتبار وجود الإرادة وعدمها، تصنف إلى :ثانيا

أسباب اختيارية، كما في الاستيلاء على المباح والعقود في معرم حالاتها  -
 وصورها.

                                                 
 .071، ص: 10م(، ج:0497، )تب العربيةدار إحياء الك، 10ط: شهاب الدين بن أحمد بن إدريس القرافي، :الفروق  - 1
 . 091/ 004، ص: 15ج: ،المصدر السابق :ابن عابدين -2
، سابقالمرجع اللكية في الشريعة الإسلامية، الم :على الخفيفينرر:  .175، ص: 15، ج:نيل الأوطار: الشوكانيينرر:   -3

 . 061/ 060، ص: 19ج:
، 19، ج:(م0477-هـ0177) ،، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، مصرالأنام إصلاح لسلام: قواعد الأحكام فياالعز بن عبد  -4

 صطياد إنشاء للملك فيما ليس بمملوك. والتملك بالا الموات،أن التملك بإحياء  بيّ حيث . 77ص: 
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، والعقود في بعض حالاتها ا في الميراث والتولد من المملوكأسباب جبرية، كم-
 وصورها، والتعويض ولكنه يقبل الإسقاط ممن ثبت له.

 :المرهر والصيغة، تصنف إلىاعتبار بثالثا: 

 أسباب فعلية، كما في الاستيلاء على المباح. -
أسباب قولية، كما في العقود في معرم صورها ـ لأن العقود قد تنعقد بالإشارة  -

 والتعاطي ولسان الحال.
هي أسباب اعتبارية، كما في الميراث، لأن أسبابه ليست فعلا ولا قولا، إنما  -

 1، اعتبرها الشارع أسبابا لوراثة المال عن الميت.زوجيةحالات خاصة كالقرابة وال

 الفرع الثاني: الأسباب غير الشرعية للتملك الخاص:

ت الشريعة من أسباب التملك المباحة، فلم تجعل كل شيء قابلا للتملك الفردي، لقد حدّ 
أو لفساده أو لتحريمه  جماعات،مهما كان سبب الحصول عليه، إما لتعلق حق الغير به من أفراد أو 

 تقرها.شرعا، أو لغير ذلك من الأسباب التي تجيزها الشريعة الإسلامية ولا 

هذا، وأن الأشياء التي لا يجوز أن تكون سببا للتملك بصفة عامة، سواء كانت للأفراد أو 
مهما كان للجماعات أو للدولة، تتمثل في تحريم الإسلام بكل طرق الرلم والاستغلال ،كتحريم الربا 

ستهلاكي، وكذلك تحريم تراض الإنتاجي أو الاقصغيرا أو كبيرا، خفيا أو ظاهرا، وسواء كان للا
حتكار بما له من مساوئ خطيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وأيضا تحريم القمار الا

أو إبداء صفات  والغصب والسرقة، وتحريم كل وسائل الغش والخداع في السلع ، كتحريم إخفاء عيوبها

                                                 
تمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، ملكية الأفراد للأرض ومنافعها في الإسلام، من بحوث المؤ  :محمد على السايس  -1

 910 :ص (،م0460 -هـ 0140) اب : التوجه التشريعي في الإسلامونشر أيضا ضمن كت ،(م0470 -هـ 0171)
/915. 
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الغبن، وكذلك تحريم التملك بكل الطرق التي تضر بالأفراد أو بالمجتمع ،   ليست فيها بقصد الغرر أو
 1.مر، والأعراض وغيرها من المحرماتتجار بالختجار مع العدو أو الاكما في تحريم الا

لامسة والمنابذة وكذلك من أسباب التملك غير الشرعية كل أنواع البيوع الفاسدة، مثل بيع الم
والحصاة، وهي من صور بيوع الغرر التي كانت في الجاهلية ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، 
أخرج الجماعة إلا البخاري عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع 

سول الله صلى الله عليه وسلم نهى ر "د الخدري قال: يالغرر، وأخرج أحمد والشيخان عن أبي سع
 2".عن الملامسة والمنابذة في البيع

، جرد لمسه المبيع من غير بحث فيه: أن يشترط البائع على المشتري لزوم البيع بموبيع الملامسة
، أو أي ثوب من هذه الأثواب لمسته تى لمسته،ممثل بعتك ثوبي هذا على أني إن لمسته أو على أنك 

 3فهو لك.

أن يقع على شرط أن ينبذ البائع السلعة إلى المشترى، ويلزم البيع بالنبذ من غير  :المنابذةوبيع 
أحدهما، مثل إن أو متى  ، سواء أكان النبذ منهما معا أو منعليه من ثمن ومبيع تأمل في المعقود

 4، أو أي ثوب نبذته لك )طرحته( فهو لك بكذا.نبذت هذا

حصاة مثل  البيع أو تعيي المبيع أو قدره على رمي حجر أوأن يتوقف لزوم  :وبيع الحصاة
: بعتك ثوبا أو شيئا من هذه ت هذه الحصاة، لزم البيع، أو قولبعتك هذا بكذا على أني متى رمي

بعتك من هذه الأرض ما انتهت إليه الحصاة في  ، أو تقع عليه الحصاة التي ترمى بهاالأشياء التي
 الرمي.

                                                 
طبع بمطابع جديدة السفير، مركز  الإسلامي، الاقتصادالملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في  :عبد الله مختار يونس -1

 .070:الإسكندرية للكتاب، ص
ـ أبواب البيوع، باب )ما جاء في  0051/ 1) بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر(:  ، بابلبيوع: كتاب اأخرجه مسلم  -2

 .591/ 1كراهية بيع الغرر( 
 .17:ص م(،0440، )11ج:مية طرابلس، ليبيا، سلامن منشورات كلية الدعوة الإ المعاملات المالية، :وهبة الزحيلي  -3
 .17 :، صرجعنفس الموهبة الزحيلي:  -4
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)بأن يقول البائع: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة  نصلقاومثل ذلك بيع ضربة ا
 1بكذا( وضربة الغائص )بأن يقول: أغوص غوصة، فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا(.

ويعلق الدكتور )وهبة الزحيلي( عن كل هذا فيقول: كل هذه البيوع المبيع فيها مجهول الذات أو 
 ر وقد ثبت النهي عنها، بعد أن كانت من بيوع الجاهلية.المقدار، والجهالة داخلة في الغر 

 نعقاد ولم تتوافر فيه جميع شروط الصحةع الفاسدة كذلك ما توافرت فيه شروط الاو ومن البي
الملك وعدم القدرة على بأن فاته شرط أو أكثر منها كبيع السمك في الماء والطير في الهواء لعدم 

 وكبيع اللبن في ضرع الحيوان للجهالة. التسليم

ومنها كذلك بيع العنب لعاصره خمرا وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو لقطاع الطريق 
 :باطل عند المالكية والحنابلة، لقوله تعالى أنه إذا علم البائع ذلك من مشتريه ولو بقرائن: حكمه

ئى     ی  ی  ی     ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئەژ

 لأن ما يتوصل به إلى الحرام حرام ولو بالقصد والنية. وسدا للذرائع، 2 ژ

والبيع صحيح مكروه تحريما عند الحنفية، لاستيفاء العقد شروطه وأركانه الشرعية، وحرام عند 
السلاح   لا يقتضي البطلان، أما بيعيالشافعية، لأن النهي عن هذه البيوع فيما عدا البيع للحربي

 3 للحربي فهو باطل عند الشافعية، لتقويهم به على المسلمي واستعانتهم به على قتالهم.

وكذلك من أسباب التملك غير الشرعية كل أنواع البيوع الفاسدة مثل التي ذكرناها في هذا 
تبيح التملك عن الفرع أو لم نذكرها من البيوع الفاسدة والباطلة التي لا تقرها الشريعة الإسلامية، ولا 

 طريقها.

                                                 
 .17 :، صرجعنفس الموهبة الزحيلي:  -1
 .19 :، الآيةالمائدة :سورة -2
 .01 :، ص: المرجع نفسهوهبة الزحيلي -3
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فكل ما يندرج ضمن ما يكون أكلا لأموال الناس بالباطل، فهو من الأسباب غير الشرعية 
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ژ   :للتملك، لقوله تعالى

 1ژۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    

حرمتها الشريعة  ن نررة لواقع البشرية اليوم تبي لنا بجلاء أن أسباب التملك التيإو  هذا،
منهم في  الإسلامية، وهي التي تؤدي إلى ازدياد وتضخم الثروات الفردية بدون جهد أو عمل يذكر

 سبيلها وهي التي تنشر أبشع أنواع الرلم والاستغلال في كل مكان توجد فيه.

 .. قد وضعت التدابير الوقائية. والشريعة الإسلامية بتحريمها لهذه الوسائل تحريما قاطعا
والاحترازية التي تمنع قيام الملكية الضخمة المستغلة لتتيح لكل فرد في المجتمع أن يمتلك بجهده وعرقه، 

يلهم صومن الحلال ما أمكنه التملك فيعم الرضا كافة أفراد المجتمع لانتشار المساواة بينهم في كيفية تح
 2على الرزق وامتلاكه.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .077 :، الآيةالبقرة :سورة -1
 . 079 :ص سابق،الرجع الم الإسلامية،الملكية في الشريعة  :عبد الله مختار يونس -2
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 الإسلامية.الملكية الجماعية في الشريعة  الثالث:الفرع 

ستهلاكية، االملكية الخاصة لكثير من الأموال، سواء أكانت إنتاجية أو  إذا كان الإسلام قد أقر
ى هذه الملكية من الاعتداء عليها ، مراعيا في ذلك مصلحة الفرد أو عقارات، أو غيرها، بل وحم

عليه من حب للتملك ورغبة في الحيازة، ومع أن الإسلام ل ب  الخاصة، نررا للتكوين الفطري الذي  ج  
.. فإنه قد ترك . ب هذه الفطرة وأدبها وفرض عليها القيود والحدود والالتزامات والواجباتقد هذّ 

أخرى في التملك والمنفعة ، لا يجوز بحال أن تكون محلا للتملك الخاص، لأن وقوعها  اللجماعة حقوق
نتفاع بها فيما هي مهيأة له لمصلحة الجماعة كالأنهار الكبيرة والطرق تحت التملك الخاص يبطل الا

والجسور والأراضي المتروكة حول القرى لتستعمل من قبل أهلها جميعا في الرعي والحصاد والاجتماع 
 1وغيرها.

فإنه لا يجوز أن تقع تحت التملك الفردي،  فإذا تعلقت حاجة المجتمع في الانتفاع بأشياء معينة،
، أو عامة ذلك لكي يستفيد منها مجموع الأمة، و 2التداول، وتباح منافعها  عنوإنما تحجز أعيانها 

 الناس وهو ما يطلق عليها "الملكية العامة" أو "الملكية الجماعية".

، وتشمل الأموال التي لناس جميعاتي تمتلكها الأمة أو افالملكية العامة، أو الملكية الجماعية هي ال
تكون رقبتها ملكا للدولة، ولكن لا يسمح لها بالتصرف في رقبة المال نفسه لورود حق عام للأمة، أو 

مصطلح "الأموال ، مع الاحتفاظ برقبته وهي تناظر الناس جميعا، على هذه الأموال يفرض الانتفاع به
 .ة للدولة" في لغة القانون الحديثالعام

تشمل الملكية العامة، ما يكون ملكا للأمة الإسلامية بمجموعها وامتدادها التاريخي لمال كما 
 3من الأموال كملكية الأمة الإسلامية للأرض العامرة المفتوحة بالجهاد.

                                                 
 .071 :ص السابق،رجع الم الإسلامية،الملكية في الشريعة  :عبد الله مختار يونس -1
 -هـ  1017)، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، 10ط: في الفقه الإسلامي،لتزام العامة المدخل إلى نررية الا :فى الرزقمصط -2

 . 171 :ص (،م 0470
 . 61، ص: 10ج: :سابقالرجع الم، الملكية في الشريعة الإسلامية :على الخفيف :نرري -3
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ن الملكية العامة أو الجماعية "هي التي يكون للمالك لها مجموع الأمة دون النرر إ :وعليه، يمكن القول
 1".يث يكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق بهم لهم جميعا بدون أن يختص بها أحد منهمللأفراد بح

 تقع في نطاق تيوانتفت مصلحتها في الأشياء ال ،فإن الجماعة إذا زال تعلق حاجتهاولذلك، 
تملكها، فإنه يجوز للحاكم المسلم التصرف فيها، كتصرفه بأموال بيت المال، أي بملكية الدولة وفق 
مصلحة الجماعة، وقد نص الفقهاء على أنه إذا حول الطريق العام فاستغنى عن موقعه الأصلي، فإن 

عنه من  للحاكم أن يبيعه لحساب بيت المال، ويصبح ملكا خاصا ومثل ذلك سائر ما يستغنى
 2.الأموال العامة

قرير الملكية العامة وهذا باستقرائنا واستعراضنا للنصوص التشريعية اتضحت لنا الأدلة الشرعية لت
 في الإسلام.

 :من القرآن الكريم :أولا

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  ژ   :قال تعالى

گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

 3ژۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے

فإن الفيء يبقى ملكا عاما  ،على رسولهلجماعة فيما أفاء الله هذه الآية تقرر حق ملكية اف
 .جماعة الأمة الإسلامية ونوائبها يصرف في مصلحة

                                                 
الاتحاد الدولي للبنوك مطبوعات  ارنتها بالاتجاهات المعاصرة،الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية ومق :عبد الله المصلحينرر:  -1

 .56 :، صالإسلامية، القاهرة
 :محمد بلتاجي. ينرر: 977 :، صالمرجع السابق، تزام العامة في الفقه الإسلاميلالمدخل إلى نررية الا: نرر: مصطفى الزرقاي  -2

 .017 :، ص(م0470ـ  هـ 0019) ،القاهرة، قتصادي الإسلامي، مكتبة الشبابالملكية الفردية في النرام الا
 .16:، الآيةالحشر :سورة -3
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ژ   :وقال تعالى

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 1ژڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    

متها يكون فيها جزء وبعد قس ،ية عامةنائم قبل قسمتها تكون ملكفهذه الآية تقرر أن الغ
 ، وهو ما تعلق بسهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.خاص بالجماعة

 ثانيا ـ من الحديث النبوي، وعمل الصحابة:

" الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار."  قال:روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه .0
 2 ".الملح"واية زاد ر وفي 

الحديث يقرر أن هذه الأشياء يجوز وقوعها تحت التملك الفردي لأن المنفعة التي تؤخذ  فهذا
، ولأنها تتعلق بمنفعة ضرورية لمجموع الأمة، في سبيل اكتسابها منها لا تتناسب مع الجهد المبذول

 دون ضرر من أحد لأحد. وذهب كثير من فوجب أن تبقى شركة بي جميع الناس ينتفعون بها جميعا،
الفقهاء القدامى والمحدثي إلى أن هذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة التي وردت في الحديث قد جاءت 
تمثيلا لا حصرا، بدليل تعدد الروايات، وبالنرر إلى علتها التي تتعلق بها مصالح الجماعة، فالرسول 

 :ل فيلم لا يقصد هذه الأنواع بأعيانها، بل فيها من خصائص تتمثصلى الله عليه وس

 .تعلق مصلحة الجماعة بها، لأن منفعتها تعود على مجموع الناس 
  أنها حية بطبيعتها، فلا تتطلب جهدا أو مشقة من أحد كي يحييها ويحق له تملكها

 3بالإحياء.

                                                 
 .00 :، الآيةالالأنف :سورة -1
. ورجاله ثقات. ابن ماجه: كتاب: الرهون، باب: المسلمون 3222أبو داود: كتاب: البيوع، باب: في منع الماء، رقم: رواه-0

 . بإسناد جيد.0220شركاء في ثلاث، رقم: 
 .077 :، صسابقالرجع الم، الملكية في الشريعة الإسلامية :عبد الله مختار يونس -3
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 1.لا حمى إلا لله ورسوله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:. 9
الإسلامية، ومعناه تخصيص جزء من الأرض الموات التي والحمى صورة من صور ملكية الدولة 

 لا يملكها أحد لمصلحة عامة، كأن تكون مخصصة لخيل الجهاد أو إبل الصدقة.

 ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى أرض البقيع بالمدينة،أوجاء في كتب الحديث الصحاح 
 وحمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض الربذة والشرف.

ا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر وتخصيصه نصفها لينفق منها في مصالح م. 1
المسلمي عامة فيما ينزل فيهم من الوفود والأحداث، يدل على إقراره للملكية الجماعية لبعض أنواع 
من الأرض وكذلك رصده صلى الله عليه وسلم أراضي بني النرير وفدك لمصلحة المسلمي، لأن 

ضي المفتوحة عنوة أو مصالحة بشروط خاصة تبقى وقفا على المسلمي، وتعد من قبل الملكية الأرا
 2الجماعية لهم.

ومن أمثلة الملكية العامة التي أقرها الإسلام وانفرد بها عن بقية النرم التي قبله، أو بعده نرام .0
جماعة ما غير معروفة لى الوقف الذي ظهر مبكرا في المجتمع الإسلامي والذي يكون موقوفا ع

 3.بأشخاصها
فمن مآثر الإسلام الفاضلة لإصلاح حياة المجتمع أموال الوقف لكونه مصدر خير للمجتمع 

تعددة من أجل تحقيق الإسلامي، لقد أدت أموال الوقف في المجتمع دورا هاما في نهضته من جوانب م
 4.أغراض سامية

 

 
                                                 

جاء في  ، سنن الترمذي : كتاب الأحكام ، باب ما977/ 9باب ما جاء في القطائع :  البيوع،: كتاب رميسنن الدا -1
 .797 - 796/ 9سنن ابن ماجة : كتاب الرهون :  757 ،755/ 1القطائع : 

  . 046، ص: 11ج: لبنان: بيروت،دار إحياء التراث العربي،  ،السيرة النبوية :ابن هشام -2
 .70، ص: 10ج: ،السابقرجع المالإسلامية: الملكية في الشريعة : فعلى الخفي  -3
 .05 :ص سابق،الرجع المالوقف،  أموالإدارة : لرزاق بوضيافاعبد  - 4
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 من أقوال الفقهاء: :ثالثا

 :قابليتها للتملك إلى ثلاثة أقسامقسم الفقهاء الأموال من حيث 

ما لا يجوز تمليكه ولا تملكه للأفراد والجماعات وهو ما خصص للمنافع العامة، فلا يثبت فيه .0
لأحد ملك خاص، وإنما يعد ملكا لمجموع الناس فكان مالا تعلق به حق الناس جميعا، وذلك  

 لعامة وغيرها.اكالمساجد والحصون والأنهار والطرق 
الشرعي لذلك، كالأعيان الموقوفة والعقار المملوك لبيت  ما لا يقبل التمليك إلا عند وجود المسوغ. 9

 المال، فلا يجوز تمليك شيء من ذلك لشخص من الأشخاص إلا لمسوغ من المسوغات الشرعية.
ما يقبل التمليك والتملك بلا شرط إلا القواعد التي وضعها الفقه الإسلامي، وهو ما عدا . 1

رض له لأن المال بطبيعته قابل للتملك والتمليك إلا إذا عالقسمي السابقي، وهذا القسم هو الأصل 
 1، إذ التمليك والتملك نتيجتان طبيعيتان لإحراز المال.ما يخرجه عن طبيعة التعامل

أو ملك ما يرهر فيها من معدن  إحيائها،ويرى ابن قدامة إلى عدم جواز ملك الأرض بغير 
فقد قطع عن  ن تملك الأرض وما فيها بغير إحياء،إلأنه  والإحياء،ظاهر كان أو باطنا إلا بالعمل 

 2انتفاعا كان لهم. إليهم، ومنعهمالمسلمي نفعا كان واصلا 

 عنه المسلمون لا تكون ويذهب الكاساني أن أرض الملح والغاز والنفط ونحوها مما لا يستغني
اع إبطال حقهم وهو لا ، فلا يجوز للإمام أن يقطعها لأنها حق لعامة المسلمي، وفي الإقطأرض موات

 3يجوز.

                                                 
الملكية في الشريعة  :الخفيف يعل. ينرر: 510، ص: 15، ج:رد المحتار على الدر المختار حاشية: ابن عابدين نرر:ي-1

  .   75، ص: 10المرجع السابق، ج: الإسلامية:
 . 560، ص: 15(، ج:م 0461هـ ـ  0141) ،طبعة مكتبة القاهرة، المغني :الحنبلي ابن قدامة -2
، ، بيروتدار الكتاب العربي ،19ط:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الحنفي:علاء الدين أبو بكر بن مسعود  الكاساني-3

 . 040 ، ص:17ج:  ،م(0460هـ ـ 0140)
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، هذا ما قرره الفقهاء ويرى امة المسلمي يشتركون فيها جميعاأما الأنهار العريمة فتعتبر ملكا لع
مة، وإن لم يكن في بعضهم أن كرى الأنهر العريمة وإصلاح مسناتها يكون من بيت المال لأنه للعا

 1.بيت المال مال، فيجبر العامة على ذلك

ا إلى أن شاطئ النهر لا يجوز لأحد البناء فيه للسكنى ولا لغيرها إلا القناطر المحتاج وذهبوا أيض
 2إليها، وذلك لأنها مرافق عامة لكافة المسلمي.

الوقف على جهات الخير وما يحققه من دور كبير في التكافل الاجتماعي يعد  نواعتبر الفقهاء أ
 3اعة الأمة الإسلامية غير معروفة بأشخاصها.صورة من صور الملكية العامة أو الجماعية لجم

وخلاصة القول ما جاء به بعض الفقهاء المحدثي أن العلة في جعل الماء والكلأ والنار شركة بي 
ها للحياة في الناس كما جاء في الحديث أن هذه الأشياء كانت المقومات الضرورية التي لا غنى عن

الناس لضرورات أكثر جاز للإمام أن يجعلها شركة بي ، إذا اتسعت حاجات الصدر الأول، ولذلك
 4ودفعا للضرر العام الذي سيصيب مجموع الأمة. الناس، منعا للاستغلال والاحتكار،

ولأن هذه الأشياء لا يتوقف وجودها ولا الانتفاع بها على مجهود خاص، فوجب أن تكون 
 5ملكيتها ملكية جماعية.

                                                 
 .  991، ص: 10م(، ج:0454، )، مصرالمكتبة التجارية، القاهرة، 11ط:اوي للفتاوى، الح :السيوطي -1
  . 990، ص: 10، ج:المصدرالسيوطي: نفس  -2
التكافل  :محمد أبو زهرة. ينرر: 65، ص: 10ج: :سابقالرجع الم، الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية ينرر: علي -3

 .010/ 011 :ص م(،0470) ،في الإسلام، دار الفكر العربيعي الاجتما
. ينرر: 156 :صم(، 0467) ،دار العلم للملايي، بيروت ،19ط:، معالم الشريعة الإسلامية :صبحي الصالحينرر:  -4

 .011 :ص ،(م 0471-هـ  0164) ،الدار القومية للطباعة والنشر، 19ط: ،اشتراكية الإسلام: مصطفى السباعي
. ينرر: 71 :، صدار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، مصر، 15ط: نسان في الإسلام،حقوق الا: علي عبد الواحد  -5

 /099 :ص (،م0471 -هـ 0011) ،لبنان ،، بيروتدار الشروق ،16ط: ،العدالة الاجتماعية في الإسلام :قطب السيد
091. 
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المطلب نورد أهم ما تتميز به الملكية العامة في الإسلام من  وخلاصة القول لهذا الفرع من هذا
مية، وتتمثل فيما عبد الله مختار يونس في كتابه الملكية في الشريعة الإسلاجاء بها  خصائص كما

 1:يلي

  ومهما يكن  تنسخها،أن تلك الملكية العامة، تابعة لملكية الله تعالى، فهي مؤسسة عليها لا
وأن نسيانها  ،فملكية الأزل يجب أن تكون ملحوظة الأرض،هذه  من تصرفات للناس في

 يؤدي إلى الكثير من الطغيان والفساد.
  أن الحق في تلك الملكية مقرر للجماعة أي خلقها لهم باعتبارهم جماعة، فالحق الجماعي

 المنطوي على أنصبة الأفراد هو قوام تلك الملكية العامة.
 عام، أو ثمرة ليست من صنع أحد، بل هي من صنع الله،  أن موضوع تلك الملكية أنه مرفق

أومن صنع الطبيعة التي تعمل بأمره سبحانه للجميع بلا تمييز لفرد على فرد، أو جيل على 
 جيل، فالنهر مثلا أي نهر طبيعي في العالم يمثل الملكية العامة لأهل بيئته.

 ت الطبيعية التي تمنح ملحها لملاحاأن هذا المرفق مهما يمكن الحصول على منفعته بسهولة، كا
الذي له مادة لا تنقطع  ، أي الماء الجاريذب، وعيون الماء الدافقة التي تبذل ماءها الععفوا

 فكل ما كان من هذا القبيل فهو ملك عام، لا يجوز للأفراد تملكه بحال. ،عاناةبدون م
 للآخر،ا النفع يختلف من زمن ، وأن هذم ذو نفع ضروري لجميع أهل البيئةأن هذا المرفق العا 

وبالتالي فإن تطبيق صور الملكية العامة يختلف بحسب الحاجة إلى الانتفاع بها، إذ يلاحظ أن 
بعض صورها قد تدرجت من مرحلة إلى أخرى بحسب حاجة المسلمي التي كانت موجودة 

 نذاك.آ

                                                 
 ،م(0470-هـ0010) ،مكتبة السلام العالمية، القاهرة ،سلاميةادية الاذاتية السياسة الاقتص :نرر: محمد شوقي الفنجريي -1

 .095 :ص، 10ج: م،الملكية الفردية وتحديدها في الإسلا :الخفيف ينرر: علي .14 / 17 :ص
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  لى الملكية الخاصة، ، ولم ترد كاستثناء عالعامة قد تقررت في الإسلام كأصلأن الملكية
 .تعارض وجوده ولا يتناقض مع الآخرفكلاهما أصل وكل منهما لا ي

وإذا كان المسلمون لم يتوسعوا في الملكية العامة في صدر الإسلام بالصورة التي عليها في الوقت  
الحاضر، فذلك لأن ظروف المجتمع الاقتصادية ودرجة تطوره لم تكن تتطلب ذلك، وقد كان 

سلمي كأفراد في ذلك الوقت، يحقق الهدف من تنوع الملكية في الإسلام، ولهذا لم تكن سلوك الم
 .وجوداالحاجة ماسة لزيادة إبراز دور الدولة عما كان م
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 .لشريعةتكسب في ا: أصول الالمطلب الثاني

الغير، وأصول اة مع يجاد ما يسد الحاجة إما بعمل البدن، أو بالمرضإلجة هو معاالتكسب  إن
 1 ، والعمل، ورأس المال.التكسب ثلاثة: الأرض

 الفرع الأول: الأرض.

وللأرض المكانة الأولى في هذه الأصول الثلاثة، وإذا أطلقنا الأرض هنا فمرادنا ما يصل إليه 
عمل الإنسان في الكرة الأرضية بما فيها من بحار وأودية ومعادن ومنابع مياه وغيرها، إلا أن الحظ 

لأوفر من ذلك والأسبق هو للأرض بمعنى سطحها الترابي، فإنه منبت الشجر والحب والمرعى ومنبع ا

ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ  :، وقال 3ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ژ   :ل تعالىقا  2.المياه

، 4ژئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی     ی  ی  ی   

 5ژڦ  ڄ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦژ :وقال
 والأرض تتفاوت بالخصب وأثراها أخصبها، ولذلك كانت الرمال أقل ثروة من غيرها .

      :ونجد حديثا للقرآن الكريم عن البحار وفوائدها للإنسان إذا ما دخل عليها عمله فقال

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ژ 

      6ژې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو 

                                                 
 . 045 :، صسابقالصدر الم، شريعة الإسلاميةمقاصد الينرر: ابن عاشور:  -1
 . 045 :، صسابقالصدر الم، شريعة الإسلاميةمقاصد الابن عاشور:  ينرر:-2
 .10 :، الآيةالنازعات :سورة -3
 .94 :، الآيةالبقرة :سورة -4
  .05 :، الآيةالملك :سورة -5
 .00 :، الآيةالنحل :سورة -6
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  ڈ  ژ  :خيرات الأرض قال تعالىوعن 

 1ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   گ گ  

عية تعني بالمفهوم الاقتصادي الإسلامي كل الموارد الطبي الإنتاج،إن الأرض كعامل من عوامل 
، أو في باطنها والتي يمكن للإنسان استغلالها والانتفاع بها لنفسه التي تحويها الأرض فوق ظهرها

ولمحيطه من أجل الحصول على غلة أوفر وعائد اقتصادي أكثر، والآيات القرآنية الكريمة التي ذكرت 
وغيرها في تحديد هذه الموارد الطبيعية مثل الأراضي القابلة للزراعة وغير القابلة لها ، والتي يمكن 

، ومثل الثروات النباتية والحيوانية والجوفية وغيرها الموجودة على سطح الأرض أو بداخلها .  إحياؤها
ومن الآيات القرآنية يتضح لنا كذلك المفهوم أو المعنى الاقتصادي للأرض باعتبارها عنصرا من 

تها على ، وهو واضح من ظاهر الآيات الكريمة وقدر ج وذلك لقدرتها على الإنتاج أولاعناصر الإنتا 
عائدا على صاحبها  -لا محالة-قدر  ةيفهم من الآيات فإن الأرض المحياتوليد الدخل ثانيا، وهو ما 

 2، سواء عمل فيها بنفسه أو إعطائها لغيره للعمل عليها، مقابل عائد معي يتفقان عليه.

وضوح ما يفيد المعنى الاقتصادي للأرض ب اأيض ث رسول الله صلى الله عليه وسلموفي حدي
يَ اللَّه  عَنْه ، قاَلَ:  ق، فقد روى البخاريأكثر وتحليل أد " أَعْطَى رَسُولُ عَنْ ناَف عٍ، عَنْ عَبْد  اللَّه  رَض 

هَااللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبـَرَ اليـَهُودَ: أَنْ يَـعْمَلُوهَا وَيَـزْرعَُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِ   3".نـْ

، عَنْ سَعْد  بْن  أَبي  وَقَّاصٍ، قاَلَ: ك نَّا ن كْر ي الْأَرْضَ عَلَى عَهْد  رَس ول  اللَّه  و   عَنْ سَع يد  بْن  الْم سَيِّب 
هَا،  نـْ اَ سَع دَ م نَ الْمَاء  م  ، وَبم  اَ عَلَى السَّوَاق ي م نَ الزَّرعْ  اللَّهِ صَلَّى فَـنـَهَاناَ رَسُولُ »صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ بم 

 4«فِي أَنْ نكُْريَِـهَا باِلذَّهَبِ وَالْوَرِقِ  -أَوْ قاَلَ رخََّصَ لنََا  -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ، وَأَذِنَ لنََا 

                                                 
 .11/10 :، الآيةيس :سورة -1
 .110 :، صالمرجع السابق :ر يونسعبد الله مختا -2
 .40، ص: 11، ج:9975ا، رقم: استأجر أرضا فمات أحدهباب إذا ، صحيح البخاري: كتاب الإجارة -3
، باب سنن الدرامي: كتاب البيوع. 005، ص: 11، ج:0579رواه أحمد: مسند: أبي اسحاق سعد بن أبي وقاص، رقم:   -4

  . 0614، ص: 11، ج:9771، رقم: لأرض بالذهب والفضةفي الرخصة في كراء ا
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، يتضح أن إجارة الأرض جائزة في الإسلام، سواء أكانت بمقابل ومما سبق من أدلة شرعية
 اة".قا يسمى "بالمزارعة" وأيضا "المساالإنتاج الذي يخرج منها وهو منقدي أو بمقابل عيني كجزء من 

 أمرين- بالضرورة-يعني، فهذا إجارة الأرض بأي شكل من أشكالها فإذا كان الإسلام يجيز
 :هامي

  ،أن الإسلام يجيز امتلاك الأرض ملكية خاصة ... وهي أن إباحة الإسلام إجارة الأرض
ا هو نتيجة لتملكها ولا يعقل أن يمتلك الفرد ما يتولد عن والحصول منها على عائد، إنم

 1الشيء بدون تملكه لذات الشيء أصلا.
  أن الإسلام يجيز حصول صاحب الأرض على عائد مقابل إعطاء أرضه للغير ليعمل بها، أي

، أي القيام بالعملية الإنتاجي في قدرتها على الإنتاج أن الأرض هنا تأخذ حكم رأس المال
وقدرتها أيضا على توليد الدخل أو العائد الذي يكون قسمة  ،الإنتاجية بواسطة العمل فيها

، أو مقابلا نقديا يعطى كان عينا كجزء من المحصول الناتجبي العامل وصاحب الأرض، إذا  
 2بها.لصاحب الأرض، مقابل استغلال العامل لها والانتفاع 

يجنيها من  ض فلا يمكن للإنسان أن يغفل الفوائد التيوإذا أسهبنا في الحديث عن الأر         

ی      ئۈ  ئې  ئې   ئې    ئى  ئى  ئىژ  :الأجواء المحيطة به فليتمعن في قوله تعالى

ی  ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخ  ژ3 ، وقو له:  ژ ھ  ھ  ھ  ے  

 ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ    ژ4

                                                 
 .110 :ص ،المرجع السابق :عبد الله مختار يونس -1
 .110 :، صلمرجعانفس  :عبد الله مختار يونس -2
 .64 :، الآيةالنحل :سورة -3
 .11 :، الآيةالرحمن :سورة -4
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راء ثعلم الإنسان وعمله، وتعود عليه ب سهااليوم من المواقع التي يم وقد أصبحت الأجواء العليا
طائل، سواء بحركة الأسفار التي تقوم بها الطائرات أو ما تقوم به الأقمار الصناعية من أعمال تجارية 

والرصد الجوي، وما يقوم به رواد الفضاء من تجارب  الهاتفي،والاتصال  التلفازي،عريمة كالنقل 
 1يرها لصالح شركات ومؤسسات تجارية وعلمية مختلفة.علمية وغ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ژ :وقد أشار القرآن الكريم إلى بعضها عند قوله تعالى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  :لىابعد قوله تع 2ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ   

وعلق ابن عاشور على هذه الآية فقال : 3ژپ  پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 
 4".رضغالله، ومما لم يكن الناس يعلمونه يوم نزول هذه الآية في هذا ال"فالطائرات مما خلقه 

 .الفرع الثاني: العمل

 ايعد العمل من أصول التكسب في الإسلام، وهو وسيلة لاستخراج منافع الأرض ويعتبر عنصر 
من عناصر الإنتاج، ومعنى ذلك بذل الجهد المستمر، سواء كان عقليا أو بدنيا، بغرض زيادة الإنتاج 

الكثير القرآن الكريم  آي من أجل تحقيق الرخاء لأفراد المجتمع ورفاهيتهم ماديا وأخلاقيا، كما نقرأ في
 الآيات الحاثة على العمل والكسب وتدعو إليه. من

 5 ژٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ      ٿ  ٿ  ٹ ژ  :قال تعالى
، ذكر الله نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياهم لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد 

أنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من و ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال ، 

                                                 
 .74 :ص ،المرجع السابق :عز الدين بن زغيبة -1
 .14:النحل، الآية :ورةس -2
 .16:، الآيةالنحل :سورة -3
 .910 :، صأصول النرام الاجتماعي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس :بن عاشورا  -4
 .05 :، الآيةالملك :سورة -5
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أي فسافروا حيث شئتم من  ژڤ  ڤ  ڤ  ژ  :وقوله تعالى المنافع ومواضع الزروع والثمار،
أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات ، واعلموا أن سعيكم لا يجدي 

فالسعي في السبب لا   ،ژڤ  ڦ  ڦژ  :عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم ، ولهذا قال تعالى
ِّ، قاَلَ:أَبي  تمَ ي فعن، 1ينافي التوكل  : سمَ عْت  رَس ولَ اللَّه   مٍ الْجيَْشَاني  صَلَّى اللَّه  عَلَيْه   -سمَ عْت  ع مَرَ يَـق ول 

:  -وَسَلَّمَ  رَ، تَـغْدُو خِمَاصًا، "يَـق ول  لْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَـوكَُّلِهِ، لَرَزقََكُمْ كَمَا يَـرْزُقُ الطَّيـْ لَوْ أنََّكُمْ تَـوكََّ
 2 ".بِطاَناًوَتَـرُوحُ 

فأثبت لها رواحا وغدوا لطالب الرزق مع توكلها على الله عز وجل، وهو المسخر الميسر المسبب 
 أي المرجع يوم القيامة . ژڦ  ڄ    ژ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  :وقال تعالى   

أديت وفرغ  ژٹ  ٹ  ڤ    ژ  :ومعنى قوله تعالى3 ژڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ژ   فانطلقوا في أرض الله إلى معاملتكم ژڤ  ڤ  ڤ  ژ منها

                                                   أكثروا من ذكر الله في جميع أحوالكم ژڄ  ڄ  ڄژ  ،واطلبوا الرزق من الله بفضله

 4.لكي تفوزا وتسعدوا في الدارين ژڄ  ڃ           ژ

                                                 
، 11ه(، ج:0010، )بيروت ،دار القرآن الكريم ،10ط: ،الصابوني يمختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق علابن كثير:  -1

  . 594ص: 
. ورواه أحمد: مسند: أول عمر بن الخطاب رضي 977، ص: 15، ج:0070سنن ابن ماجه: باب: التوكل واليقي، رقم:  -2

 . 959، ص: 10، ج: 915الله عنه، رقم: 
 .01 :، الآيةالجمعة :سورة  -3
 . 907، ص: 17ج: ،سابقال المرجعمن توجيهات القرآن العريم،  :محمد بن عبد الكريم الجزائري  -4



 .التبديد ومقاصد حفظ المال العام                                          :       الفصل الثالث

 

- 002 - 

 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ژ :وقال تعالى في محكم التنزيل

 1ژڌ  ڌ  ڎ    ڎ       

 2.أي يطلبون من رزقه المتفضل به عليهم ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ژ  :فقوله تعالى

 3.من فضل الله في المكاسب والتجارةفي شرحها: ومسافرين يبتغون  وقال ابن كثير

وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير منها حثت على العمل، فعن اسماعيل بن 
يا معشر التجار حتى "عبيد بن رفاعة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فقال: 

 4."، وبر وصدقالقيامة فجارا إلا من اتقى الله : التجار يحشرون يومإذا اشرأبوا، قال

ما أكل أحدكم طعاما أحب إلى الله عز وجل من " :رسول الله صلى الله عليه وسلمال وق
والذي نفسي "أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ، ومنه ما روى عن5"عمل يده

بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله  
 6".أعطاه أو منعه فيسأله

، وسد باب الكسل وذم المنخرطي ى تقوية جانب العمل والترغيب فيهوحرصا من الشريعة عل
ثار التقاعس والخمول آفيه، عمدت إلى حسم مادة المسألة إلا بحقها وشروطها، لأنها تعدها أثرا من 

                                                 
 .19 :، الآيةالمزمل :سورة  -1
 . 191، ص: 17المرجع السابق، ج: :محمد بن عبد الكريم الجزائري -2
 .   577، ص: 11المصدر السابق، ج: مختصر تفسير ابن كثير،ابن كثير:   -3
/ 1) في التجار، ما جاء والترمذي، كتاب البيوع .(697/ 9) التجارات،باب التوقي في  التجارات،كتاب   ه:رواه ابن ماج  -4

 (.199/ 9كتاب البيوع ، باب في التجارة ) ،(، والدارمي505
 .9/7 (:باب )كسب الرجل عمله بيده البيوع:كتاب   :أخرجه البخاري -5
 .011ـ  9/094 (:باب )الاستعفاف عن المسألة الزكاة: ب: كتاالبخاريصحيح   -6
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ناس حتى يلقى ل يسأل الما يزال الرج" :، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم1والتوكل على الغير
 2".وجهه قزعة لحمالله وما على 

 3 ، وسلامة الجسد.سلامة العقل :وكل عمل مهما كان فقوامه أمران

الثراء أصل الثروة، لأن بواسطته يمكن تحقيق  والمقصود به حسن التدبير، وهو :سلامة العقل.1
، ويحصل حسن النرر بتوخي أحسن نرر وإصلاح المال في ماهية الرشداشترط حسن ال ولذلك

أساليب الإنتاج وجلب الثراء باتباع أنفع المناهج وأفضل كيفيات العمل واختيار أنسب الأوقات، 
عند ورصد حركة الأموال ورواجها لمعرفة الأحوال المناسبة للإصدار عند الشعور بالطلب، والجلب 

 وف من فقدان ما به دوران المسيرة.الخأو دخار عند ركود الأسعار، ، والامسيس الحاجة إلى ما يجب
كاستعمال الآلات والقدرة على السفر لجلب  ،ونعني به الصحة لتنفيذ الأعمال: سلامة الجسد.2

الأقوات والاحتياجات، واستثمار المال بالزراعة والصناعة وغيرها، والشريعة أولت أهمية بالغة بحفظ 
اب و مشروب يلحق ضررا بصحته، وحرمت عليه اقتر النفس، ونهت الإنسان عن تعاطي أي مأكول أ

 .أي فعل يعود بالضرر على صحته
 ،، والتوقيتى صلاح العمل وتيسيره وهي النراموقد أشار ابن عاشور إلى أشياء تعي عل 

 الإتقان.و ، والدوام، وترك الكلفة، والمبادرة

فهو وسيلة استخراج وقال الشيخ ابن عاشور في سلامة العقل وصحة الجسم: "أما العمل 
معرم منافع الأرض، وهو أيضا طريق لإيجاد الثروة بمثل الإيجار والاتجار، وقوامه سلامة العقل وصحة 

   4".الجسم

                                                 
 .41 :، صسابقالرجع الم :عز الدين بن زغيبة -1
 : باب )كراهة المسألةكتاب الزكاة :خرجه مسلموأ.9/011، باب ) من سأل الناس تكثرا( : أخرجه البخاري: كتاب الزكاة  -2

 .691/ 0:  011للناس( حديث رقم 
 .49/41:ص: المرجع السابق، عز الدين بن زغيبة -3
 .046المرجع السابق، ص: مقاصد الشريعة الإسلامية، :ابن عاشور -4
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فسلامة العقل للتمكن من تدبير طرق الإثراء والصحة لتنفيذ التدبير مثل استعمال الآلات 
وقد يكون العمل صادرا من جامع المال  لعواستخدام الحيوان ومنه الغرس والزرع لجلب الأقوات والس

، سبا مثل مبادلة ماله بما هو أوفرلتحصيل أصل ما يتموله تملكا كالاحتطاب وإحياء الموات، أو تك
من  اوهو العمل في مال غير العامل ليحصل العامل بعمله جزء وقد يكون العمل من غير جامع المال،

 1مال صاحب المال كالإجارة على عمل البدن.

ومما تقدم فإن نررة الإسلام للعمل هي نررة اقتصادية متقدمة لأنها راعت ظروفا وملابسات 
بواسطته أية سلع استهلاكية أو أن يمتلك  متعددة، فقد أباحت للعامل أن يمتلك أولا أجره، وثانيا

على تقديس  دليلإنتاجية، وثالثا أن يمتلك وسائل الإنتاج نفسها مباشرة مقابل عمله فيها، وهذا أدل 
 2 ، واهتمامه به وبمن يقومون به، ناهيكم عن الأجر الأخروي.العمل في الإسلام

 .الفرع الثالث: رأس المال

رأس المال هو وسيلة لإدامة العمل للإثراء، أي هو وسيلة لإدامة العمل لتحصيل الثراء،  يعتبر      
لإنفاقه فيما يجلب أرباحا، وإنما عد رأس المال من أصول الثروة لكثرة الاحتياج إليه،  مدخر   وهو مال

فإذا لم يكن موجودا لا يأمن العامل أن يعجز عن عمله فينقطع تكسبه، والأظهر أن تعد آلات 
 3ة.اوكذلك دواب الحرب والمكار  الكهرباء،العمل مثل المحركات ومزجيات البخار وآلات 

، ويعني بالمفهوم الاقتصادي من عناصر الإنتاج االحديث يعد رأس المال عنصر وبالمفهوم  
شتراك مع الموارد الطبيعية الإسلامي تلك الأموال الناتجة عن العملية الإنتاجية التي قام بها العمل بالا

ى وإنما تستخدم لإنتاج أموال أخر  الأفراد،التي لا تصلح بنفسها مباشرة لإيفاء متطلبات وحاجات 
                     4، سواء كانت هذه الأموال نقدية أو عينية.ة لإشباع هذه المتطلبات والحاجاتصالح

                                                 
 .046المرجع السابق، ص: مقاصد الشريعة الإسلامية، :ورابن عاش -1
 .946 :المرجع السابق، ص :الله مختار يونس ينرر: عبد -2
 .047 :، صنفس المرجع :ابن عاشور -3
 ،دار الفكر العربي، القاهرة ،19، ط:ناء الاقتصادي للدولة الإسلاميةالمبادئ الاقتصادية في الإسلام، والب :عبد الرسول يعل  -4
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الثابتة رأس مال كحقول النخيل والزيتون وغيرها من الأشجار  الأشياء وعدَ الشيخ ابن عاشور
يارات وغيرها، وأشياء والسكك الحديدية وطرق الس والموانئالمثمرة، وجميع المرافق العامة كالمطارات 

 1متداولة كالسلع والحاجات الضرورية للأمة.

منتجة وليس مصدرا : ثروة قتصاد الإسلامي رأس المال بأنههذا وقد عرَف بعض الباحثي في الا
، لأنه يعبر اقتصاديا عن كل ثروة تم إنجازها وتبلورت خلال عمل بشري لكي تسهم أساسيا للإنتاج

، تولدت بسبب تضافر "ثروة إنتاجية كأداة إنتاج :وعرفوه أيضا بأنه أخرى. من جديد في إنتاج ثروة
 3" .تستخدم في إنتاج ثروة أخرى " كل ثروة :وبأنه 2عنصر العمل مع الأرض".

رأس سلامي ينقسم إلى قسمي كبيرين: ورأس المال كعنصر من عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإ
صادية التي تستخدم ورأس المال التجاري هو مجموع الأموال الاقت، المال التجاري، ورأس المال الإنتاجي

كالسلع أو نقدية كالنقود السائلة، والتفرقة بي المال ، سواء كانت هذه الأموال عينية،  قصد المبادلات
 .العيني

، لأن الأموال ن دلالة عند الفقهاءوالمال النقدي في الاقتصاد الإسلامي تفرقة تحمل أكثر م 
رير ية تستحق أجرا مقابل إسهامها في العملية الإنتاجية، أما المال النقدي فإنه يستحق ربحا نالعين

، فإنه ينقسم أما رأس المال الإنتاجي ، ولا يستحق أجرا لأنه يعتبر ربا.مشاركته في الإنتاج مع العمل
تمويل العملية تخدم في عبارة عن مجموع المبالغ النقدية التي تس أيضا إلى رأس مال نقدي وهو

لتي تستخدم في العملية ، وهو عبارة عن مجموع الأموال المادية افني أو عيني ورأس مال .الإنتاجية
 4.الإنتاجية، فتؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل

                                                 
 .95 :، تونس، صلإسلام، مطبعة الهداية الإسلاميةالوقف وأثره في ا :ابن عاشور-0
 :صم(، 0460)، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة ،10ط:، قتصاد الإسلامي، مدخل ومنهجالا :عيسى عبده -2

009. 
 .004 :ص ،م(0474) ،دار النهضة العربية ،أصول الاقتصاد :و إسماعيلبأحمد أ -3
 :، القاهرة، صصحافة والطباعة والنشر والتوزيعدار الشعب لل مقوماته ومنهاجه، الإسلامي، قتصادالا :باضةإإبراهيم دسوقي   -4
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جزء  يعطى، بمعنى أنه يجوز لصاحب المال أن أن الإسلام يبيح إجارة رأس المالويتضح مما سبق 
 استغلاله في الأنشطة التجارية والاقتصادية، مقابل عائد يخضع للأصول، بغرض منه إلى شخص آخر

، كأن لا يكون هذا العائد ربا أي فائدة محددة المقدار وإنما يكون ربحا الإسلامية العامة ولا يخرج عنها
هو الحال في العائد أو هذا الربح، وذلك كما  نتيجة لمشاركة رأس المال مع العمل في إيجاد هذا

 ، والعامل الذي عمل فيه.لربح الناتج عنها بي صاحب المالإذ يتوزع ا 1  ربةالمضا

وإباحة الإسلام للمضاربة، كنشاط من أوجه النشاطات التجارية والاقتصادية هو تأكيد منه 
، وإقراره على جواز إعطاء هذا المال للغير ليتجر فيه ويعمل به إقرار الملكية الخاصة لرأس المالعلى 
عائد يتوزع بينهما وهذا العائد الذي يحصل عليه صاحب رأس المال هو حق له يتملكه بتملكه لقاء 

لرأس المال أصلا، وله أن يضيفه إليه، وبذلك يكون رأس المال في الاقتصاد الإسلامي منتجا وقادرا 
، لا في تصادية الإنتاجيةلعنصر العمل في العمليات الاق تهعلى توليد الدخل لصاحبه، وذلك بمشارك

ا المال المتولد ، وإنمل ولا يقدر على ولادته أو توليدهالربوية .... فرأس المال وحده لا يلد الما قروضال
التي تخضع لمبدأ  ضرورية لمشاركته عنصر العمل في العمليات الاقتصادية الإنتاجية،عنه يكون نتيجة 

 2.عاوذلك لخدمة الأفراد والمجتمع مالحلال والحرام في الإسلام، 

وكذلك فإن رأس المال مع ما يضاف إليه من عائد نتيجة مشاركته للعمل، يتيح لصاحبه أن 
يمتلك ما شاء من سلع استهلاكية أو إنتاجية تخضع هي الأخرى لمبدأ الحلال والحرام في الإسلام، 

للملكية  وللقيود التي ترد على الملكية الخاصة في عدم الجواز لها بأن تقع على أملاك تكون تابعة
 3.مة لجميع الناس أو لملكية الدولةالعا

 
                                                 

على  : هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركا بينهما بحسب ما شرطا، وأما الخسارة فهيالمضاربة -1
 ،سابقال : المرجعحيليوهبة الز  . ينرر:والإجارة المجهول رمستثناة من الغر وهي حده، أما مشروعيتها فإنها جائزة، رب المال و 

  . 716، ص: 10ج:
 .110 :، صسابقالرجع الم :عبد الله مختار يونس -2
 .110 :، صنفس المرجع :عبد الله مختار يونس  -3
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 شريعة الاسلامية.الثالث: وسائل التكسب في ال المطلب

فضل سبل ، وهو أبشر من قدراتهم حي الحاجة إليهاإلى استفادة ال بي الأفراد يؤدي التعاون
رين، متبادل معهم ، فكل فرد بخبرته وتجاربه الخاصة مكمل لتجارب الآخالحياة الجماعية السعيدة

، الله عليه وسلم يمثل جسدا واحدا ع المسلم كما ذكر رسول الله صلىتم، لأن المجالاستفادة منها
فالمسلون في توادهم وتراحمهم وتبادلهم لخبراتهم وتعاونهم في مجالات الحياة المختلفة مثل الجسد الواحد 

 إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

والتعاون في مجال العمل جزء من التعاون في الحياة بي التخصصات المختلفة التي يتعرف على 
حاجات الأفراد من خلال تبادل خبراتها ومناقشة السبل والوسائل والمشكلات التي تحل مشاكل 

عات لصالح مو الآخرين، فالتفكير العلمي لا يؤتي ثماره إلا بالتفكير التعاوني المتبادل بي الأفراد والمج
 ، وزيادة إنتاجهم وأخيرا لصالح أمتهم.أنفسهم، وتطوير حياتهم

وهكذا حثت الشريعة على  العمل وحفزت عليه ومن أهم ركائز الأعمال التي تعد وسائل 
بقوله : "أما المادة فهي حادثة من  الماورديالزراعة، والصناعة والتجارة وهو ما تحدث عنه  ؛للتكسب

اقتناء أصول نامية بذواتها، وهي شيئان : نبات نام وحيوان متناسل، أما الكسب فيكون بالأفعال 
تقلب في تجارة  :الموصلة إلى المادة ،والتصرف المؤدي إلى الحاجة، وذلك من وجهي ، أحدهما 

ة  فصارت أسباب المواد المألوفة ، وجهات لوجهي الماد انتصرف في صناعة ، وهذان فرع :والثاني
 1".حيوان، وربح تجارة وكسب صناعة المكاسب المعروفة من أربعة أوجه، نماء زراعة  ونتاج

 من وحرصت الشريعة الإسلامية في حث الناس على العمل والتمكن من وسائل التكسب
 لاثة فروع.زراعة وصناعة وتجارة. وهذه الوسائل نتعرض لها في هذا المطلب في ث

 

 

                                                 
 .914 :صم(، 9116-ه0097، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، )10ط: دين،أدب الدنيا والالماوردي:  -1
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 .الفرع الأول: الزراعة

عرف العرب قبل الإسلام أسلوبا متقدما في الري، فبنوا السدود التي كان أشهرها سد مأرب  
باليمن، الذي بني في منطقة جافة لا تزيد أمطارها عن مئة ميليمتر ، وهو سد تخزيني توزيعي، تأتيه 

قنوات المياه إلى أرض قدرت  تالسيول ، فيرفع مستوى المياه خلف السدَ، حيث توزع فتحا
هكتار، وهي كافية لحياة تجمع سكني جيد ، ولقد هدم هذا السد لتجمع  7111ساحتها بـ م

الطمي خلفه بكميات كبيرة، ولتلمح الأرض التي رواها، لعدم تنريم كميات المياه في الري ولعدم 
إيجاد مصرف في الوادي الطبيعي، وبسبب هجمات القبائل التي أدت إلى إهمال ترميم جسم السد ، 

 . لتي تأتي سيول هائلة "سيل العرم"ب الرياح الموسمية اوبسب

النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن فضل الزراعة من إحياء وزرع حيث قال  أحاديث نجدو 
ومن زراعة ما يحصل لصاحبها من أجر  1"من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق"

أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو ما من مسلم يزرع زرعا " بسبب عمله فيها فقال :
 2."بهيمة إلا كان له به صدقة

مَا باِلْمَدِينَةِ أَهْلُ : »قاَلَ قَـيْس  بْن  م سْل مٍ: عَنْ أَبي  جَعْفَرٍ، قاَلَ : وروى البخاري حديثا نصه
  3«بَـيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَّ يَـزْرعَُونَ عَلَى الثّـُلُثِ وَالرُّبعُِ 

، لكنه منعها عن الصحابة لسلامة مسيرة الخطاب الزراعة في سواد العراقن وشجع عمر ب
 الفتوحات والجهاد في سبيل الله.

                                                 
، وأخرجه 050ـ  1/051: 1161إحياء الموات( حديث رقم  )في: كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب أخرجه أبو داود -1

 .779/ 1: 167حديث رقم  ذكر في إحياء الأرض الموات(، )ماباب  الاحكام،كتاب   الترمذي:
باب )فضل  المساقاة:: كتاب أخرجه مسلم.9/05 منه،: باب )فضل الزرع والغرس إذا أكل البخاري: كتاب المزارعة صحيح -2

 .1/0077: الزرع والغرس(
 .010، ص:11، ج:9196باب: المزارعة بالشطر ونحوه، رقم: البخاري: كتاب المزارعة: صحيح -3
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ن بتجفيف و أمر معاوية بن أبي سفيان باستصلاح الأراضي البور، واهتم الأموي :الزراعة أيام الأمويين
ف، ونهر  ئبن معاوية قرب الطا، وبنوا السدود في عسير، كسد عبد الله صرة والكوفةبالمستنقعات بي ال

يزيد بن معاوية يسقي في مدينة دمشق أراضي مرتفعة واسعة يشهد على عناية الأمويي بزيادة الأرض 
المزروعة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته : انرر إلى من قبلك من الأرض فأعطوها بالمزارعة على 

نفق عليها من مال  يزرعها أحد فامنحها وإلا فأالنصف، وإلا فعلى الثلث  حتى تبلغ العشر، فإن لم
 1.المسلمي

وجه العباسيون عناية خاصة لأرض السواد، فاعتبرت الدولة المحافرة على الزراعة أيام العباسيين: 
، فوصلت مياه الدجلة بالفرات، وبقيت هذه الأقنية يستفاد لقنوات وتحديدها من أعمال الدولةشق ا

 منها حتى أيامنا هذه.

لقد حض أبو يوسف القاضي هارون الرشيد على تشييد الجداول الجديدة على نفقة الدولة 
، كما أوصى بتشكيل دة وترميمهامع تنريف الجداول الموجو  ،اصة بغية تحسي الزراعة وتوسعهاالخ

غ شرفة نهرية ذات كفاءة ممتازة لذلك أنشأ العباسيون ديوانا خاصا لهذه الأمور عرف بديوان الماء بل
 الانتدابالمهندس الذي زار العراق إبان  وليم ويلكوكس(قال ) 2عدد المشتغلي فيه عدة آلاف 

مريكية، البريطاني :"إن عمل الخلفاء في ري الفرات يشبه أعمال الري في مصر والولاية المتحدة الأ
 3".وأستراليا في هذا العصر

س في طمأنينة بعد الفتح الإسلامي، فنشطت الزراعة عاش سكان الأندل الزراعة في الأندلس:
لقد جعل المسلمون جبال الأندلس مدرجات صالحة للزراعة، وجعلوا لمياه الثلوج وازدهرت، 

)عبد الرحمان الداخل( أدخل أول شجرة نخيل  ومما يذكر أن صقر قريش مستودعات ضخمة للري،
 4.ن، قصب السكر والفستق الحلبيط، وأدخل المسلمون إلى أوروبا أيضا القإلى أوروبا

                                                 
 .911 :صم(، 0476) ،ليبيا ،منشورات كلية الدعوة، طرابلس، 10ط: ،الحضارة العربية الإسلامية :شوقي أبو خليل  -1
 .910 :ص : نفس المرجع،شوقي أبو خليل  -2
 .971 :الإسلام في حضارته ونرمه، ص :أنور الرفاعي -3
 .910 :، صالمرجع نفسه :شوقي أبو خليل  -4
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وهكذا درس العرب المسلمون الكتب الزراعية القديمة بعد ترجمتها من اليونانية والرومانية 
بطية، وبنوا دراساتهم ونررياتهم الحديثة عليها فاستطاعوا بتحصيلهم المعرفي من أساليب الزراعة نوال

 1.د المسلمي مستوى رفيعارض في بلاممارستها بنجاح حتى بلغ مستوى فلاحة الأ

التي اعتبروها في كراء أرضهم وزرعها  2وكان المسلمون المغاربة على دراية بالقواعد الفلكية          
من اللاتينية إلى العربية  المترجمةمن وجود هذا العدد الهائل من الكتب  3وحصدها ،وقد تعجب الوزان

الفلاحة( الذي ترجم من اللاتينية إلى العربية ، تعرض هذا في مجال الفلاحة وأشار إلى كتاب) كنز 
الكتاب )لجميع المسائل الضرورية للفلاحة كالفصول وطرق الزرع والغرس وتلقيح الأشجار وتغيير كل 

فالزراعة من وسائل الإنتاج التي تعود على الأمة أفرادا  4ثمر أو حب أو خضرة بواسطة الفلاحة(.
اجات وقضاء المصالح المهمة لحياة البشر، لذا نجد الإسلام جعل مباشرة وجماعات بالكسب وسد الح

 5مرافق الإنتاج ومن أهمها الزراعة.

" إذا كنا نعاني في يومنا هذا نقصا زراعيا وندرة صناعية في البلاد الإسلامية  :يقول عبد المجيد مطلوب
وتنكروا له ثانيا مع ما أصيبت به هذه فإن هذا لا يعود إلى الدين ولكن إلى أبنائه الذين جهلوه أولا 

الأمة من عوامل الهدم الخارجية...لكن واقعهم المختلف لا يحمل الإسلام منها شيئا إذ قد جعل كل 
 6" .ا من فروض الكفايةاحتياجاتهم التي لابد لهم منها في حياتهم من صناعة وزراعة وغيرهم

                                                 
أنرمة  :حسي عبد القادر صالح. ينرر: 959 :، ص(م0461) ،، القاهرةالمعارفدار ، عالم الإسلام :حسن مؤنسينرر:  -1

 :، صم( 9110)، الأردن ،يخ العلوم، عمانر ، المؤتمر الثالث للجمعية الأردنية لتاعة في الحضارة العربية الإسلاميةالري والزرا
40. 

 ،دار الغرب الإسلامي، 19ط: ،الأخضر، تعريب محمد حجي ومحمد وصف إفريقيا: الحسن بن محمد الوزان الفاسي  -2
 . 64، ص: 10ج: (،م0471)

 . 71، ص: 10: نفس المرجع، ج:الحسن بن محمد الوزان الفاسي  -3
 .71، ص: 10: المرجع نفسه، ج:الحسن بن محمد الوزان الفاسي  -4
 .060 :، صمقاصد الشريعة الإسلامية :ابن عاشور  -5
مقصد حفظ المال،  :نقلا عن على موسى حسي .04 :التكافل الاجتماعي في الإسلام، ص :يد محمود مطلوبعبد المج -6

 .010 :سابق، صالرجع الم
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 .الفرع الثاني: التجارة

، وبها يرزق الله ة والصناعةعلى أحد، إذ بفضلها تتداول مواد الزراعإن فضل التجارة لا يخفى 
الناس بعضهم من بعض فيحصلون على ما هم في حاجة إليه، ويقتنون ما يرغبون فيه ويفوتون ما 
فضل عن حاجاتهم إلى غيرهم، فتروج السلع والمواد، وتنشط الأسواق، وتنمو الأموال وتتكون الثروة، 

ولهذا فإن الله تعالى قد قرن بي الجهاد  1.اتضمن الأمة به أمنها واستقرارها وعزته فيحصل الثراء الذي
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ    ژ  :والتجارة في آية واحدة حيث قال

وما موت أحب إليَ ﴿، وامتثالا لهذه الآية قال ابن عمر رضي الله عنهما :2 ژڌ  ڌ  ڎ    ڎ       
وقد أذن الله للمؤمني أن يجمعوا بي العبادة والتجارة ، ﴾من الموت تاجرابعد الموت في سبيل الله 

ڄ  ڄ  ژ  :في الحج ردا على المشركي الذين كانوا يقولون : يمنع ذلك فيه فقال تعالى

وسئل إبراهيم النخعي عن رجل يترك التجارة  3 ژڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ
، وكانت التجارة 4فضل فقال التاجر الأمي ويقبل على الصلاة ، ورجل يشتغل بالتجارة أيهما أ

 5الوسيلة التي يتكسب بها الصحابة رضوان الله عليهم غالبا.

، ومع استقرائنا للتاريخ تبي أن التجارة ازدهرت نصوص الشرعية لصدر الإسلام الأولهذه ال
تنوع لوبلغت أوجها في العصر العباسي لاتساع رقعة الدولة العربية الإسلامية، ولتنوع المنتجات 

، وسببت تدفق الثروات النقد المتداول التعامل التجاري كما سهلت وحدة ،لاف سلعهاالأقاليم واخت
 .الصناعة وتقدمهاى المعيشة، ورقي على ارتفاع مستو 

 
                                                 

 .47 :سابق، صالرجع الممقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية،  :عز الدين بن زغيبة  -1
 .91 :المزمل، الآية :سورة -2
 .047 :البقرة، الآية :سورة-3
 .47 :، صالمرجعنفس  :بن زغيبةعز الدين   -4
 .46 :، صعز الدين بن زغيبة: المرجع نفسه -5
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 : النقود

، فقبل الإسلام كانت م وفي صدر الإسلام نقود خاصة بهملم يكن بي يدي العرب قبل الإسلا
بية إغريقية ونقود ذه تتداول في جزيرة العرب نقود فضية إغريقية وفارسية ورومانية وحميرية )من اليمن(،

، عشية الإسلام مبراطوريات ويبدو أنه حدد في مكة، وذلك تبعا للعهود وتوسع الإورومانية ثم بيزنطية
ا كان التعامل يجري بالتبر عن طريق معيار من الذهب وقاسم صحيح لهذا المعيار من الفضة، وبفضله

ات ذهبية كانت تزن وحد 7، أي أن في الذهب 01في الفضة و 7الأوزان ، فكانت نسبة نرام وزني
 1.وحدات فضية 01

متداولة في ذلك العصر بمكة، فمصدرها ما يدفع ثمنا للمواد التي تجلبها أما النقود التي كانت 
القوافل من جزيرة العرب إلى الشام، وكان معرم هذه المواد من حضر موت واليمن والحجاز، وكان 
تجار مكة الأغنياء ينرمون قوافل تساق تحت حماية الرحل شمالا نحو الشام وفي صدر الإسلام كانت 

على جزيرة العرب من الآفاق وهذا يعني أن مكة كانت تستطيع مبادلة السلع بقطع  الفضة قد وردت
 2.ضة، أي سبائك غير محددة الأشكالمن الذهب أو الف

وفي العهد الأموي قرر عبد المالك بن مروان سك عملة عربية إسلامية بدلا من العملة البيزنطية 
، المستعملة في جميع أنحاء الدولة حب العملةوالفارسية، فبنى دارا لضرب النقود بدمشق وأمر بس

زيادة  %1، عليها بعض الآيات الكريمة وجعل وزنها دلها عملة جديدة من الذهب والفضةوضرب ب
 عن العملات المعروفة آنذاك كالبيزنطية مثلا، مما جعلها نقدا مطلوبا موثوقا به.

وكانت دور الضرب تتناول  حاس.، والدراهم من الفضة والدوانق من النكانت الدنانير ذهبية
عن كمية الأموال التي تضربها كأجرة للعمل وثمن الوقود، فدار واحدة في القرن الرابع الهجري بلغ  0%

                                                 
ت كلية الآداب والعلوم الإنسانية، منشورا، 10ط: تاريخ النقود الإسلامية وموازينها، ترجمة محمد معتصم، :سطاشدنيال أو  -1

 .16 :، صالرباط، المغرب
 .14 :صنفس المرجع،  :سطاشدنيال أو  -2
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دينار في العام، ومما يذكر أن الدينار المرابطي أصبح النقد الدولي بسبب سمعة  911,111دخلها 
 1لمتي ولرفاهية دولتهم.المرابطي الممتازة في العالم كله، ولاقتصادهم ا

 .الفرع الثالث: الصناعة

كانت الصناعة في الجاهلية بسيطة، تركت للعبيد وازدهر منها في اليمن صناعة الرماح والسيوف 
 والمجانيق.

"ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن  :جاء في كتب التاريخ
 2".عة الدبابات والمجانيق والضبورفي اليمن، يتعلمان صنسلمة، كانا بجرش وهي مدينة عريمة 

عن علي رضي الله عنه ف، على تصنيع السلاحالمسلمي وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 :"كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوسا فارسية، فقال :قال
كن لكم في ويم، كم في الدينلفإنهما يزيد الله  ، ورماح القنا،وأشباههاوعليكم بهذه ألقها،  هذا؟ما 

 3".البلاد

، لأن رقعة الدولة العربية الإسلامية كانت جزيرة لى الله عليه وسلم القوس العربيةفلقد خص ص
، ورفض المستورد منه، تحض على تصنيع السلاح بأيد وطنيةالعرب فقط، فروح الحديث الشريف 

 4تصنيعه في أرض الإسلام، وعدم الإعجاب والتعريم والاعتماد على الأجنبي المستورد.والمهم 

جنيق في الإسلام أثناء حصار الطائف، وعني عمر بن الخطاب بالتصنيع نلقد تم تصنيع أول م
الحربي، الذي جهز به جيوش الفتوح في الشام ومصر والعراق، وتقدم التصنيع الحربي أيام العباسيي، 

، واستخرجوا المعادن كالذهب قدمت صناعة السفن وتعددت أنواعهاق والدبابات... وتيوا المجانفحسن
والفضة من مناجم المغرب ومصر والسودان والحجاز وكرمان وما وراء النهر وخراسان، والحديد من 

                                                 
 .916:ص المرجع السابق، :خليل شوقي أبو -1
 والضبور: الدبابات التي تقرب للحصون لتنقب من تحتها. .759، ص: 11ج: ،السيرة النبويةابن كثير:  -2
 .414 :، ص9701: الجهاد هرواه ابن ماج  -3
 .911 :، صالسابق رجعالم :شوقي أبو خليل -4
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ت من غور مناجم الشام وفارس وكرمان، واللؤلؤ من مياه الخليج العربي ، والعقيق من اليمن ، والكبري
 1.الحجري من مناجم ما وراء النهر فلسطي وفارس، والنفط والرصاص من فارس، والزئبق والفحم

، ها مرتبة في استغلال خامات الأرضفي أن الصناعة من أعرم الوسائل وأرقاشك  ولا
لفة وتتوسع ومعادنها، ومادتها الزراعية، والحيوانية، وبها تحصل عمارة الأسواق بالسلع والمصنوعات المخت

 2مسالك العيش والثراء على الأفراد، فيحيوا في كرامة ونعيم، وتكون الامة على قرار من الأمن مكي.

كما أن الصناعة من فروض الكفاية التي يأثم الجميع بتركها فعلى أصحاب رؤوس الأموال من 
سلم بالتخطيط والتنريم المسلمي أن يفوا بجميع حاجيات المجتمع المسلم وأن يتعاون معهم الحاكم الم

 3وإلا كان الجميع حكاما ومحكومي آثمي.

كما بي الفقهاء أن من فروض الكفاية الحرف والصنائع وما تتم به المعايش ومثلوا لذلك 
"لأن قيام الدنيا بهذه الأسباب  :والحجامة والبيع والشراء وغيرها، وعللوا ذلك فقالوا بالتجارة والخياطة

 هلاك أنفسهم،إوقف على امر الدنيا حتى لو امتنع الخلق منه أثموا وكانوا ساعي في وقيام الدين يت
 4".ولكن النفوس مجبولة على القيام به فلا تحتاج إلى الحث عليه والترغيب فيها

م بالزراعة والصناعة لا "في زماننا هذا تتحتم الفرضية بالقيا :يقول علي محي الدين القرة الداغي
القوى الكافرة في مصالح المسلمي، بل في ، وذلك لما يترتب على الاكتفاء بالاستيراد من تحكم بجلبها

لاضطرت حياة الامة وضاعت ، ولو أن الدول المصنعة منعت منتجاتها مقومات معيشتهم الضرورية
لزراعية عية وا، ومن ثم فإن الامة لن تسلم من عهدة هذا الواجب، إلا بإقامة الأعمال الصنامصالحها

 5".في بلاد المسلمي

                                                 
 .911 :ص نفس المرجع، :شوقي أبو خليل  -1
 .46 :، صالمرجع السابق :عز الدين بن زغيبة -2
 .04 :المرجع السابق، ص :عبد المجيد محمود مطلوب -3
 . 901، ص: 10، ج:بيروت، لبنان ،دار الفكر عرفة ألفاظ المنهاج،ممغنى المحتاج إلى  :محمد خطيب الشربيني الشافعي -4
 .65 :والاقتصاد والملكية والعقد، صمة في المال دمق :الداغي ةعلي محي الدين القر  -5
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 1.وصناعة مشتركة بي الفكر والعمل: صناعة فكر، وصناعة عمل، لصناعة أنواعاو 

ولئن أجاز الإسلام اكتساب المال بغير هذه الطرق فإنما أجازه في الغالب في حالات مخصومة ، 
صدقات، وأجاز وفي كل حالة لحكمة خاصة بها، فأجاز الإعطاء من اجل الحاجة في النفقات وال

الإعطاء من أجل العمل والإعمار، كما في إقطاع الإمام للأرض الموات، وأجاز الإعطاء في حالات 
التعويض عن الخسائر التي يصاب بها المعطى أو بدلا عن النفع الذي يسببه للغير، وأجاز الإعطاء 

لوصايا ، وأجاز امتلاك للصلات الاجتماعية في الهبات وا اصلة للرحم ومساعدة للمحتاجي وتوثيق
 2.للمورث، يمت إليه بصلة القرابة لأن الوارث امتداد المال بالميراث،

 :أولا ـ أنواع المكاسب

 : كسب بغير عوض، وكسب بعوض.المكاسب نوعان 

 :وتنقسم إلى أربعة أنواعأ ـ المكاسب بغير عوض: 

وإن كان كسبه من حرام  ،من حلال فهو حلال للوارث إجماعا فإن كان الميت كسبه :الميراث.1
 لا؟فاختلف فيه هل يحل للوارث أم 

 .لغنيمة.ا2
 .والهبة، والحبس والصدقات وغيرها ،وتشمل الوصايا :العطايا والتبرعات.3
 3، والصيد وغيرهما.حتطابكإحياء الموات، وامتلاك المباحات بالسعي كالا  ما لا يمتلكه أحد:.4

، ومنها ما يحتاج إلى لى عمل، وهو النوع الأول والثالثأن هذه الأنواع منها ما لا يحتاج إإلا 
 عمل، وهو النوع الثاني والرابع.

 تنقسم إلى أربعة أنواع: ب ـ مكاسب بعوض:

                                                 
 .47 :، صسابقال عرج: المعز الدين بن زغيبة  -1
 .47 :، ص، نقلا عن عزالدين بن زغيبة66 :، صأحكام السوق في الإسلام :أحمد بن يوسف بن أحمد الدريوش -2
 .076 :، ص(م0477)دار العلم للملايي، ، القواني الفقهية :ابن جزي -3
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 .مثل البيع وغيره :عوض عن مال
 كالإجارة والعمل في الشيء مع مالكه كالمغارسة.  عوض عن عمل:
 .ذول في النكاحبكالصداق الم  :عوض عن متعة

 1.مثل دية القتل والجرح، وضمان قيم المتلفات وغيرها :عوض عن جناية
  2 الغاية من اكتساب الاموال التوصل بها إلى الأعراض الصحيحة وهي ستة أمور:و  

 .ضبط أحوال المنزل ونرم أمروه 
 .الإنفاق في سبيل الله تعالى 
 .المحافرة على العرض ودفع الأعداء 
 .إعانة الإخوان والأصدقاء وإغاثتهم 
  توالكمالياإظهار الفضائل. 
 .تحصيل المحامد المكتسبة بها 

وتستقرئ ماضيها  ،ر على ساعد الجدما سبق، إنه ينبغي للأمة الإسلامية أن تشمّ  خلاصةو 
مة أكيف لا وهي  ،كلزمن لا وجود فيه للتوا نوية في حياة و المعيد لتوظيف إمكاناتها المادية و المج

تقود غيرها من الأمم إذا غيرت ما و  لها كتاب فيه دستورها منه تبنى حضارتهاو  ،وصفت بالخيرية
 بنفسها وتوكلت على بارئها.

 
 
 
 

 
                                                 

 .076 :، صالسابق المصدر، نفس القواني الفقهية :ابن جزي  -1
 .44/011 :، صسابقال عرج: المعز الدين بن زغيبةينرر:   -2
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: مقاصد حفظ المال المبحث الثاني
 وأثرها في التصدي لتبديد المال.

 وقسمته إلى مطلبي:

 المطلب الأول: مقصد حفظ المال ورواجه.         
: مقاصد الشريعة في الأموال المطلب الثاني

 ووسائلها.
: مقصد الشريعة من تحريم إضاعة المطلب الثالث

 المال.
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 : مقاصد حفظ المال وأثرها في التصدي لتبديد المال. المبحث الثاني

 رواجه.مقصد حفظ المال و : المطلب الأول

فره، إذا حرسه، وحفظ القران، يقال حفظ الشيء يحأصله من الفعل حفظ، . معنى الحفظ لغة: 1
 1 .استرهره، وحفظ المال، إذا رعاه والحفظ نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة إذا

 معنى حفظ الأموال شرعا.. 2

المراد بحفظ الأموال في الشريعة الإسلامية هو، وتشريع الأحكام التي تحقق وجود المال وتثبته، 
 2 .واقعا أو متوقعا كان  كل ما يؤدي إلى إزالته، أو فساده، أو تعطيله، سواء ماوترعاه وإبعاد  

ية من علوم الإسلام عن حفظ : روضة الإعلام بمنزلة العربمخطوطته في يقول ابن الأزرق الحميري
وحفره بعد  ،ب العناية بما يجمع بي استجلابه: "وقيل ظهور حفره فلا بد من استحضار وجو المال

طرف استجلاب المال، وطرف حفره  :ة وضح منها أنها جامعة بي طرفيإذا تأملت العربيو حصوله، 
 3، وعند ذلك فلتكن العناية بها أكيدة بعد حصوله

 .العدم. حفظ المال من جانب الوجود و 3

النفس أو العقل أو  ، ولا يمكن المحافرة علىعصب الحياة ووقودها الذي تسير بهلما كان المال 
فإن الشريعة الغراء قد شرعت من  ،ونررا لأهميته هذه ،النسل إلا به، كانت ضرورته للحياة ملحة

 :ه من جانبي الوجود والعدمالأحكام ما يحفر
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صيل المال وكسبه بالطرق العمل لتحففي جانب الوجود: اوجب سبحانه وتعالى السعي و 
وشرع  ،دخول الأموال في الأملاك بعوض وبغير عوض شرعو  المشروعة، ونهى عن التواكل والكسل،

 1 .غيرهما مما يعد ضروريا لا غنى عنهل المعاملات المختلفة من البيع والإجارة و أص

الاعتداء عليه : حرم الشارع إتلاف المال و لمحافرة على المال من جانب العدموفي جانب ا 
لضمان على من ، وشرع الحد و الزجر و اال بالباطلهو أكل الأمو  ، و كل مابالسرقة و الغصب والربا

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ژ    ، فقال سبحانه:يعتدي على مال غيره

ال بطريق الغلبة و القوة و خذ الموجعل العقوبة اشد إن أ 2ژٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ     
 ، قال تعالى:ك من ترويع للآمني و قطع للسبيللما فيما ذل ،الهجر

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  

فهذا هو جزاء على كل من تعد على مال 3ژڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     
غيره ،أو تقصير او اهمال في حفره إذا كان المقصر أو المهمل قد التزم هذه الحفظ بعقد أو بحكم 

 4الشرع 

          أن يفهم بعض الناس من كلمة المال أنه محصور في الفضة وهم مام الشاطبي الإ ويدفع
النقود، فيدفع هذا الوهم و يفسره بما يشمل كل السلع الاقتصادية فيقول "و أعني بالمال ما و الذهب و 

م و الشراب يقع عليه المالك ويستبد به المال عن غيره إذا أخذه من وجهه، و يستوي في ذلك الطعا
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، قال هذا  حولات فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء، وما يؤدي إليها من جميع المتواللباس على اختلافها
 1.كله معلوما يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا و إنها زاد للآخرة

 : مقاصد الشريعة في الأموال ووسائلها.المطلب الثاني

ة المعنى خلافا للمعاملات العبادات غير معقولكون سلامية دأبت في أحكامها أن تالشريعة الإ
على العاجل في الحفاظ جل و بما اقتضته مصالح العبادة في الآ جليفيها واضح و والتعليل ، معقولة

دفعها لحة وكل ما يفوتها فهو مفسدة و فكل ما يتضمن حفرها فهو مص الخمسة الأساسيات
 مصلحة.

صد الشرعي في الأموال كلها خمسة أمور المق" و  :الشيخ ابن عاشور عن الأموال فقالتحدث 
 2.والعدل فيها ،وثباتها ،وحفرها ،ووضوحها ،رواجها

 :ور مع إضافة مقصد وحذف آخر فقالأما يوسف العالم فإنه اخذ مجمل ما قاله ابن عاش

والمحافرة عليها مبدأ التداول والوضوح، والعدل فيها،  :الأموال هيوالشريعة الإسلامية لها مقاصد في "
أن حفظ المقاصد يتأتى من  إذ-من الناحية المقاصدية–وواضح انه التقسيم الأقرب  3".من الاعتداء

الثلاثة الأولى في الجانب  : جانب الوجود وجانب العدم أي الطلب والمنع فتدخل المقاصدجانبي
 .ب الثانيالاعتداء فيدخل في الجانالأموال من صد المحافرة على ، وأما مقالأول

 التداول.الرواج و  الأول: المقصد . 1

التعامل من خلال العمليات التجارية التي تتم بي الناس بقصد  هو مقصد يضبط به أساليبو 
 أن يكون المال" :ريك المال وزيادته أو استثماره واستهلاكه والتداول كما يعرفه )يوسف العالم(تح

 4".استثمارمتداولا بي أيدي الناس جميعا ومتحركا في شكل استهلاك و 
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ي أكثر من يمكن من والرواج كما يعرف الشيخ طاهر بن عاشور هو "دوران المال بي أيد
مشروعية في انتقال الأموال ي دل عليه الترغيب في المعاملة و هو مقصد عريم شرعو  ،الناس بوجه حق

فالترغيب في المعاملات المالية بقصد تداولها ورواجها بي أفراد المجتمع الإسلامي  1"لى أخرى.من يد إ
ه ففي الترغيب في، بغية تحريك المال ومن ثمة استثماره و تنميته للحصول على الرزق أو ابتغاء الربح

وروى عن عبد الله بن  2ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ  :جاء قوله تعالى
ن الله قرن بي لأ وت أحب  إلي بعد الشهادة في سبيل الله من أن أموت متجرا "ما م" :النه قعمر أ

 3ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ژ   التجارة و الجهاد في قوله تعالى:

لاَ  ،رُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى اتَّجِ  ":قاَلَ  -نه قالعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ وجاء في الموطأ
 4"تأَْكُلُهَا الزَّكَاةُ.

استثماره وعدم إبقائه ساكنا ه انه دعوة صريحة لتحريك المال و ويتضح في قول عمر رضي الله عن       
 حتى تستنفذه الزكاة.

 ،لحقوق المالية المعاوضة أو بتبرعشرعت عقود المعاملات لنقل اافرة على مقصد الرواج ومح
ا واشترطت فيه المتعاقدين،الأقوال الدالة على التراضي بي  وهي، وجعل لزومها حصول صيغ العقود

كان فإذا استوفت شروطها فهي صحيحة وبصحة العقد ترتب أثره و  ،شروط لفائدة المتعاقدين كليهما
دون  ولأجل مقصد الرواج كان الأصل في العقود المالية اللزوم 5 .الأصل فيها اللزوم بحصول الصيغ

 6ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ  :ل تعالىالتخيير إلا بشرط قا
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طاهر بن عاشور في معاني الرواج " ومن معاني الرواج المقصود انتقال المال بأيد اليقول الشيخ 
، وذلك بالتجارة و بأعواض العملة التي تدفع لهم ى مكتسبهعديدة في الأمة على وجه لا حرج فيه عل

الأمة و إخراجه عن أن يكون قادرا في يد  حاد، فتيسير دوران المال على آالمالمن أموال أصحاب 
ليه من قوله تعالى في قسمة فهمت الإشارة إ ،أو منتقلا من واحد إلى واحد، مقصد شرعي واحدة

 1ژڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں     ژ الفيء 

كالابن ي كي لا يكون مال الفيء يستلمه غني  تداول المال وتعاقبه، أ-بضم الدال-فالدول 
 2 .من أبيه مثلا أو صاحب من صاحبه بكرال

ات الواجبة على الزوجات ذلك بالنفقالثروة القصد إلى استفاد بعضها و من وسائل رواج و 
ومن رواج  ، فلم يترك ذلك لإرادة القيم على العائلة بل اوجب الشرع عليه بالوجه المعروف؛والقرابة

حتفاظ ومعنى الاكتناز هو الا ،التجارة والاستثمارلأيدي بطريق المال منع اكتنازه وعدم تداوله بي ا
بالمال بدافع الحيطة وحجب الأموال عن التداول وتجميدها والكف عن الإنفاق في سبيل الله وتلبية 

 3ن تفسد التوازن الاجتماعي.الحاجات والمصالح التي من شأنها أ

فإن الحق المتعلق  ،يطة والمضاربةزكاة أم بدافع الحلا يهم إذا كان الاكتناز بدافع التهرب من الو 
، ووضع الأموال حتى تعود عليها بالخير والمنافعبالمال أهم من الزكاة بما فيه من حق الجماعة في حركة 

جماعاتها بشيء من المنافع التي لا التجارة يعود على أفراد الأمة و  المال في حقل الزراعة أو الصناعة أو
 4 .تحصل مع كنزها

ذلك لنقل الحقوق المالية  عاملات، و واج الأموال كذلك تشريع عقود الممن وسائل الر و 
بالمعاوضة أو بتبرع بشرط الرضي بي المتعاقدين كذا شرعت بعض العقود المشتملة على شيء من 
الغرر مثل السلم و المزارعة و القراض حيث رخص فيها استثناء من قواعد الغرر ، و غيرها من العقود 
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ا شرعت إلا لمصلحة المتعاقدين و التي يشترط فيها العوض ،سواء بالنقود أو العملة ،أو اللازمة التي م
، يل و تيسير على الناس في التعاملالسلعة و العروض بحسب ماهية كل عقد ، و في هذا تسه

لا بالتالي في دوران المال بي أفراد الأمة ، فلا يكون قاراكما قال ابن عاشور في يد واحدة ، بل متنقو 
ترجيح و من واحدة إلى أخرى بحيث يراعي في ذلك تحقيق مصلحة كلا المتعاقدين دون إضرار بأحدهما 

 1 .جانب المصالح على جانب المفاسد قدر الإمكان

الة في تجميد المال وعدم ، إذ أن الاحتكار وسيلة فعلك من رواج الأموال منع الاحتكاركذو 
  .استفادة الناس فيهاالسلع و  أفراد قلة يمنع بها رواجوسيلة لتداول المال بي تداوله، أو هو 

ى الله عليه وسلم التي قال كذا أحاديث النبي صلمنع وتحريم الاكتناز و وأدلة تحريمه ثابتة بآيات 
 و قوله تعالى: 3 "لَا يحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئ "أيضا وقال   2«مَنِ احْتَكَرَ فَـهُوَ خَاطِئ  » :فيها

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ     ٺ  ٿژ 

 4ژ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

عمال العنيفة والكسب الغير ، لما يتضمنانه من الأمنع الميسر والمقامرة وتحريمهاصريحة في فالآية 
ال في أضراره الإمام وقد قح او صريح سوى ضربات حظ أو خطأ، بدون عوض واضو  ،مشروع

 5 .، وإهمال للارتفاقات المطلوبةه إفساد للأموال ومناقشات طويلةباطل لأننه سحت الدهلوي: " أ
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إلى سوق أو من بلد إلى أخر  ،بالرواج ليس نقل السلع من السوق ، المقصودعلى العمومف
لأنه  ،سواء بالزراعة أو بطريق الصناعة إيجادهااج الحقيقي هو إنتاج تلك السلع و إنما الرو و  ،فحسب
 1فليس هناك ما يتم ترويجه. إذا انعدمت السلعاج فلن تكون هناك سلع، و الإنت مإذا انعد

ات المشروعة ، وإنما المقصود رواج المال الحلال بالتصرفيس كل رواج للمال مقصودا للشريعةول
ن حرمة لأ ،الك التي يستجلب المال من خلالها، ويحصل هذا بتحقيق شرعية المسوالمعاملات المقبولة

 تقضي إلى حرمة المال المستجلب.لك تلك المسا

يؤدي بدوره إلى تعطيل جزء   هذاا يعني عدم جواز التعامل به ولا التحامل مع حامله، و هذو  
،  ريعة جميع الموارد المتعلقة بذلكلهذا السبب حسمت الشالأموال من الرواج والتداول، و  منكبير 

 2 .غيرهر والتدليس و التغريو العمل بالغبن و كل أموال الناس بالباطل أو ظلما وعدوانا وأكل الربا، أكأ

 : وضوح الأموال.المقصد الثاني. 2

والتعرض للخصومات بعادها من الضرر "فذلك إ :ابن عاشورفيه يقول فأما وضوح الأموال 
  3."الرهن في التداينبقدر الإمكان، ولذلك شرع الإشهاد و 

ال ووسائله الشريفة الدالة على ذلك وضوح الموهناك الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية 
صيانة الديون من الجحود عن طريق الكتابة والإشهاد ووسائل  نوعي: وسائللى والتي يمكن تقسيمها إ

  4 .والكفالةصيانة الديون من الإعسار عن طريق الرهن 

لى قطع كل الأسباب المفضية مة مقصد الرواج في الأموال عمدت إوحرصا من الشريعة على إقا
 ومات والمنازعات بي المتعاملي.قوى تلك الأسباب حصول الخصلعل من أو  تعطيله،و أ الى انخرامه
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مادتها،  قطع اسبابها وحسم  والاجراءات قصدومن هنا جاء اقرار الشريعة لجملة من الشروط 
  1المعاملات وتخصيص الديون بالذكر.بتوثيق  كالأمر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ژ  :ه تعالىفي قولوذلك 

ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ژ  وقال أيضا:2ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 3ژھ   ے     

يكتبه بجميع صفاته  اشارة ظاهرة الى انژڀ   ژ :الآيةقال ابن العربي في شرح هذه 
يريد ان يكون صكا يستذكر و  ليه،إالمعربة عن المعرفة للحكام بما يحكم عند ارتفاع المحكوم المبينة له و 
 4 .بي حلول الاجللة في المدة التي بي المعاملة و ، لما يتوقع من الغفلول أجلهبه عند ح

حد ن حقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أفيقول القرطبي :"أ ژپ    ژ  أما قوله تعالى:
كان حاضرا و الدين ما كان   العوضي فيها نقدا و الاخر في ذمة  نسيئة  ، فإن العي عند العرب ما

 5".غائبا

قال ابن المنذر :دل قول الله الى اجل مسمى على ان   ژپ  پ  پ     ژو قوله تعالى: 
السلم الى الأجل المجهول غير جائز ، ودلت سنة الرسول صلى الله عليه و سلم على مثل معنى كتاب 

في الثمار سنتي او ثلاث ، فقال رسول الله الله تعالى ، ثبت ان رسول الله قدم المدينة وهم يستلفون 
 6" .جل معلوملف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أعليه و سلم " من اسلف في تمر فليس
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بة ولكن المراد الكتابة مر بالكتاأ :ويقال ،يعني الدين والأجل ژڀ   ژ وقوله تعالى: ":
 1 .ن الكتابة بغير شهود لا تكون حجةلأ ،والاشهاد

إشارة  ژڀ   ژ لى قوله تعالى:قرطبي في إشارة إ، يقول الننسى لكيلاويقال: امرنا بالكتابة 
، المعرفة للاختلاف المتوهم بي المتعاملي ،ميع صفته المبينة له المعربة عنهظاهرة الى انه يكتب بج

 2 .ليهلحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إل

الخصام بها يرتفع و  ،املة، وثبوت الدين في الذمةدليل واضح على صحة وقوع المعالكتابة و 
و "التسجيل الشهري "التسجيل العقاري "أ وهذه الوسيلة تعرف اليوم ب ،والنزاع بي أي متعاقدين

 .العقاري "

و معناه أشهد إذا  3ژى  ى  ئا   ژ وفي مشروعية التوثيق جاء قوله تعالى:
بعت و اذا اشتريت ، فقال الطبري كلا يحل لمسلم اذا باع و إذا اشتري الا ان يشهد ،إلا كان مخالفا  

 4كتاب الله عز وجل ، و كذا إن كان إلى اجل فعليه ان يكتب و يشهد ان وجد كاتبا 

ت و ومن خلال الآية الكريمة يتجلى حرص المولى عز و جل على عدم إيقاع النزاعا
المخاصمات بي الناس في المعاملات المالية و البدنية شرع هذا المطلب ذي النزعة العميقة في رفع 

الغبن  عن افراد المجتمع ، وبه رتب الشارع بحكمته الحقوق المالية و البدنية و الحدود و الغرر  و  الحيف
دلالة عريمة ، اذ هي  وقصرت الشهادة على الرضا الخاصة لأنها 5هدين ،افجعلها في كل دين ش

 6تنفيذ قول الغير على الغير
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يقول القرطبي  1ژٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ    ژ  أما قوله تعالى:
:" لما ذكر الله تعالى الندب الى الإشهاد و الكتب لمصلحة حفظ الاموال والأديان  الآيةعن هذه 

عقب ذلك بذكر حال الاعذار المانعة من الكتب  ، وجعل لها الرهن ، و نص من احوال العذر على 
يدخل في ذلك بالمعنى كل و  ،الغزو لا سيما في ذلك الوقت لكثرة ،السفر الذي هو غالب الاعذار

 الصحيحي و غيرهما عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه و سلم اشترى من عذر ،وفي
يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد ،و اخرجه النسائي من حديث ابن عباس قال 

 2:توفى رسول الله صلي الله عليه وسلم و درعه مرهون عند يهودي بثلاثي صاعا من شعير لأهله

قصود من تشريعه ان يستوثق الدائن من استفاء دينه من ثمن العي المرهون بعد بيعها والعقد الم
فجاءت لسد باب الطمع فيما  3عند تعذر وفاء المدين له به بأن يكون مقدما على سائر الغرماء 

 الناس الامانة و عدم يملكه غيرهم سواء في ايديهم او في ايدي الاخرين ،و الاصل في المعاملات بي
 لترفع المنازعات قدر الامكان . الخداع

 : حفظ الأموال.المقصد الثالث .3

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ :حفظ المال أصله قول الله تعالى

چچ   چ  ڇ  ڇ           ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ

موالكم حرام "إن دماءكم و أالله عليه وسلم في حجة  الوداع و قول النبي صلى  4ژڇ  ڇ  
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ال حفظ الم بشأنوهذا تنويه  1 ".عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
 2 .عرمال الافراد فحفظ مال الامة أجل وأكان ذلك حكم الم  وإذا، وحافره وعرم إثم المعتدي عليه

، عامةامة النرر في حفظ الاموال المتصرفي في مصالحها العذن فحق على ولاة امور الامة و إ
تسن اساليب تجارة الامة  :رى و بقائها بيد الامة الاسلامية، فمن الاولسواء تبادلها مع الامم الاخ

السلع و اموال الفرقي الى بلاد اخرى كما في احكام التجارة الى ارض  الاخرى، ودخولمع الامم 
 بلاد الاسلام سلع الىي على ما يدخلونه من يالحربام ما يؤخذ من تجارة اهل الذمة و حكوأ .الحرب

 3 .الخراجوأحكام الجزية و 

و ضبط مصارف الزكاة و المغانم و نرام الاوقاف  الاحتكار،: نرام الاسواق و ومن الثاني

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ژ  وقد قال الله تعالى: يحفره،حد ان أحق على من ولي مال و  العامة،

ئا  ئە  ئە  ئو    ژ  وقال: 4ژۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ    

ئو      ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى              ی  یی  ی  ئج      

ولم ولذلك تقرر غرم المتلفات حق على كل أحد احترام مال غيره، و   5ژئح  ئم  ئى 
 6 .ثر لها في ذلكيلتفت فيها إلى نية الاتلاف، لأن النية لا أ

مال الدول الشاقة في حفظ مال بيتها و انه بي مهمة الواضح من كلام الامام ابن عاشور و 
 :لالافرادها من خ

 .تشريع المعاملات المالية مع الدول الاخرى كما هو الحال الان مع التجارة الدولية 1
                                                 

 ،20:ج: صحيح مسلم بشرح النووي، نرر. ي0222، ص:النبي صلى الله عليه وسلمحجة  :رواه مسلم: كتاب الحج، باب -1
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 .الخراج.بيان احكام الجزية و 2

  ..ضبظ احكام المعاملات المالية مع الحربيي3

  .غيرهاونرام الاوقاف العامة و  ،.ضبط مصاريف الزكاة والمغانم4

درته الشريعة من غرم المتلفات وأنواع وذلك من خلال ما ق :.معاقبة المتعدي على المال5
 .جز على المدين غير المسدد لدينهالحالضمانات وأحكام الغصب والاروش و 

 المقصد الرابع: إثبات الأموال:. 4

وتقررها لهم بوجه لا يتطرق إليهم خطر، بثبات الأموال تمحض ملكيتها لأصحابها، المقصود 
ولا ينازعهم فيها أحد إذا أخذوها من وجهها الشرعي، وذلك بأن يختص المالك الواحد أو المتعدد بما 
تملكه بوجه صحيح، بحيث لا يكون في اختصاصه به وأحقيته له تردد ولا خطر، ولا يدخل عليه منع 

  1إذا كان لوجه مصلحة عامة.  من تلك الجهة، ولا ينزع منه بدون رضاه إلا

يقول ابن عاشور: "أما اثبات الأموال فأردت به تقررها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا 
 2 منازعة، فمقصد الشريعة في ثبات التملك والاكتساب أمور:

الأول: أن يختص المالك الواحد أو المتعدد بما تملكه بوجه صحيح بحيث لا يكون في اختصاصه به 
)وأشهدوا إذا تبايعتم( فليس يدخل على أحد في ملكه وأحقيته تردد ولا خطر، ولذلك قال تعالى: 

لها نبنت أحكام صحة العقود وحمجه مصلحة عامة، وعلى هذا المقصد إمنع اختصاصه إلا إذا كان لو 
على الصحة والوفاء بالشرط، وفسخ ما تطرقه الفساد منها لمنافاته لمقصد الشريعة أو لمعارضة حق 
آخر اعتدى عليه...أما المقصد من الاكتساب مثل القصد من التملك، فبذلك كانت الأحكام مبنية 

 على اللزوم في الالتزامات والشروط.  
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 1شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" "المسلمون على وفي الحديث النبوي الشريف:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ  :وقد قال الله تعالى  

و في حديث الترمذي عن العداء بن خالد أنه اشترى من رسول الله صلى الله عليه 2ژڀ
 3" .وسلم اشترى منه عبدا أو امة بيع المسلم لا داء و لا خبث و لا غائلة

ضر بغيره ضرا صاحب المال حر التصرف فيما تملكه أو تكسبه تصرفا لا ين يكون أ :الثاني
لم يجز للمالك أن و  ،حجز على السفيه التصرف في أموالهلذلك و  ،معتبرا ولا اعتداء فيه على الشريعة

لما فيه من الأضرار العامة  ،ما فيه ضرر بمالك أخر مجاور له، ومنعت المعاملة بالربايفتح في ملكه 
 .والخاصة

ِّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  وفي الحديث ،ألا ينتزع منه بدون رضاه الثالث: عَنْ سَع يد  بْن  زَيْدٍ، عَن  النَّبي 
وامتنع ذا تعلق حق الغير بالمالك فإ ،4 " " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَليَْسَ لِعِرْقٍ ظاَلِمٍ حَق  قاَلَ: 

لرعي هذا المقصد كان المتصرف بشبهة و  ،الحاكم، والقضاء بالاستحقاقجاء بيع  هنا أدائه، ومن من
 وتقريرا لهذابتسليم العقار لمن اظهر انه مستحقه لتي أستغلها الي يوم الحكم عليه في عقار فائزا بغلاته ا

لمدة من صار غليهم في تلك ا المقصد قررت الشريعة التملك الذي حصل في زمان الجاهلية بأيدي
 .إليهم منها انتقلومن 

، أنََّه  قاَلَ: بَـلَغَني  وفي الحديث  يل يِّ ، عَنْ ثَـوْر  بْن  زيَْدٍ الدِّ ثَـنَا مَال ك  حدثنَا أبَ و م صْعَبٍ، قاَلَ: حَدَّ
الْجَاهِلِيَّةِ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ أيَُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي "أَنَّ رَس ولَ الله  صَلَّى اللَّه  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ: 

 5 "فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الِإسْلَامِ. ،هَا الِإسْلَامُ لَمْ تُـقْسَمْ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأيَُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْركََ 

 
                                                 

 . 230، ص: 23كتاب: الاحكام، ج:  :الترمذي -1
 .000:، الآيةالبقرة :سورة -2
 .200/203، ص: 23، ج:كتاب البيوع البخاري: -3
 .222، ص:22، ج:22030البيهقي: السنن الكبرى، باب: ليس لعرق ظالم حق، رقم:  -4
 . 222، ص:20، ج:0220رواه مالك: الموطأ، باب: القضاء في القسم، رقم:  -5



 .التبديد ومقاصد حفظ المال العام                                          :       الفصل الثالث

 

- 002 - 

 

 :العدل في الأموال المقصد الخامس:. 5

و إما بعوض  ،بهامكتس، و ذلك أما أن تحصل بعمل ك بأن يكون حصولها بوجه غير ظالمذلو 
فظ المصالح العامة و دفع الأضرار، وذلك إما أن ، و من مراعاة حوإما بإرث ،مع مالكها أو التبرع

من مراعاة العدل حفظ ع مالكها أو تبرع ؟، و إما بإرث، و ، و إما بعوض متحصل بعمل مكتسبها
جة طوائف من الأمة لإقامة به حاالمصالح العامة و دفع الأضرار، وذلك فيما يكون من الأموال تتعلق 

 .مثل الأموال التي هي غذاء و قوت ، والأموال التي هي وسيلة دفاع العدو عن الأمة ،حياتها

، ورحمة كلها لا يمكن بحال أن إن الشريعة التي جاءت عدل كلها :يقول عز الدين بن زغيبة  
فما من أصل من  ،والواجباتوازن الحقوق يكون أحكامها مؤسسة على غير العدل والمساواة وت

، وما من  فرع من فروعها إلا وهو آخذ منه بطرف ، والعدل وأم مقاصدها أصولها إلا والعدل مرجعه
 1 .ومصدر تفردها وتميزها فلا يعطى بها حق لغير مستحقه و لا يأخذ من يد صاحبه

بكيفية التصرف فيه علق الحصول عليه كما يتلمقصد يتعلق بطرف اكتساب المال و عموما هذا ا
 سائل عدة منها:بعد تملكه، ولتحقيق هذا المقصد شرعت و 

ذلك بأن يحصل الانسان على المال بوجه و  ،بن عاشورا قال احصول المال بوجه غير ظالم كم .0
 إذا كان من المباحاتث يتملكه بطرق الاكتساب المعروفة، و مشروع دون الاضرار بغيره من الافراد بحي

 الإرث.ما بغير عوض كالتبرعات و إكما في المعاملات و بعوض  وإما 
  .ن وجه العدل فيها أن ينتفع بها مجموعة من الامة، لأحفظ المصالح العامة .9
نعمة من نعم الله تعالى التي وهو من أهم وسائل العدل في المال، فإن هذا المال  الانفاق المحمود: .1

 تحقيقا للخير ويرتضيه لعبادهإليه لتعامل مع هذه النعم فيما يرضاه لذا واجب علينا ا ،علينا تفضل بها
 2.والنفع لمجموع أفراد الامة
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 موال بالباطل.. المقصد السادس: مقصد حرمة أكل الأ6

موال من كليات المقاصد المرجعة في علم مقاصد الشريعة أن حفظ الاإن ما قرره علماء المقاصد 
وبينوا  والنسل، والعقل، والنفس، الدين،منحوها المرتبة الخامسة في الرعاية بعد ، و صل الضروريالألى إ

 دورانها،نرام نمائها وطرق  الوجود بضبطما شرع لها من الاحكام الفرعية الكفيلة بحفرها من جانب 
 1وتوفير الامن لها. بالباطل، وتضييعها ومنع أكلهاالضرر عنها  بإيعادوكذا من جانب العدم 

العقود جميع  والفساد فيالشريعة من تصرفات المالية تجري أحكام الصحة رعي مقاصد  وعلى
التملكات والمكتسبات فالعقد الصحيح هو الذي استوفى مقاصد الشريعة منه فكان موافقا  في

 2هو الذي اختل منه بعض مقاصد الشريعة  والعقد الفاسد ذاته،للمقصود منه في 

 :الباطلأكل المال ب ـ معنى1

والخداع    ، فيدخل في هذا القمارقال الامام القرطبي: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق
طابت به نفس ن أو حرمته الشريعة وإ فس مالكهنوالغضوب وجحد الحقوق، وما لا تطيب به 

 3 .غير ذلكمالكه، كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير و 

ذهب ضياعا وخسرانا  :بطلا وبطولا وبطلانا الشيءبطل  ،الزائلالذاهب والباطل في اللغة  
 4 .وتبطلوا بينهم تداولوا الباطل ،وبجمع الباطل بواطل ،فهو باطل

 5ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ يقول ابن العربي في تفسير قوله تعالى:

                                                 
 .223ص: سابق،الرجع يبة: المعز الدين بن زغ  -1
 .022ص:ابن عاشور: المرجع السابق،  -2
 .  222، ص: 22: تفسير القرآن العريم، ج:ابن كثير. ينرر: 330، ص: 20القرطبي: المصدر السابق، ج: -3
 . 002، ص: 22مج: ،ابن منرور: لسان العرب -4
 .02:الآية ،: النساءسورة -5
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الشرع نهى عنه ومنع  ، ولا يفيد مقصودا لانيعني بما لا يحل شرعاژڦ    ژ :قوله تعالى
 1.نحوهماوالغرر و  ،تعاطيه كالربا ، وحرممنه

رضي بيع الغرر ما روى عن أبي هريرة  سلم ناهية عنحاديث النبي صلى الله عليه و وجاءت أ
 الشافعي:فقال  2" نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة "سلم  عنه ان الرسول صلى الله عليه و الله

في السماء ويكون الاكمل للمال  بيع الطيرفي الماء وبيع العبد الآبق، و  لسمكمن بيوع الغرر بيع او 
 :بالباطل على وجهي أحدهما

  .السرقةيكون علة جهة الرلم نحو الغضب والخيانة و  أن

 3.نحو ذلكوالثاني: على جهة الهزل واللعب كالذي يؤخذ في القمار والملاهي و 

مقصود الشريعة من هذا الأمر صون أموال الناس من و  :مقصد الشريعة من النهي عن الغرر -2
الى هذه النصوص يتضح له  الناظرو  .ع بي الناس في العقودالضياع ، و منع كل ما يفضي الى النزا 

ود المشتملة على الغرر سواء أكان في صيغة العقد ،أو في صفة من صفات المبيع ، أو في فساد العق
ه العقود مصلحة مبتغاة حيث تحقيق مقصد حفظ المال من قدر الثمن و نحو ذلك و في فساد هذ

ء الوسائل المشروعة جانب  الوجود بوسيلة النهي عن أكل أموال الناس بالباطل حيث فيه إحيا
يقول الإمام   النووي : "و أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عريم  من أصول  لكسب المال ؟ 

 4كتاب البيوع ،و لهذا قدمه مسلم "

إلى أن النهي عن أكل أموال الناس بالباطل هو ما كثر فيه الغرر وغلب " :اجيأشار البوقد  
، أما ه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، ويرى أن هذا النوع هو الذي لا خوف في المنع منهعلي

                                                 
 .22، ص: 22ابن العربي: أحكام القرآن، المصدر السابق، ج:  -1
 .003ص: ،23:ج ،ي: كتاب البيوعذالترم - 2
 .220ص: ،الذهبي: الكبائر -3
 .    202، ص: 22، ج:شرح صحيح مسلمالنووي:  -4
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هل هو في حيز الكثير  ،لاختلافهم فيها من الغرر ،أعيان العقود ؟فإنه لا يؤثر في فساد ،يسير الغرر
 1".الذي يمنعه الصحة ،أو في حيز القليل الذي لا يمنعها

 2 .أكل أموال الناس بالباطلوالبغضاء، و  كونه مرنة للعداوة  ،فسدة التي علل بها منع بيع الغرروالم

فمن نهى عن  ،صد الشريعة صون الأموال عن الناسفي القواعد من مقا وقد قال المقري
ال الغرر الفاحش يفسد العقود بما يحتوي عليه من أكل أمو يع الغرر و المجهول، و اعتها و عن بإض

الكسب غير المشروع الذي يهدم مقصد حفظ المال ، أما الغرر غير الناس بالباطل و يكون من باب 
أجمع العلماء على جواز دخول  –الفاحش الذي  يصعب الاحتراز  عنه كاستعمال  الماء  في الحمام 

      فإنه يعفي عنه و يصح العقد للضرورة  -الناس في استعمالهم للماء اختلافبالأجرة مع الحمام 
 3والحاجة 

ن طريق النهي عن كسب غير والخلاصة أن الشريعة الإسلامية حققت مقصد حفظ المال ع
لك،  القاضيمن صور أكل المال بالباطل كذلك أن يقضى والغرر أحد صور هذا الكسب و ، المشروع

 إجماع فيهذا و  ،إنما يقضى بالراهر لأنه فالحرام لا يصير حلالا بقضائه، ،وأنت تعلم أنك مبطل
    سواء كان ذلك في الأموال و  الباطن،عليه فإن حكم الحاكم علة الراهر لا يغير حكم و  الأموال،

 4 .الفروجوالدماء و 

، وإنما ولا يحق لك باطلا ،رامالا يحل لك ح علم يا ابن ادم أن قضاء القاضي"ا :قال قتادة
علموا أنه من قد القاضي بشر يخطئ ويصيب واو  ،ضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهوديقضي القا

، فيقضى على المبطل تى يجمع الله بينهما يوم القيامةقضى له بالباطل فإن خصومته لم تنقص ح
 5 .للمحق بأجود مما يقضي به للمبطل على المحق في الدنيا

                                                 
 .22، ص: 20ج:  :الباجي: المنتقى -1
 .   20، ص:02، ج:الفتاوىابن تميمة: مجموع  -2
 .  20، ص:20نفس المصدر، ج: ،الباجي: المنتقي -3
 .  330، ص:20القرطبي: المصدر السابق، ج: - 4
 .022، ص: 22المصدر السابق، ج: :. ينرر: ابن كثير222، ص: 20، ج:جامع البيان :ينرر: ابن جرير الطبري -5
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 1 .القرطبي أن هذا إجماع في الأموال يرىو  

هَابٍ، قاَلَ: أَخْبـَرَني  ع رْوَة  بْن   :حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأساس هذه الأقوال  عَن  ابْن  ش 
هَا، يَ اللَّه  عَنـْ ِّ صَلَّى الله  عَلَيْه   الزُّبَـيْر ، أَنَّ زَيْـنَبَ ب نْتَ أ مِّ سَلَمَةَ، أَخْبـَرَتْه  أَنَّ أ مَّهَا أ مَّ سَلَمَةَ رَض  زَوْجَ النَّبي 

خَرجََ إ ليَْه مْ وَسَلَّمَ أَخْبـَرَتـْهَا، عَنْ رَس ول  اللَّه  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ: أنََّه  سمَ عَ خ ص ومَةً ب بَاب  ح جْرَت ه ، فَ 
، وَإِنَّهُ يأَْتيِنِي الخَصْمُ، فَـلَعَلَّ »فَـقَالَ:  لَغَ مِنْ بَـعْضٍ، فأََحْسِبُ أنََّهُ  إِنَّمَا أنَاَ بَشَر  بَـعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أبَْـ

لْيَأْخُذْ  هَا أَوْ صَدَقَ، فأََقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فإَِنَّمَا هِيَ قِطْعَة  مِنَ النَّارِ، فَـ
ركُْهَا لْيَتـْ  2«فَـ

المال فيه من غير جهد بذل ، و من غير عوض يقابله، فالأكل المنهي عنه إذا ما كان حصول 
ومن هنا جاء استثناء التجارة المبنية علة التراضي ، لأنها منبثقة من المعاني السابقة ، وقد بي سبحانه 
وتعالى أم فساد التعامل الناتج عن أكل الأموال بالباطل يؤدي  إلى ضياع الأمة وفساد أمورها ، ومن 

التجارة المبنية على التراضي ،لأنها منبثقة من المعاني السابقة ، وقد بي سبحانه هنا جاء استثناء 
وتعالى أن فساد التعامل الناتج عن أكل أموال بالباطل يؤدي إلى ضياع الأمة وفساد أمورها ، 

نما تقتل واضطراب أحوالها، و نرام معيشتها ، وحتى إن الأمم التي يباح فيها مثل هذا التعامل كأ

ڃ  ژالشرسة تسيطر على حياتها ، ولذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: سها بجعل  المنادينف

،فكان من رحمته تعالى أن جعل التعامل على أساس 3ژچ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ   
 .4الجهد المثمر ، و التعويض المجزئ و طيب النفس

ه الحديث للقرآن الكريم في رحمه الله في تفسير  محمد بن عبد الكريم الجزائريولقد أجاد        

فأوضح أن الله  5ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ  تفصيل الآية الكريمةشرح و 

                                                 
 .330، ص: 20القرطبي: المصدر السابق، ج: -1
 .232، ص:23، ج:0200صحيح البخاري: باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، رقم:  -2
 .02 :الآية ،النساء :سورة -3
 .232ص: ،السابقرجع الم ،لشريعة الخاصة بالتصرفات الماليةمقاصد ازغيبة: عز الدين بن  -4
 .02:الآية ،: النساءسورة -5
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أن تصرفوا أموالكم فيما ينافيه الحق المبي و يحرمه الشرع الحكيم ، ولا يرتضيه العقل السليم ،  ينهاكم
 وله في شرح الآية الكريمة توجيهات منها:

الإجماع عند أهل ، وهذا حرام بولا هبة ل معناه أخذها بغير عوضبالباط أن أكل الأموال
خيانة و  ،وقمار وربا ،ب وسرقةظل؛ ومن استأمنها زل؛ غص مزالق وألغام من سلكهاالقبلة، وطرائقه 

 كسب سريع على حساب الضمير سدة و وعقود فا ،يمان كاذبةأرشاوي سافرة و و  ،ضمير وشهادة زور
 1 .و هلم جرا من الأشباه الأثيمة و النرائر المحرمة الدينو 

أولت اهتماما خاصا لأعرم ومن تمام حرص الشريعة على حسم مادة اكل المال بالباطل أن  
وهذا التخصيص لليتامى راجع لكمال  ،تمثلة في أكل أموال اليتامى ظلماأخطرها هي المصورة و 
ومن أخذ ، تركون يحق لهم المطالبة به وأخذهره المش، والعجز عن الانتصار والمال الذي يخسضعفهم

  .، ووجب رده إلى أصحابهمن الربح شيئا حرم عليه

ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ژ  قال جل شأنه:

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ژو قال:2ژڇ      ڇ  ڇ  ڍ    

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  ژ  :و قال3ژئې  ئې  ئې   

ثم ذكر بعد هذه الآيات  أية مفردة و في وعيد 4ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ژ من يأكل أموالهم ظلما 

 5ژک  ک  

                                                 
 . 022، ص: 20م(، ج:0220، )22ط: ،من توجيهات القرآن الكريم :محمد عبد الكريم الجزائري -1
 .20الآية : ،: النساءسورة - 2
 .22النساء، الآية: :سورة -3
 .22:الآية: النساء، سورة -4
 .22:: النساء، الآيةسورة -5
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كثرة عفوه على سعة رحمته و عيد هذا الو  : "وما أشد دلالةعلى هذه الآيات فقالوعلق الرازي 
 1".لى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم الغاية القصوىاليتامى لما بلغوا في الضعف إن لأ ،فضلهو 

ن م أمه " والعجي"من فقد أباه و  وهو من فقد أبوه قبل البلوغ " واللطيم" ،واليتامى جمع يتيم
بي  نفرادها بوصفها وشكلها، ومنه الدرة اليتيمة لارادوهو الانف ،فقد أمه واليتيم مشتق من اليتم

بيد أن العرف  ،لصغار والكبار الفاقدين لآبائهمقاعدة الاشتقاق يقتضي وقوعها على او  ،الدرر
 2 .خصص وقوعه على غير البالغي

لا تأكلوا أموالهم إلى أما فحوى الآية للمعنى: وأتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبث بالطيب و 
تاء اليتامى أموالهم يكون بوجهي: إيالبلوغ، و ع السجود فكذلك لا يتم مع أموالكم انه كان م

إذ لا يمكن إلا إذا كان ذلك لمن لا يستحق الأخذ  ،الطعام والكسوة ما دامت الولايةإجراء  :أحدها
  .الكبيرالاستبداد كالصغير والسفيه و و  الكلي

: ميته مجازاتكون تسو  ،وذلك عند الابتلاء والإرشاد ،مكن و إسلام المال إليه: إيتاء بالتالثاني
وقال  ،عليه إمساك ماله عنه و كان عاصيافهذا تحقق الولي رشده حرم  المعنى الذي كان يتيما ......

، أما كله على كل حال، لأنه يصير جدا  إذا بلغ خمس و عشرين سنة و أعطى ماله و :أبو حنيفة

لا و  ،السمينة من مال اليتيم بالهزيلة أي لا تتبدلوا الشاة  3ژڄ   ڄ  ڃ  ڃژ قوله تعالى:
و الصبيان و يأخذ الاكبر  قال ابن زيد :كان أهل الجاهلية لا يورثون النساءو  الدرهم الطيب بالزيف

 4الميراث. 

هذه الآية ناهية عن الخلط  في و  :قال مجاهد5ژڃ   چ  چ  چ  چژ و قوله تعالى:
على بابها  قال الحذاق :إلىو  أيتامها فنهوا عن ذاك ،الإنفاق ،فإن العرب كانت تخلط  نفقتها بنفقة  

                                                 
 . 022، ص: 22ج: مفاتيح الغيب:فخر الدين الرازي:  - 1
 . 020، ص: 20:ج سابق،زائري: المرجع المحمد عبد الكريم الج -2
 .20الآية:  ،: النساءسورة - 3
 .22، ص:20المصدر السابق، ج: مفاتيح الغيب:فخر الدين الرازي:  -4
 .20سورة: النساء: الآية: - 5
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فنهوا أن يعتقدوا  لى أموالكم في الأكل ،أي لا تضيقوا أموالهم و تضمنوها إوهي تتضمن الإضافة ،
 1 .الانتفاعأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل و أموال اليتامى ك

الحسن و غيرهما ،يقال  عن ابن عباس وأي الأكل،  2ژڇ   ڇ  ڇ  ڍ     ژ  و قوله تعالى:
أي إثمي و الحوبة أيضا  :حاب الرجل يحوب حوبا إذا أثم و يقال في الدعاء "اللهم اغفر حوبتي،

  .الحاجة ،و الحوب الوحشة

الإمام الزمخشري في الكشاف :"لما نزلت الآية في اليتامى و ما في أكل أموالهم من حوب كبير  يقول
ك الأقساط في حقوق اليتامى و اخذوا يتحرجون من ولايتهم ،  خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بتر 

و كان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج و الثمان و الست فلا يقوم بحقوقهن و لا يعدل 
بينهن ،فقيل لهم إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها  أو تلب عنه وهو مرتكب 

 تائب ،لأنه وجب أن يتحرج من الذنب و يتاب منه لقبحه والقبح  قائم مثله  فهو غير متحرج و لا
  .يتحرجون من الزنا و هم  لا يتحرجون من ولاية اليتيم في كل ذنب ، و قيل كانوا  لا

أيها المؤمنون إن الله يأمركم أن تعطوا اليتامى عند بلوغهم حالة  :و بجمل معنى الآية الكريمة أنه
م من أموالكم بالحلال من أموالكم، لا تستبدلوا الحراو  ،تي تحت تصرفكم كاملةلتكليف أموالهم الا

لا تأكلوا أموالهم مضمونة إلي  و  ،وتجعلوا الرديء من أموالكم مكانه ،فاتخذوا الجيد من أموالهم
أموالكم ،فإن ذلك المأكول كله كان عند الله إنما عريما و استخلص الدكتور محمد بن عبد الكريم 

 :رحمه الله عدة توجيهات نذكر منهائري الجزا

قال مقاتل           3ژڦ  ڦ  ڄ    ژ قال النيسابوري :قوله عز وجل: :التوجيه الأول
كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم ،فلما بلغ اليتيم الرشد طلب   غطفاننزلت في رجل من  :والكلي

                                                 
، دار ويلوه التأعيون الاقاويل في وجالكشاف عن حقائق التنزيل و  :بن عمر الزمخشري الخوارزميأبي القاسم جار الله محمود  -1

 . 222، ص: 22ج: ،لبنان ،بيروت ،المعرفة
 .20: النساء، الآية:سورة - 2
 .20: النساء، الآية :سورة - 3
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   فلما سمع العم قال :أطعنا الله الآيةفمنعه عمه فترافعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم ،فنزلت  ،المال
نعوذ بالله من الحوب الكبير؛ فدفع إليه ماله ،فقال النبي صلى الله عليه و سلم :"من  ،وأطعنا الرسول

اليتيم ماله أنفقه في يوق شح نفسه  و رجع به هكذا فإنه يحل داره يعني :جنته ،فلما قبض الفتي 
سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم "ثبت الأجر و بقي الوزر "فقالوا :يا رسول الله فقد عرفنا 

انه ثبت الأجر ،فكيف بقي الوزر و هو ينفق في سبيل الله فقال :ثبت الأجر للغلام ،و بقي الوزر  
 1.على والده لأنه مات مشركا بالله

 :ى أموالهم تفسيره من وجهي اثنيإن إيتاء اليتام :التوجه الثاني

 .كسوة زمن الولاية عليهماء ما تستوجبه رعايتهم من طعام و : إجر أولهما

 ،رشد منهمإعطاءهم أموالهم كاملة و تمكينهم منها جملة بمجرد بلوغهم و إيناس ال :ثانيهما
ئۇ     ې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ژ    عملا بقوله تعالى:

 2ژئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  

ڌ  ژ  ، وقد ذكر في نريرتها هذه يذكروا في الآية المشروحةلمو  ،إن جزاء الحوب الكبير :التوجه الثالث

 3ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  
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 :في المعاملات والتصرفات الماليةأكل المال بالباطل  حرمة.1

   أكلها بالباطل و  ،ع اخذ أموال الناس بدون وجه شرعيأنوا  تحرم جميعلقد ثبت أن الشريعة 
عدا لهذا المعنى عمدت الشريعة إلى منع بعض و  ضمان استقرار الحقوق،و  ،وذلك للمحافرة عليها

قيدت البعض الآخر بجملة من الشروط بالباطل و  أنواع المعاملات بسبب إفضائها إلى أكل المال
 1 .في حكم الممنوع خرجت عنها صارت والضوابط إذا ما

كل المال بالباطل الذي على هذا قال الفقهاء بحرمة التدليس بالعيوب و عدوه من أ و بناء
، أو دارا أ عقارا أو شيئا من الأشياء ن يبيع سلعة من السلعلامريء مسلم أ ، ومن ثم لا يحلحرمه الله

و يوقفه  عليه إيقافا يكون عمله  به    ل أو أكثر  ، حتى بي ذلك لمبتاعه، وهو يعلم فيه عيبا ق
  2 .كعمله  فإن لم يفعل ذلك و كتمه العيب و غشه بذلك لم يزل في مقت الله ولعنة ملائكته

، قاَلَ: سمَ عْت  رَس ولَ  عَنْ م عَاو يةََ بْن  يَحْيََ، عَنْ مَكْح ولٍ، وَس لَيْمَانَ بْن  م وسَىف عَنْ وَاث لَةَ بْن  الْأَسْقَع 
:  -صَلَّى اللَّه  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -اللَّه   نْهُ، لَمْ يَـزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَلَمْ تَـزَلْ يَـق ول  "مَنْ باَعَ عَيْبًا لَمْ يُـبـَيـِّ

لْعَنُهُ" كان أن يكتم البائع من أمر سلعته ما إذا ذكره  رابحة قد منع ابن رشد في بيع المو  3الْمَلَائِكَةُ تَـ
المشتري  للضرر الذي قد يلحق درءو  4ع لان ذلك من أكل المال بالباطلأوكس للثمن أو اكره للمبتا 

في ماله بسبب هذا التعامل الفاسد له حق الرجوع بالعيب على البائع حالة لو كان المبيع قد تم 
 من قبل المشتري و لا سبيل إلى رده. تفويته 

فعلها، لذلك تهب الشريعة عن و  ،ومن التصرفات التي تدخل في أكل الأموال بالباطل الرشوة   
"لعن رسول ، قال: صلي الله عليه وسلمعن عبد الله بن عمرو، عن النبي  ،السنة متعاطيها ولعنت

    5".الراشِيَ والمرْتَشي الله صلي الله عليه وسلم

                                                 
 .232 :ص ،ابقسالرجع عز الدين بن زغيبة: الم -1
 .232نفس المرجع، ص:  :عز الدين بن زغيبة -2
 .002، ص:23، ج:0022سنن ابن ماحه: باب: من باع عيبا فليبينّه، رقم: - 3
 . 200، ص: 20ج: :: المقدماتابن رشد -4
 .322، ص:22، ج:2220رواه أحمد: أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، رقم: - 5
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أو ليسوي  ،الحالات كالخوف على ماله أو نفسهإلا أن العلماء قد جوزوا للمعطي إعطاءها في بعض 
فله أداء شيء أن  ،وكذلك لو خاف الوصي أن يستولي غاصب المال ،أمره عن سلطان أو أمير

 1.يخلصه

إذ لا ضرورة  ،فحرام ،أما من جانب المدفوع له ،ا الأمر جائز من جانب الدافع فقطلا أن هذإ
ويلحق بالرشوة السحت ،و هو كما جاء عن ابن مسعود قال "أن تطلب لأخيك  2له في ذلك 

ل المال بالباطل اليانصيب وسائر كصور أ و من  3الحاجة ،فتقضى ،فيهدي إليك هدية فتقبلها منه"
 يعتد به لعاب الحظ و المصادفة التي يقصد بها الربح  ، و العقد الذي يقع عليها عقد لاغ ،لاأ

  .شرعا
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 : مقصد الشريعة من تحريم إضاعة المال.المطلب الثالث

" إِنَّ اللهَ كَرهَِ لَكُمْ قوله صلى الله عليه وسلم:  الواردة فيعن معنى إضاعة المال مالك سئل   
 ،: هو منعه من حقه ووضعه  في غير حقهفقال 1" ثَلَاثاً: قِيلَ وَقاَلَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وكََثـْرَةَ السُّؤَالِ 

المال و منعه من حقه و الإمساك عن إنفاقه في  جاء في تفسير ابن رشد لكلام مالك ،إن حبسو 
إذ لا منفعة فيه علة هذا الوجه ، و من ثم فان وجوده و  فعل الخيرات و القربات يعد إضاعة له،

فيما  من حقه ،فهو إضاعة له أيضا بسبب هلاكهبل يزيد من على العدم بالإثم في منعه  العدم سواء،
 . لا اجر فيه يعود على منفعة

ئۈ  ئې    ژ   :و من خلال هذا الكلام يتضح إن معنى إضاعة المال هو تبذير و التقتير فقوله

لمال في غير : و التبذير إنفاق اقال الشافعي 3أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق   2 ژئې   

 4 ژئى  ئى    ئى  ی    یژ  :و هو حرام :لقوله تعالى، هو الإسرافحقه، و 

فنهى عن ا أمر بالنفاق إنم     5 ژئۈ  ئې  ئې     ژ  قوله تعالى:ابن كثير ل  و جاء في تفسير

ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ژ   :الإسراف فيه ،بل يكون وسطا كما قال في الآية الأخرى

ئى  ئى    ژ  السرف : ا عن التبذير وثم قال منفر  6 ژی  ی  ی  ئج  ئح   

اشتباههم في ذلك ،قال ابن مسعود :التبذير الإنفاق في غير حق  :أي7 ژئى  ی    ی
و قال مجاهد :لو انفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا ،و لو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا 

                                                 
 .2322، ص:23، ج:023صحيح مسلم: باب: النهي عن كثرة المسائل، رقم:  -1
 .02سورة: الإسراء، الآية: -2
 . 032، ص: 22المصدر السابق، ج: :القرطبي -3
 .02سورة: الإسراء، الآية: -4
 .02سورة: الإسراء، الآية: -5
 .22سورة: الفرقان، الآية:  -6
 .02: الإسراء، الآية:سورة -7
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ئى  ژ    ، وقوله: 1د و قال قتادة :التبذير النفقة في معصية الله تعالى ، و في غير الحق و الفسا

الله و ارتكاب معصيته و  أي التبذير و السفه ، و ترك طاعة 2 ژئى    ئى  ی    ی
 3.العلماءفران مترادفان عند أغلب التبذير لالإسراف و مخالفته، و 

اب من القول في ذلك عندي ان الصو "و  :الإسراف فقاليان معنى التبذير و في ب الطبري ونحا

منها دون  لم يخصصعن جميع معاني الإسراف، و 4 ژلا تسرفواو ژ إن الله تعالى نهى بقوله  :يقال
في كلام العرب الأخطاء بإصابة الحق في العطية، أما كان الإسراف معنى، ان كان ذلك كذلك، و 

ق ماله للناس حتى فر ، كان معلوما أن المبتجاوز حده في الزيادة، وإما بالتقصير عن حده الواجب
ذلك  كذلك المقصر في بذله فيه، و و  ،إلى ما ليس لهف بتجاوز حد الله مسر  ،أجحفت به عطيته

 5ه منه أهل الصدقة ءتاكمنعه ما ألزمه اي

   كان في معصية الله  "الإسراف ما :عن معنى التبذير والإسراف فقال ذكر الطبري في تفسيرو 
 .تأكل مال غيرك بغير حق" أنالإسراف "قيل وإن قلت "و 

 6"هو المجاوزة في النفقة الحد" :وقيل

ما قاله مالك، وتبعه فيه أن اختلفت عبارتها وإ ،ل هذه الأقوال تقاربها في المعنىالملاحظ من كو  
يليق بمفهوم إضاعة –يقول الدكتور عز الدين بن زغيبة –، فهو في نرري الطبري في معنى التبذير

كما ذهب الجمهور، وإضاعة المال تقتصر على ذلك   ،التبذير إنفاق المال في غير حقه لان ،المال
 .فقط، وإنما تشمل منه من حقوقه أيضا، ومانع ذلك لا يكون بخيلا

                                                 
 . 322، ص: 20ابن كثير: المصدر السابق، ج: - 1
 .02سورة: الإسراء، الآية: -2
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 .222، الآية:نعامسورة: الأ -4
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من وسائل حفظ المال ، و من جهة العدممن جهة الوجود و  ،إن مفهوم إضاعة المال من جهتي
ال حيث يساعد المفالاستثمار وسيلة لتحقيق مقصد حفظ  ،انب الوجود العمليات الاستثماريةمن ج

 .لتعامل مع مراعاة التوزيع العادلاعلى كثرة التداول و 

هو من الأنرمة المعتبرة في الفقه و  ،علمي في مجال الاستثمار المضاربةومن أهم صور التطبيق ال 
بداية يجب أن نوضح حقيقة ي والدراسات الاقتصادية المعاصر، وفيما يلي تفصيل ذلك، و الإسلام

 ماهي الوسائل لتحقيقه.لامي من خلال تعريف للاستثمار و لفقه الإسالاستثمار في ا

 :تعريف الاستثمار :الفرع الأول

ذا مشتق من ثمر الرجل إ هواستثمر يستثمر الدال على الطلب و مصدر لفعل  :الاستثمار لغةأ. 
في اللغة  يطلق مشتق من الثمر الذينماه و كثره فالاستثمار  ماله، إذامن ثمر يقال أثمر الرجل و  تمول،

 :العربية علة معان عدة منها

 1 .كثر ماله :وأثمر وكثرّهيقال ثمر الرجل ماله نماه  :النماء الزيادة .0
ورد 2قد يجوز أن يكون الثمر جمع ثمرة الجمع، و ثمر جمع الثمر ثمار و  نهام: و يطلق على أنواع المال .9

ی  ژ       تعالى:فسر الثمر في قوله  عنهما. أنهماقتادة رضي الله عن أبي عباس و عن الإمام الطبري 

بالمال الكثير من صنوف  3ژی  ی  ی       ئج  ئح    ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم 
 4الأموال 

سواء أكل ، و هي الحمل التي تخرجه الشجرة صار فيه الثمر أييقال أثمر الشجر  :حمل الشجر .1
 .ثمرة الشجر و أثمر :صار فيه الثمر خرج ثمره ،و :أولا و يقال أثمر الشجر

                                                 
 .302ص:، 22ج: ،(هـ2220) ،للطباعة والنشردار الفكر  ،: القاموس المحيطيمجد بن يعقوب الفيروز باد - 1
 . 320، ص: 22مج: ،السابقصدر الم ،ابن منرور: لسان العرب - 2
 .32:الآية  الكهف، :سورة -3
 . 020، ص: 20ج: ،الطبري: المصدر السابق -4
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إذا مات ولد العبد قال الله تعالى »فيقال الولد ثمرة أبيه و في الحديث  :ويطلق على الولد مجازا .4
 1«قبضتم ثمرة فؤاده ،فيقولون :نعم لملائكته:

 3 .ثمرة :النسل و الولدو  2ب الولد ينتجه الأالثمرة ما ينتجه الشجر و  و قيل للولد ثمرة لان

هو فيراد به طلب ثمر المال الذي  :أما استثمار المال لغة ،الاستثمار لغة يراد به طلب الثمرف
 4 تكثيره.و  الشيءتنمية  ونتاجه أو نماؤه

 :اصطلاحاالاستثمار ب. 

يستعمله فقهاء الشريعة  ، لمفي الدراسات الاقتصادية المعاصرةلفظ الاستثمار حديث 
، فكان جل بل عرفوه تحت مسميات مختلفة ،أنهم أهملوا هذا المصطلحلا يعني هذا الإسلامية، و 

ڭ  ژ عدا ما ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ،نموحديثهم عن لفظ التنمية و عن النماء و ال

.حيث 5ژڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  
     أموالهم الذين ينفقونها فيما ينبغي و لا يرى لهم بإصلاحهاعرف السفهاء في الآية بأنهم "المبذرون 

 6" .تثميرها و التصرف فيها و الخطاب للأولياءو 

ئه وزيادته وإحيائه فيما العمل في المال لنما :لامي المعاصر عرف الاستثمار بأنهمن خلال الفقه الإسو 
 7 .الجماعة أو بهما معاشروعة في الإسلام بواسطة الفرد و الله بكل الوسائل المأحله 

                                                 
 .  302، ص: 20: سنن الترمذي، ج:ذيأخرجه الترم - 1
 .320، ص: 22ابن منرور: المصدر السابق، مج:  -2
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 .22ص:م(، 0222) الأردن، ،، دار النفائس22ط: ،وضوابطه في الفقه الإسلاميكامه الاستثمار أحقطب مصطفى:  - 4
 .20الآية:  ،النساء :سورة - 5
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اح أي خلق الاستثمار بأنه عبارة عن استعمال الأموال في الحصول على الأرب وعرف كذلك 
فيها الخير  التيبالطرق المشروعة  ويكون ذلك أمواله،يوجه فيها الفرد  ،أصول رأسمالية جديدة

 1 .للمجتمع

من  المعتبرة،بالطرق الشرعية  شرعا، وذلكالمال المملوك  تحصيل نماء مطلق طلبوعرف بأنه  
عبر اء تحصيل لنمو الشيء وزيادته مناستنماء والاست خيرها، فالاستثمارشركة و ومرابحة و مضاربة 

 2 .الوسائل المشروعةو  الطرق

الضرورية  عن حاجته ماله الزائدفالاستثمار هو توظيف الفرد المسلم أو الجماعة المسلمة  
 العامة،غير مباشر في النشاط الاقتصادي لا يتعارض مع مبادئ الشرع و مقاصده  مباشر أوبشكل 

ستثمرة على القيام المستثمر أو الجماعة الم الفردوذلك بغية الحصول على عائد منه يستعي به ذلك 
 يمكن إيجاز تعريف الاستثمار شرعا بأنه " إحداث النماء في الأموالو  3عمارة الأرض و  بمهمة الخلافة

 4 .مثيله كانت أو قيمته بطريق مشروع

 الشريعة وهذاهو من مقاصد  المال، الذيومن تعريف الاستثمار يتضح انه وسيلة إلى حفظ  
 5الشاملة للفرد والمجتمع  وتنميته وتحقيق الرفاهيةالحفظ يكون باستدامة المال 

أخذت شكلا آخر غير مرابحة و غيرها في هذا العصر ووسائل الاستثمار من مضاربة ومشاركة و 
في القديم كانت تجري بي متعاقدين أو أكثر أما ألان فصارت علة  القديم، أنهاالذي كانت عليه في 

يجري التعامل بي فرد أو مجموعة أفراد أو مجموعة أفراد مع مؤسسة  مؤسساتية، حيثشكل عقود 

                                                 
 .203:صم(، 2202) ،، القاهرةمطبعة الجيش، 20، ط:المال وطرق الاستثمار في الاسلامشوقي عبده:  -1
 .02:ص ،السابقرجع الم ،لاستثمار وأحكامهقطب مصطفى: ا -2
 .20:ص ،قطب مصطف: نفس المصدر  -3
 .22:صم(، 0222) مصر، مكتبة نانسي،، 22ط: ،الشريعة الاسلاميةار الاموال في استثمحسني عبد السميع ابراهيم:   - 4
 ،م(0220-ه2202، الجزائر، )22:بحث منشور في العدد ،وسائل الاستثمار في المصارف الاسلاميةأم نائل بركاني:   -5
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 إليه العلماء أن هذه المعاملات لجأ الإسلامي، وذلكما اصطلح عليه بالمصرف  بنفسها وهو
 1المعاصرين كبديل عن المعاملات الربوية التي يرفضها الإسلام و يحرمها 

 :للاستثمارالتعريف القانوني  ج.

أو عمل محاولة رجال القانون "يفهم استثمار أنها  بالاستثمار، منها ظهرت محاولات للتعريف
اقتصادي سواء كان هذا العمل في شكل أموال مادية أو تصرف لمدة معينة من اجل تطوير نشاط 

 2غير مادية من بينهما الملكية الصناعية الممارسة الفنية أو شكل القروض

رأس المال في أحد المجالات المسموح بها في  بأنه استخدامالاستثمار الجزائري  وعرف المشرع
يتضمن المصادقة على  م22/12/1991صدر هذا المرسوم رئاسي مؤرخ في   3بلدان المغرب العربي 

  .بي اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر وضمان الاستثمارالاتفاقية لتشجيع 

المتعلق بتطوير  13-11فالتعاريف السابقة يغلب عليها الجانب الاقتصادي، وبصدور القانون 
على أنه يشمل كل الاستثمارات الوطنية  11م حيث نصت المادة 2111الاستثمار الصادر سنة 

 والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات وكذا الاستثمارات التي تنجز في
استحداث نشاطات  إطارعلى أنه اقتناء أصول تندرج في  12ونصت المادة الامتيازات.  إطار

  4أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة  قدرات الإنتاججديدة أو توسيع 

استحداث "يقول الدكتور عبد الرزاق بوضياف هو أنه كما وما يستخلص من هذه المواد 
اج عن طريق أصول المساهمة النقدية أو العينة في رأس مال نشاطات جديدة لتوسيع قدرات الإنت

 5 "النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية وكذا استعادةالمؤسسة 

                                                 
 .200:ص ،المرجع السابق ،وسائل الاستثمار في المصارف الاسلاميةأم نائل بركاني:  -1
 .03:ص ،مكتبة المعارف ،تثمار وحكمها في الفقه الاسلاميسندات الاسأحمد بن محمد الخليل:  -2
 .22/202 :صدر هذا في مرسوم رئاسي رقم -3
 .20المادة 22/20 :المرسوم التنفيذي رقم -4
 .23ص:م(، 0222) ،، الجزائرميلة سبيل استثمارها في الفقه الاسلامي،: إدارة أموال الوقف و بوضيافعبد الرزاق  -5
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 .وعدم إضاعتهحفظ المال  تحقيق مقصددور استثمار الأموال في  :الفرع الثاني

أن تعطيل المال يؤدي إلى قلة  استثماره، إذعليه  يملكه، وان مالك المال ملزم بالعمل فيما 
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ژ : الإنتاج الذي يعود بالضرر علة الفرد و الجماعة عملا بقوله تعالى

 .1ژۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  

دليل على وجوب استثمار الأموال " ظهر له المنها" يقل ولم فإذا وقف المتأمل في قوله تعالى "فيها"،
تكون نفقة هؤلاء المحجور عليهم في الأرباح المحصل عليها من رأسمال ،وليست من رأسمال نفسه  ،حتى

، ي رواه مالك في الموطأ، الحديث الذ،وهذا ينسجم تماما مع  ثَـنَا مَال ك  ثَـنَا أبَ و م صْعَبٍ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
طَّاب   اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى , لاَ تأَْكُلُهَا  ":قاَلَ  -ه رضي الله عن -أنََّه  بَـلَغَه ، أَنَّ ع مَرَ بْنَ الخَْ

 2"الزَّكَاةُ.
أهم أسباب  يعتبر هذا التوجيه منو  ،المال و جعله متداولا بي الناس القصد من هذا هو تفعيل دورو 

و احتكار و منع تداول الأموال نرام المالي الإسلامي الذي ينفر اكتناز ال وعليه يتأسس ،تنمية الثورة
 .ن في اكتنازها منعا لتداولها ،و تقبلها في الأيدي ،و يقع بذلك الضرر على المصلحة العامة،لأ

استثمار ماله في نطاق  نشاطه، وكفايته إلىكما أوجب الإسلام على مالك المال أن يوجه   
 طيبا، ويعود خيرهيعولهم وفاء  وحاجات مننحو يفي بحاجته  للاستثمار، علىالوجوه المشروعة 

  3.الجماعة من حوله وضعفه على

فالإسلام يدعو المسلم إلى الجد في تنمية ما لديه من ثروة ،آخذا  بنصيبه من الدنيا ،لأنه    
كلما حسن مركزه المادي استطاع أن يكون أحسن في إسلامه  قادرا  على أداء  فرائضه ، وأنفع 

                                                 
 .20: الآية ،النساء :سورة -1
 .002، ص: 22، ج:222رواه مالك: الموطأ، باب: زكاة أموال اليتامى والتجارة فيها، رقم:  -2
 ،م(2200) ،، جمعية عمال المطابع التعاونية22ط:القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة، عبد الكريم زيدان:  -3

 .00/02:ص
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عبد ،يقول  2" "نعم المال الصالح للعبد الصالح :الله عليه و سلم ل نبي الله صلى،قا1لمجتمعه
الوهاب خلاف في هذا السياق :"فاكتساب المال بالطرق المشروعة وحدها ،هو ما يعترف به الإسلام  
، و تثميره عن طريق البيع و الشراء و التصرفات التجارية الأخرى ، و أنواع التعامل و العقود من 

دين و شفعة و سلم و مزارعة و غيرها  ،كلها وسائل لاستثمار  الأموال بالطرق إجارة و رهن 
 المشروعة "

وال في تحقيق مقصد ،مطلبا يتحدث فيه عن حفظ الأم3 كما أورد الباحث علي موسى الحسن
حفظ  المال حيث قال "و الكلام عن أثر  استثمار الذي يضيفه في حفظ المال ،هو الحديث عن 

لمال ،لان بدون هذه التنمية يفنى و يقل في أيدي الناس و لهذا يكون بي شيئي وجوب تنمية ا
 مهمي هما:

حرم  فيما المهالك، وبعدم إنفاقهبعدم إتلافه ماديا كإحراقه أو إلقائه في  المادي: وذلك الأول: حفظ
 الله تعالى.

وجه  تنميته علىهو الأمر الثاني الذي يتحقق به حفظ المال هو تثميره و تثمير المال: و  :الثاني
ن تثمير المشروع لأ ،بالإضافة إلى مصلحة المالك نفسه مةاالمشروع النافع الذي يحقق المصلحة الع

  4بخلاف كنزه وعدم تنميته النافع  من شأنه أن يجعل المال متداولا  بي الناس فيتيسر لهم  الانتفاع به،

أوجدت وسائل لتحقيق مقاصد  استثماره، حيثواهتمت الشريعة الإسلامية بتنمية المال و 
والسوق هو المكان الذي  ،بي هذه الوسائل الأحكام المنرمة للأسواقومن المال في التصرفات المالية 

م الشريعة ولا يخفي على أحد اهتما 5بعد تمام البيع والشراءالملكية  فيه نقل السلع، ويتمتتجمع فيه 

                                                 
 .002/002، ص: الاردن ،عمان، 22، ط:خصائصهمحمد عقله: الاسلام مقاصده و  -1
 .2/222عن عمر بن العاص ،الامام أحمد في مسنده:   -2
 .222 :ص ،م(0222) ،لة دكتوراه، جامعة باتنة، الجزائررسا ،د حفظ المال في التصرفات الماليةمقصعلي موسى الحسن:  -3
جمعية عمال المطابع التعاونية، ، 22، ط:الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعةالقيود عبد الكريم زيدان:  -4

 .22ص:ه(، 2223) ،، الاردنعمان
 .22:صم(، 0220) مصر، مكتبة نانسي،، 22، ط:استثمار الاموال في الشريعة الاسلاميةحسني عبد السميع ابراهيم:  -5
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من هاء أن البيع لابد له فقد سمته مجلس العقد، ونرمت كيفية البيع والشراء وقرر الفق ،بالأسواق
 .غيرها من أحكام العقود المختلفة إيجاب و قبول و

و متى ارتبط  ومحله.مشروع يثبت أثره إيجاب بقبول على وجه هو ارتباط و  والعقد بمعناه الخاص:
البيع أثر البيع في محله :هو انتقال  ن من ذوي أهلية معتبرة شرعا ،ثبتالقبول بالإيجاب و كانا صادري

و من حكمة  مشروعية البيع  أنه  1ملكية المبيع للمشتري ،و استحقاق البائع الثمن في ذمة المشتري
 لأي مجتمع عنها ووسيلة لابد منها يعتبر رأس عقود المعاوضات  المالية ،و هو من نرم التي لا غنى

لتبادل السلع و حصول كل حاجاته منها فكان  شرعه ضروريا لانترام أمور المعاش في هذه الحياة 
لان  حاجة  الإنسان  تتعلق بما في يد غيره و صاحب الشيء فقد فطر  على أنه لا يبذل  له إلا 

 وجه الرضا و بطريق مشروع بغير حرج،بعوض ،فشرع البيع للوصول إلى ما في يدي الغير على 
ولاشك أن ذلك مفض إلى عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والحيل للوصول الى ما في يدي 

وتخضع السياسة  النقدية في النرام المالي الإسلامي إلى جملة من مبادئ الشرعية حتى تحقق    2الغير
   3موال.مقصد استثمار الأ

لذلك ضبطها الإسلام بضوابط الصرف من عدم  ،وسيلة وليست سلعة تباع وتشترى إن النقود أ.
 النقدين.بيد عندما يختلف جنس  التقابض، يداجواز الزيادة مع 

مسؤولة وأن الدولة  ،مغشوشها من واجبات الدولة وحماية السوق من ،إن صك النقود ومراقبتها ب.
 التلاعب بها.ضبطها وحمايتها من الغش و  عن

                                                 
 . 02، ص: 22، ج:سابقال المرجع ،الاسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي: الفقه   -1
 .302:م(، ص2223) ،، لبنانبيروت ،مطابع الشروق ،22، ط:راسات في الشريعة الاسلاميةالجليل القرنشاوي: دعبد  -2
 .302:ص سابق،الرجع الم ،علي موسى الحسن: مقصد حفظ المال في التصرفات المالية -3
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ڎ   ڈ  ژ   فساد في الأرض كما جاء في قواه تعالى:الن الغش في النقود من إ .ج

ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  

 1       ژگ    

أي الربا الذي يكون التأجيل والتأخير  :هي لنسيئةوا، الربا بنوعية ربا النسيئة وربا الفضلتحريم  د.
أي  2الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نرير التأجيلإذا ربا النسيئة هو  ،بسبب التأجيل
هذا النوع محرم و  ،ين زدني أؤجل لكيقول للمدجل الذي اتفق عليه يأتي الدائن و إذا وصل الأ

 السنة وإجماع الأئمة.بالكتاب و 

ة والسلام نهى عن هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة والنبي عليه الصلا :وربا الفضل
يَ اللَّه  عَنْه : قاَلَ رَس ول  اللَّه  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ:  ربا الفضل حيث قال: لاَ تبَِيعُوا »أبَ و بَكْرَةَ رَض 

الذَّهَبَ باِلفِضَّةِ، الذَّهَبَ باِلذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ باِلفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبيِعُوا 
  3«وَالفِضَّةَ باِلذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ 

يَ اللَّه  عَنْه : أَنَّ رَس ولَ اللَّه  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ: و  لاَ تبَِيعُوا الذَّهَبَ »عَنْ أَبي  سَع يدٍ الخ دْر يِّ رَض 
وا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ، وَلاَ تبَِيعُوا الوَرِقَ باِلوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، باِلذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّ 

هَا غَائبًِا بنَِاجِزٍ   4«وَلاَ تُشِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ، وَلاَ تبَِيعُوا مِنـْ
الحديث على تحريم الربا في ستة فنهى عن ربا الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة وقد نص     

" لَا قاَلَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ: و الملح.والفضة والقمح والشعير والتمر و  أعيان: الذهب
وَلَا الْمِلْحَ  ،وَلَا الشَّعِيرَ باِلشَّعِيرِ  ،وَلَا الْبُـرَّ باِلْبُـرِّ  ،وَلَا الْفِضَّةَ باِلْفِضَّةِ  ،بِيعُوا الذَّهَبَ باِلذَّهَبِ تَ 

نًا بِعَيْنٍ " ،باِلْمِلْحِ    5وَلَا التَّمْرَ باِلتَّمْرِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيـْ

                                                 
 .00 :يةالآ ،هود :سورة -1
 . 230، ص: 23ج: ،، بيروت، لبنان22ط: ،دار الكتاب العربي ،لسيد سابق: فقه السنةا -2
 .22، ص: 23، ج:0220صحيح البخاري: باب: بيع الذهب بالذهب، رقم:  -3
 .22، ص: 23، ج:0222صحيح البخاري: باب: بيع الفضة بالفضة، رقم:  -4
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ناس إليها اليم الأشياء الأساسية التي يحتاج خصها الحديث بالذكر تنر فهذه الأعيان ستة التي
د أو ما حل مكانها دينار درهم الفضة هما العنصران الأساسي للنقو فالذهب و  ،م عنهاوالتي لا غنا له

فهما معيار  الإثمان الذي يرجع إليه  في تقويم السلع ،وأما بقية الأعيان  ،بط بها المعاملة و المبادلةضتن
   1.الأربعة فهي عناصر الأغذية و أصول القوت الذي به  قوام الحياة

الفساد في المعاملة فمنع الشارع  إلىومفضيا  ضارا بالناسفإذا جرى الربا في هذه الأشياء كان 
هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونهما  ورعاية لمصالحهم، ويرهر منمنه رحمة بالناس 

    2.التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعاما ثمنا، وإن علة

عامة في جميع تصرفات الإمام التي يجب  وهذا قاعدة الإسلامية، بالمصالحارتباط السياسة النقدية ه. 
 أن تناط بالمصالح فقط.

وجب ، وأللمحافرة على المال العام من التبديدتدابير واقية فرض الإسلام ويتقرر مما ذكر أن 
، وبي طرائق الناسرعاية مصالح العام و ة من المحافرة على المال ، وبي المقاصد الشرعيحسن توزيعه

 التوثيق،، وأمر بتوثيق الديون والإشهاد على الحلال وبي ثوابه و قيمته حث على الكسب، و استمارة
يعد من مات دونها فريضة عند جعل الدفاع عنه فريضة لى أهلها، و وجب رد الأمانات و الحقوق إوأ

في و     .عة الضرورية التي لا توجد الحياة إلا بهامقصدا كليا من مقاصد الشريجعل حفره و  الله،
ه للسفهاء وحذر من طغيان رأس المال ، وإعطائللحفاظ عليه، و تبذيرهالوقت ذاته حرم أمورا أخرى 

ل و نهى عن الإسراف والتبذير حرم كنز المال الحلاوتكديسه ففرض الزكاة وفض نرام التوريث و 
ير و يسرقه أو يهمل في الحفاظ عليه أو يصرفه في غعلى من يهدره أضمانات وفرض عقوبات و 
 مصارفه الشرعية.

 

 

                                                 
 .  232، ص: 23ج: المرجع السابق،السيد سابق:  -1
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 :خلاصة المقارنة بين الشريعة والقانون حول تبديد المال العام

لآليات الشريعة والقانون في حفظ مقصد  ومن أهم النتائج المستخلصة في هذا الفصل والتي تؤصل
 ما يلي:ومحاربة جريمة تبديد المال المال وضبطه 

التبديد إحدى جرائم العدوان على المال العام، وقد تعرض فقهاء الاسلام إلى أشكال يعتبر . 0
كما حرمت الشريعة كل صور الغير، ومن ذلك التعدي على المال،  العدوان والتعدي على حقوق 

ووجوه الاعتداء على المال العام، بل وفرضت عقوبات محددة شرعا يطلق عليها الحدود، ووضعت 
 زيرات باعتبارها عقوبات غير مقدرة تترك لسلطة القاضي.التع
.تجرم القواني الجنائية الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، إلا أن الأموال العامة تتمتع بقدر كبير 9

 من الحماية.
. إن الاعتداء على الأموال الخاصة يمنح الحق مبدئيا للمتضرر بمطالبته بالتعويض المدني من المعتدي، 1

 إلا إذا كان الاعتداء متعمدا وخطيرا.ولا يوقع العقاب الجنائي 
حيث إن كل اعتداء  ،رنة مع الأموال الخاصة أمر مختلفالاعتداء على الأموال العامة مقا . إن0

يستوجب توقيع الجزاء الجنائي وإن لم يكن هذا الاعتداء متعمدا بل كان  المال العاممادي يقع على 
  نتيجة اهمال أو عدم احتياط. 

. يتمثل تبديد المال العام في سوء استخدام المال العام والانتفاع به من دون وجه حق وتعريضه 5
 ء العمدي على الأموال العامة والخاصة. القواني الوضعية الجنائية تجرم الاعتدا، وعليه فللتلف والضياع

. إن خطورة جريمة تبديد المال العام ترهر جليا بالنرر إلى المآل والآثار والنتائج التي تخلفها على 7
عدة مستويات ومجالات من ضياع المصالح العامة وزعزعة الثقة بي المواطن والهيئات العامة، وتفشي 

  اهدار وتبديد المال العام.  
ن المتتبع لموارد الشريعة الدالة على مقاصدها من التشريع استبان له من كليات دلالتها وتفاصيل إ.6

نرام الأمة واستدامة صلاحه، ويحصل هذا بصلاح  فظجزئياتها أن المقصد العام من التشريع ح
عاية صلاح عقله ، وصلاح عمله، وصلاح كسبه، ور : أفرادها، وصلاح الفرد يعتمد على ثلاثة أشياء

لصلاح  الكسب أوجب الإسلام أن يكون كسب الإنسان حلالا طيبا، خاليا من الحرام، وبعيدا عن 
الشبهات ، قائما على النفع المزدوج، تحقيقا للمصلحة الذاتية ومصلحة الأمة قاطبة، ومن  ثم يمنع 
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ة العامة أو أو يعطل الإنتاج المفيد، أو يعارض المصلح، المرء من كل كسب يجلب ضررا أو مفسدة
  يؤدي إلى المنازعة والخصومة أو يتصادم مع مراد الشرع ونرامه.

تشريع الأحكام التي تحقق وجود المال وتثبته، هو بحفظ الأموال في الشريعة الإسلامية  المقصود.8
لما كان المال و  ،وترعاه وإبعاد كل ما يؤدي إلى إزالته، أو فساده، أو تعطيله، سواء ما واقعا أو متوقعا

النفس أو العقل أو النسل إلا به، كانت  ، ولا يمكن المحافرة علىعصب الحياة ووقودها الذي تسير به
لحة وكل ما يفوتها فهو مفسدة ودفعها كل ما يتضمن حفرها فهو مصوكان   ،ضرورته للحياة ملحة

ه من جانبي الوجود يحفر فإن الشريعة الغراء قد شرعت من الأحكام ما ،مصلحة، ونررا لأهميته هذه
صيل المال وكسبه بالطرق العمل لتحوالعدم، ففي جانب الوجود، أوجب سبحانه وتعالى السعي و 

 ،دخول الأموال في الأملاك بعوض وبغير غير عوض شرعالمشروعة، ونهى عن التواكل والكسل، و 
  .ا لا غنى عنهغيرهما مما يعد ضروريل المعاملات المختلفة من البيع والإجارة و وشرع أص

 لمحافرة على المال من جانب العدم؛ حرم الشارع إتلاف المال والاعتداء عليه بالسرقة وفي جانب ا

لضمان على من يعتدي على اهو أكل الأموال بالباطل، وشرع الحد والزجر و  كل ماوالغصب والربا، و 
  مال غيره.

 ،وحفرها من الاعتداء ،ووضوحها ،ورواجهاصد الشرعي في الأموال كلها خمسة أمور تداولها المق. 9
 .والعدل فيها ،وثباتها

التعامل من خلال العمليات التجارية التي تتم بي الناس  فمقصد التداول والرواج يضبط به أساليبأ. 
 ريك المال وزيادته أو استثماره واستهلاكه.بقصد تح

والتعرض للخصومات من الضرر  ليةبعاد المعاملات الماإ مقصد وضوح الأموال فيقصد منهأما ب. 
لى قطع كل الأسباب المفضية الى والمنازعات بي المتعاملي بقدر الإمكان، ولذلك عمدت الشريعة إ

 تعطيله.و أ انخرامه
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ساليب تجارة الامة مع الامم الاخرى، ودخول السلع لأجله أ تسنج. وأما مقصد حفظ الأموال ف
نرام الاوقاف وضبط مصارف الزكاة والمغانم و  الاحتكار،و أموال، وتضبط لحفره نرام الاسواق و 

 العامة.

لهم بوجه لا يتطرق إليهم  الملكية لأصحابها، ويقررهاتمحض فيقرر ثبات الأموال  د. وأما مقصد
 أحد إذا أخذوها من وجهها الشرعي.خطر، ولا ينازعهم فيها 

ذلك أما أن تحصل بوجه غير ظالم، و ه. وأما مقصد العدل في الأموال فيقرر بأن يكون حصولها 
فظ المصالح حالعدل من مراعاة وإما بإرث، و  ،وإما بعوض مع مالكها أو التبرع ،بهابعمل مكتس

  العامة ودفع الأضرار.

فالاستثمار وسيلة لتحقيق  ،انب الوجود العمليات الاستثماريةمن وسائل حفظ المال من ج. 11
الاستثمار هو لتعامل مع مراعاة التوزيع العادل، و االتداول و  ال حيث يساعد على كثرةمقصد حفظ الم

توظيف الفرد المسلم أو الجماعة المسلمة ماله الزائد عن حاجته الضرورية و إحداث النماء في الأموال 
مع ذلك لا يتعارض بطريق مشروع وبشرط أن بشكل مباشر أو غير مباشر في النشاط الاقتصادي 

المستثمر الفرد عامة، وذلك بغية الحصول على عائد منه يستعي به ذلك مبادئ الشرع و مقاصده ال
  .الله و عمارة الأرضتثمرة على القيام بمهمة الخلافة أو الجماعة المس

وهذا الحفظ يكون باستدامة المال وتنميته وتحقيق الرفاهية المال، فظ يعتبر وسيلة لح وبذلك فالاستثمار
استحداث الجزائري، من وهذا ما نصت عليه المواد التي وضعها المشرع الشاملة للفرد والمجتمع 

نشاطات جديدة لتوسيع قدرات الإنتاج عن طريق أصول المساهمة النقدية أو العينة في رأس مال 
 .كليةالزئية أو الجوصصة الخالمؤسسة وكذا استعادة النشاطات في إطار 
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 الخاتمة:
إذا كان لي من حق في ادعاء بعض النتائج التي كانت مرجوة، وهي التي أحسب أنّني أثبتها 

تبديد المال العام بين الشريعة والقانون خلال تداول الأفكار والمواضيع المسطرّة في فصول بحث: ]
 التالية:المستخلصة  الناا  حوصلتها فييمكن  فإنه[، الجزائري )الضوابط والمقاصد(

عتبر التبديد إحدى جرائم وتالجنائية الاعتداء على الأموال العامة والخاصة،  الوضعية تجرم الاوانين.1
في سوء استخدام المال العام والانتفاع به من دون وجه حق  يتمثل، باعتباره عامالعدوان على المال ال

 .للتلف والضياعوتعريضه 
ة كل صور ووجوه الاعتداء على المال العام، بل وفرضت عاوبات محددة شرعا يطلق الشريع تحرمكما 

 عليها الحدود، ووضعت التعزيرات باعتبارها عاوبات غير مادرة تترك لسلطة الااضي.
ارنة مع الأموال الخاصة، حيث ما، تمتع بادر كبير من الحمايةيالأموال العامة  إن الاعتداء على .2
دي ياع على المال العام يستوجب توقيع الجزاء الجنائي وإن لم يكن هذا الاعتداء ن كل اعتداء ماأ

 .كان نتيجة اهمال أو عدم احتيا متعمدا بل  
إن الاعتداء على الأموال الخاصة يمنح الحق مبدئيا للمتضرر بمطالبته بالتعويض المدني من وفي الماابل  

 ن الاعتداء متعمدا وخطيرا.المعتدي، ولا يوقع العااب الجنائي إلا إذا كا
إن خطورة جريمة تبديد المال العام تظهر جليا بالنظر إلى المآل والآثار والنتائج التي تخلفها على  .3

عدة مستويات ومجالات من ضياع المصالح العامة وزعزعة الثاة بين المواطن والهيئات العامة، وتفشي 
 اهدار وتبديد المال العام.   

من  لجرائم المرتكبة في حق المال العاملوالاانون الجزائري  التشريع الاسلاميمن  كللاد تصدى  . 4
وفرض العاوبات على من وال العامة بسياج قوى من الحماية من جهة أخرى، الأموأحا   جهة،

تعدى على هذه الأموال بالنظر إلى الدور الذي تاوم به من تحايق المنفعة لعامة المسلمين، وعد 
هو الخيانة  والغلول كما تارر ،عليه اسم الغلول ت الشريعةأطلاو عليها نوعا من السرقة، الاستيلاء 

مطلاا أو الخيانة في الغنيمة أو اخذ الشيء خفية، وبذلك يمكن الاول بأن جرائم الأموال العامة هي 
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لأموال اجرائم يتسع ليشمل جانبا كبيرا من جرائم الغلول في الشريعة الإسلامية، وأن هذا الأصل 
 .الاختلاس أو بالرشوة أو بالإهمالسواء ارتكبت في شكل هدية أو ب

وضع آليات متطورة  من أهم وسائل المحافظة على المال بصفة عامة ) العام والخاص (، هو إن.5
من أهم آليات التصدي للجرائم الناشئة على المال العام، ولذلك فاد تعتبر الرقابة  ذلك أنللرقابة، 

على الأموال التي تعود ملكيتيها إليها، –بشكل أو بآخر –ل منذ الادم بتنظيم الرقابة اهتمت الدو 
اللازمة  -المالية، الرقابة على الأداء، الرقابة على الكفاية-تأمين الرقابة الضوابط العملية بهدف وإيجاد

العبث  الحفاظ على هذه الأموال وصيانتها منولأجل  ،على كيفية جباية وإنفاق هذه الأموال
     .والضياع، وأن تصرف في الأوجه المحددة لها

عن الأموال الخاصة  ،المملوكة للدولةعات الفاهية والاانونية الأموال العامة و لاد ميزت التشري.6
الرشوة، و جرائم أهمها الاختلاس،  قوانين الكسب غير المشروع استهدفتلذلك فاد و ة للأفراد، المملوك

كما تارر ضبط   الشريعة الإسلامية  -خيانة الأمانة -تحايق منفعة خاصة السلطة بهدف استغلال و 
 التيالعامة  الاواعد والضوابط اللازمة لحماية الأموال ضعو لهذه التصرفات بكل الوسائل الاانونية، و 

 المسلمين. عامة التي تعود على ومنافعه وفوائده  يته للجميعملكعرفت بأموال بيت المسلمين باعتبار 
 :أما التوصيات فيقال كانت هذه جملة النتائج المتوصل إليها،  

 وخاصة قانون مكافحةد العاابي الذي انتهجه المشرع في قضايا المال يالرغم من التشد على .1
المال  علىفي الآونة الأخيرة حجم التعدي الواقع  وذاك رأيناهذا  والاوانين الأخرى، ومع كلالفساد 

ن فئة الموظفين العموميين أو كبار المسؤولين أو ممن لا يتمتعون بهذه الصفة العام سواء أكان ذلك م
 سواء.حد  على وكذا المناولاتالعاارات  علىالتعدي  وحصول هذا

الاانون خاصة  وخبراء جامعيين فية من أساتذة يلابد أن تكون هناك وقفة تاييمفلذلك و 
و أساس المشكلة الاضية  علي لباليد لوضع  حدث و ما يحدث الآن الم؛ والاقتصاد والسياسة عامة

، وعلى الركيزة الأساسية لاقتصاديات الدولالمال العام مازال و سيظل و  ،لوضع الحلول المناسبة لهاو 
لدول كيان قائم بذاته و لابد لهذا فإن ل يجيا نحو تطبيق سياسة الخوصصة ،اتجاه الدولة تدر من رغم ال
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والمتمثل في لواقع ، رض اأ ىبباائه و رسوخه  وتنطق بوجوده علمات أساسية تشهد الكيان من ماو 
 المال العام. 

 والخلل؟ وكيف  العيب أين منها: ،بخصوص زيادة تبديد المال العام تساؤلات وتراود المرء عدةهذا  .2
من عدة  بتارير حمايةسياسة تشريعية تشهد  جذوره؟ مع وجودمن  تبديد المال العام قتلاعيمكن ا
  .الأموال ولاحاة لهذهمالية ساباة  وتلك رقابة إدارية(–جنائية –)مدينة  وجوه

حماية المال  والفعالة فيالأجهزة الأمنية التي تعد من الأجهزة الرقابية المستمرة  إلىبالإضافة  
آن واحد من خلال قمع  والاضائي فيلما يتمتع به من سلطات تجمع بين الضبط الإداري  العام، نظرا

 خاصة.العام بصفة  والجرائم المالبصفة عامة  الجريمةومنع 

إن جرائم العدوان على المال العام تنم عن قصور في النظام المالي والإداري للدولة وفي وسائل  .3
يعهد بالأموال العامة وإدارتها أحيانا إلى بعض الأشخاص  وذلك لأنه ،الإشراف والرقابة على أموالها

انة والنزاهة، يضاف إلى ذلك الإهمال في الرقابة الدقياة والمتابعة المستمرة الذين لا يتمتعون بالأم
 .لكشف أي تلاعب يتم إخفاؤه عن طريق التزوير

وفر من الإسهام   في الاسط الألا كان للمال ام إمن حضارة قامت أو تبغي الايما نه لا شك أ .4
في أوجهه المشروعة قانونا وشرعا  إنفاقه سن وبمادار تعدد طرائق حفظه من التبديد بح ،تلك الحضارة

بمادار حفظ المال من  ، وأنهالرقي والخلودو  الدول من الحضارةوفي أطر تشريعية بمادار ما تنال تلك 
والشخصية الاوية، العزة والرقي  بمادار ما ينال المجتمع   –الحضاري الراقيهذا الأصل – التبديد
والتخلف الاقتصادي من الذلة والانحطا  المجتمع ار ما يلحق بماد ،حفظ المال التفريط فيوبمادار 

 والاجتماعي والسياسي.
 

 والله تعالى أعلم.
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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 .711/100/110/033/030.....................[ ..32]النساء: ژڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ژ 

 .110/197......................[......31النساء:]ژئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇ   ژ 
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 .194.................................[..........31]النساء:ژې   ې   ې  ى  ى  ئاژ 

 .197....................[......39]النساء:ژڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ژ 

 .197/194.......................[......73]النساء:ژڎ  ڈ  ڈ      ڌ  ڌ  ڎژ 

 .71.................[..... 77]النساء: ژگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱژ 

 .111/193[.. 19]النساء: :ژٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ   

 .111/193...................[ ..19]النساء:  ژڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ   ژ

 .32...............[..... 92]النساء:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ژ 

 .111................................[.......37]المائدة: ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ 

 .929..................[..29]المائدة:ژئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې     ژ 

 .03.........................[............30]المائدة: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

 .114............................[......00]المائدة: ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 

 .701/114...[.........01]المائدة:  ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ژ 

 .717................................[. 41]المائدة:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ 

 .111...................[..... 97]المائدة: ژٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ 

 .01..............[. ...... 713]المائدة: ژحم  خج  خح  خم  سج  سحسخ  سم   صح  صم         ضج  ضح  ژ  

 .119.................................................[...........747]الأنعام:  ژوارف  س   ت  ل  و  ژ 



لجزائري.تبديد المال العام بين الشريعة والقانون ا                         الفهارس               

- 318 - 

 

 .72.......................[.........37]الأنفال: ژٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ 

 .72/141  ...............[. 47]الأنفال: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ژ 

 .70......................[... 19]التوبة:  ژچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ 

 .14................[......02/  04. ]التوبة: ژڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ژ 

 .71/79............................[....... 13]التوبة: ژڻ  ڻ   ڻ  ۀ     ژ

 .139..................[............732]التوبة:ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې ژ 

 .34........................[..777]التوبة:ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ژ

 .00...........[. 17]هود:  ژئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ژ 

 .031......................[.....12]هود : ژڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ 

 .955..........[..20:النحل] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ ژ 

 .959.................[...62:النحل]ژۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ 

 .952.....................[....02 :النحل]ژئۈ  ئې  ئې   ئې    ئى  ئى  ئى  ی      ژ 

 .711.........................[.......... 90]النحل: ژې  ى  ى  ئا  ئا  ئە ژ   

 32......................[ . ...31الإسراء:] ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ      ژ 

 .691...............................................[....66الآية:]الإسراء:   ژئۈ  ئې  ئې     ژ 

 .691/692.........................[.61]الإسراء: الآية:  ژئى  ئى    ئى  ی    یژ 

 .922...............................[..............42]الكهف: ژی  ی  ی  ی       ئج ژ 



لجزائري.تبديد المال العام بين الشريعة والقانون ا                         الفهارس               

- 319 - 

 

 32/03.................................[....41]الكهف: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ 

 .945/920.........................[....10:الفرقان]ژئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی   ژ 

 .954.................[...42 /44 :يس ]ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک     ژ 

 .00..............[ 17]يس:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ژ 

 .01...................[. ....... 12]الزخرف: ژڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ   ژ   

 .952..........................................[ .............44:الرحمن]ژھ  ھ  ھ  ژ 

 .00.................[......31]الحديد:ژک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ      ژ 

 .71/71/142.................................[  31/31]الحشر:ژڦ  ڦ  ڄ       ڤ  ڦ  ڦژ 

 .951............................[......62:الجمعة]ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ          ژ 

 .121/122...............................[....72]الملك: ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ    ژ 

 .04........................[..71]نوح:  ژڀ  ڀ  ڀ     ٺ    پ  پ  پ  پ   ڀ        ژ 

 .41....................................[ ....71]الجن: ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ 

 .950/911/901..............[...92]المزمل:ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژ 

 .711...................................................[.01]المدثر: ژبج         بح  بخ  بم            بى  ژ 

 .959........................................[........46:النازعات ]ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ژ 

 .100................................[...............31]العاديات:ژۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ژ 
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 فهرس الأحاديث

   

                                                                                                          

 الصفحة.                                                             الحديث:                                   

نْ حُدُودي »  .321................................................................«...اللَّهي أتََشْفَعُ فِي حَدٍّ مي
 .321...............................................«.أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله.»
 .211...........«ا يخرج منهاأعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر م»

 .281...............................«.... أيما دار أو أرض قسمت فِ الجاهلية فهي على قسم الجاهلية...»

 .44.................................................«.......المسلمون شركاء فِ ثلاث الكلأ والماء والنار»
 .281.......................................«شرطا أحل حراما أو حرم حلالاالمسلمون على شروطهم إلا »

 .21/242...........................................«........الناس شركاء فِ ثلاثة: الماء والكلأ والنار »

 .321 ................................................... «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك» 

 .133..........................«قبضتم ثمرة فؤاده ،فيقولون :نعم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته:»

 .374...............................«إن الله فرض على أغنياء المسلمين فِ أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم»
 .217...............................................« ، و كثرة السؤال إن الله كره لكم ثلاثا ،قيل و قال»
 .282...............«إن دماءكم و اموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فِ شهركم هذا فِ بلدكم هذا..»

 .213..................................«.. إنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ألحن فِ حجته من بعض... » 
  .961.................................................................«إن صدق الاعرابي، دخل الجنة »
 .373.....................................................................«ن صاحب المكس فِ النارإ»
 .373/372/371.......................................................«حقا سوى الزكاةن فِ المال إ»
 .272/131....................................................«اتجروا فِ أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»

 .211....................................« ...فَ نَ هَاناَ رَسُولُ اللَّهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، عَنْ ذَليكَ، وَأذَينَ لنََا»

 .313.............................«فَ هَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَ يْتي أبَييكَ وَأمُِّكَ حَتََّّ تأَْتييَكَ هَديي َّتُكَ إينْ كُنْتَ صَاديقاً»

 .41...............................................«......سلم حرام دمه وماله وعرههالمسلم على المكل »
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 .322................................................................«لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»

يَ والمرْتَشي»  .211..............................................«لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشي

 .212................«يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما»

 .373................................................................. «ليس فِ المال حق سوى الزكاة»

هَبَ بيالذَّهَبي إيلاَّ سَوَاءً بيسَوَاء  »   .132......................................................«..لاَ تبَييعُوا الذَّ

ثْلًا بِييثْل  »  هَبَ بيالذَّهَبي إيلاَّ مي  .132........................................................«..لَا تبَييعُوا الذَّ

 .132................................................« ..لَا تبَييعُوا الذَّهَبَ بيالذَّهَبي  وَلَا الْفيضَّةَ بيالْفيضَّةي »  
َى إيلاَّ ليلَّهي وَليرَسُوليهي »  .41/247....................................................................«لاَ حِي

 .373..................................................................«لا يدخل الجنة صاحب مكس»
 .278...........................................................................«لا يحتكر إلا خاطئ»
 .221/281...........................................«من أحيا أرها ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق»

 .217.......................................«ما أكل أحدكم طعاما أحب إلى الله عز وجل من عمل يده»

 .278........................................................................«من احتكر فهو خاطئ»

 .211..............................«......من باع عيبا لم يبينه لم يزل فِ مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه»

 .961...... ...................................« هذا من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى»
 .374.................................................«من كان له فضل زاد، فليعد به على من لا زاد له»
 .371......................................................«..من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث»
 .381................................................«ولي لنا شيئا فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة. .من »
 .221........................................«مَا بيالْمَديينَةي أهَْلُ بَ يْتي هيجْرةَ  إيلاَّ يَ زْرَعُونَ عَلَى الث ُّلُثي وَالرُّبعُي »

 .44......................................«................ منعه؟ قال: الماء... ما الشيء الذي لا يحل»

 .221........«ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»

 .218................................«ما يزال الرجل يسأل الناس حتَّ يلقى الله وما على  وجهه قزعة لحم»
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 .134..................................................................«نعم المال الصالح للعبد الصالح»

 .288..............................................................«نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة»

 .243..................................«لم عن الملامسة والمنابذة فِ البيعنهى رسول الله صلى الله عليه وس»

 .217...................................................« والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله...»

 .48..............................................................................« وفِ الركاز الخمس»

 .217............................«يا معشر التجار حتَّ إذا اشرأبوا، قال: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا»
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 فهرس المصــادر والمـراجـع.
 

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 المصـــادر والمراجع بالعربية:أولا: 

، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 11ط:  مختار الصحاح، أبو بكر الرازي: .1
 م(.1991هـ،1111)

ن أبو عمرو، يتحقيق: شهاب الد ،معجم مقاييس اللغة ،بن زكريا بو الحسن أحمد بن الفارسأ .2
 م.1991، دار الفكر، بيروت ،11ط:

، ، الهداية شرح بداية المنتهىأبو الحسن علي بن أبي بكر عبد الجليل الرشداني المرغياني .3
 .طفى البابي الحلبي، القاهرةمطبعة مص

دار  ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي- .1
 .1999الحرية للطباعة، بغداد، 

طباعة والنشر، دار المعرفة لل صحيح مسلم، :أبو الحسن مسلم بن الحاج القشيري النيسابوري .5
 .بيروت، لبنان

 م.1911، دار الأندلس، بيروت، 11ط:تفسير القرآن الكريم،  أبو الفداء إسماعيل بن كثير .1

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون : عمر الزمخشري الخوارزمي محمود بن :أبو القاسم جار الله .7
 م(.1977-ه1397، دار الفكر، بيروت،  )11ط: الأقاويل في وجوه التأويل:

 م.1915مصر،  دار المعارف،، 12ط: ،جرائم الإهمال :أبو اليزيد علي المتين .9

 .لبنان ،والتوزيع، بيروت ، دار القلم للطباعة والنشر11ط:إحياء علوم الدين،  :أبو حامد الغزالي .9

، دار الكتب 12ط: المستصفى في علم الأصول،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي:  .11
 م(. 1993 -ه1113العلمية، بيروت، )
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: سنن أبي داود، المحقق: محمد محي الدين عبد الأزدي أبو سليمان ابن الأشعث السجستاني .11
 الحميد، دار الفكر: بيروت. 

 .الإمام، القاهرة، مطبعة ني، المغالله بن أحمد بن محمد بن قدامةأبو محمد عبد  .12

 مؤسسة قرطبة، مصر. مسند أحمد بن حنبل،أبو عبد الله الشيباني:  أحمد بن حنبل: .13

والنشر والتوزيع   ، دار هومة للطباعة11 :الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ط :أحسن بوسقيعة .11
 م.2119الجزائر، 

 م.1919، دار النهضة العربية أصول الاقتصاد :سماعيلاو أحمد أب .15

 م.1971ة العربية، القاهرة، سنة ، دار النهضعلم المالية العامة :أحمد جامع .11

 ه.1113، 11ط دار الغرب الاسلامي، ية،شرح القواعد الفقه: أحمد رزق .17

الشريعة ب دفعها في أثر الرشوة في تغيير النمو الاقتصادي وأسالي: أحمد عبد الرحمن الجندل .19
 م.1992الإسلامية، الرياض، 

 م.1991سلامية، الدار الجامعية، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإ :أحمد فراج حسين .19

 م.1911 ،م، الدار القومية للطباعةالتكافل الاجتماعي في الإسلا :حمد محمد السيدأ .21

 .الكتبغة وصحاح العربية، دار الصحاح، تاج الل :إسماعيل بن حماد الجوهري .21

المحلية، دار هومة، الجزائر الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات  :أعمر يحياوي .22
 م.2111

، دار الفكر 11جرائم الأموال العامة وجرائم الرشوة، ط: أنور العمروس، وأمجد العمروس: .23
 م.1991العربي ،

النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية، ديوان المطبوعات الجامعية،  أنيس قاسم: .21
  الجزائر.

 م1972طبعة مكتبة القاهرة : النظم الإسلامية، إبراهيم العدوى .25
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: الاقتصاد الإسلامي، مقوماته ومنهاجه، دار الشعب للصحافة والطباعة  إبراهيم دسوقي إباضة .21
 والنشر والتوزيع ، القاهرة.

  م.1919: الموارد المالية في الإسلام، دار الشروق العربي، إبراهيم فؤاد أحمد .27

مجموع الفتاوى، جمع وترتيب، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد، ابن تيمية:  .29
  مكتبة الرباط: المغرب.

 م.1919ين، : أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي، القوانين الفقهية، دار العلم للملايابن جزي .29

  ، مطبعة الصدق الخيرية، مصر.11الحافظ عبد الرحمن القواعد، ط: :ابن رجب .31

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي )الشهير بابن : ابن رشد .31
 -هـ1121رشد الحفيد(: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المكتبة العصرية، بيروت، )

 م(. 2111

   م.1972، دار المعارف بيروت، 12: أحكان القرآن، تحقيق محمد البجاوي، ط:العربيابن  .32

الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق: أحمد صقر، طبعة البابي الحلبي، ابن فارس أحمد بن زكريا:  .33
 م.1977القاهرة، 

أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الحنبلي، المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن  ابن قدامة: .31
  م. 1971هـ /  1391حسين بن عبد الله بن حمد الخرقي، طبعة مكتبة القاهرة 

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم  ابن كثير: .35
 م(.1991-ه1111، )13(، دار الأندلس، ط:)الشهير بتفسير ابن كثير

حاشية رد المختار على در المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام  ابن عابدين محمد أمين: .31
 م. 1977ه/ 1391 مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة: ،12أبي حنيفة النعمان، ط:

 : أصول النظام الاجتماعي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس.ابن عاشور .37
، دار سحنون، تونس، 12محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، ط:  ابن عاشور: .39

  م(.2117ه_1129)
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 الوقف وأثره في الإسلام، مطبعة الهداية الإسلامية، تونس. ابن عاشور: .39

، دار صادر، بيروت،  11، ط: لسان العرب :بن منظور الإفريقي المصري مكرم منظور:بن ا .11
  م(.1997  -ه1117)

محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، سنن ابن ماجه، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  :ابن ماجه .11
 دار الفكر، بيروت.

طباعة ، دار اللمصري الحنفي، الأشباه والنظائرالمشتهر بابن نجيم ا ابن نجيم زين العابدين إبراهيم .12
 .العامرة، القاهرة

 ه.1497ء التراث العربي، بيروت، لبنان:دار إحيا، السيرة النبوية :ابن هشام .13

، المحقق: مصطفى ديب البغا، صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي:  البخاري: .11
 م(.1997هـ، 1117، دار ابن كثير: اليمامة، بيروت، )13ط:

المحقق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار  : سنن البيهقي الكبرى،أبو بكر البيهقي البيهقي: .15
 م(.1991هـ، 1111الباز، مكة المكرمة، )

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: سنن الترمذي، المحقق: أحمد محمد شاكر  الترمذي: .11
 وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 ه.1355مصر،دار التراث، القاهرة ، حجة الله البالغة: الدهلوي .17

الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود، مؤسسة شباب  :بدران أبو العينين بدران .19
 .الإسكندريةالجامعة، 

 .المحيط، مكتبة لبنان، بيروتقطر : بطرس البستاني .19

 م.1959 ،لتجارية ، القاهرة ، مصر، المكتبة ا13ط:الحاوي للفتاوى ،  :جلال الدين السيوطي .51

، 11الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي،ط: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي:  .51
 م(. 1993هـ، 1113دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، )
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كلية  : ظاهرة التهرب الضريبي، مكافحتها ودور الشرطة في ملاحظتها،جمال فوزي شمس .52
 م.1992عام  الحقوق، جامعة عين شمس،

محمد حجي ومحمد الأخضر،  :، تعريبوصف إفريقيا :د الوزان الفاسيالحسن بن محم .53
 م.1993 ،دار الغرب الإسلامي ،12ط:

، دار الكتب العلمية، بيروت، 11المستدرك على الصحيحين، ط:  الحاكم النيسابوري: .51
 م(.1991هـ، 1111)

 .تمع، منشورات عياد الرحمنالتكافل المادي في المجم و الإسلا :حسن خالد .55

 .م1973 ،، القاهرةدار المعارف ،عالم الإسلام :مؤنسحسن  .51

 مكتبة نانسي،، 11، ط:موال في الشريعة الاسلاميةاستثمار الأ: حسني عبد السميع ابراهيم .57
 م.2119 ،مصر

 م.1999،الجزائر، في المالية والمحاسبة العمومية، دار المحمدية العامة : دروسحسين الصغير .59

 حرية المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النشر للجامعات، ة:حاتشحسين  .59
 .م1991مصر،

 م.1999المالية العامة، دار المحمدية العامة، الجزائر ، :حسين مصطفى حسين .11

، 12ط:الدر المحتار شرح تنوير الأبصار،  ،محمد علاء الدين بن على بن محمد :يينالحص .11
 م.1977، ، القاهرةمصطفى الحلبي مطبعة

غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، دار الطباعة  :أحمد بن محمد الحنفيالحموي   .12
 ه.1291 ،العامرة

، دار الفكر، البرامكة. دمشق، 11ط: نحو منهجية معرفية قرآنية، العلواني:طه جابر  .13
 م(.2119 -ه1131)

، منشورات كلية 11ط:تاريخ النقود الإسلامية وموازينها، ترجمة محمد معتصم،  :دنيال أوسطاش .11
 .علوم الإنسانية، الرباط، المغربالآداب وال
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، القاهرة، لنفقات العامة والإيرادات العامة، دار النهضة العربية، االمالية العامة :رفعت المحجوب .15
 م.1979

 م.1991، 12ط:نهضة العربية، القاهرة، الحماية الجنائية للمال العام، دار ال :رفيق محمد سلام .11

حمد كمال الدين إمام، جابر عبد الهادي سالم شافعي، المدخل أ :باصيلشر رمضان علي السيد ا .17
رف للنشر، الإسكندرية، طبعة لدراسة الفقه الإسلامي ونظرياته العامة، منشأة المعا

 م.2112

صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد  :أبو الحسن القشيري النيسابورياج بن الحج :مسلم .19
 م(.2115 -ه1121، مؤسسة المختار: القاهرة، )11الباقي، ط:

 م.1979، 13ط: ،والتزوير، مطبعة النهضة الجديدةجرائم التزييف  :رؤوف عبيد .19

النهضة العربية، القاهرة، ة العامة والنظام الضريبي المصري، دار علم المالي :زين العابدين بن ناصر .71
 م.1991

، دار 11ط:التعسف في استعمال حق الملكية في الشريعة والقانون،  :سعيد أمجد الزهاوي .71
 م.1971، اد العربي للطباعة، القاهرةالاتح

، دار النفائس ،الأردن 11ط: ،كامه و ضوابطه في الفقه الإسلاميالاستثمار أح: قطب مصطفى .72
 م.2111

 م.1991مقارنة، دار الفكر العربي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة  :سليمان الطماوي .73

لعلوم ناشرون، بيروت، دار العربية ل ،11ط:المالية العامة والنظام المالي الإسلامي،  :سمير الشاعر .71
 م.2111لبنان،

 .بيروت ،لبنان ،11ط:دار الكتاب العربي ، ،فقه السنة: السيد سابق .75

 -هـ 1111، بيروت لبنان ،، دار الشروق17ط:، العدالة الاجتماعية في الإسلام :السيد قطب .71
 م.1991

 م.1917. ، دار إحياء التراث15ط:في ظلال القرآن الكريم،  :السيد قطب .77
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حلبة العلماء في معرفة مذاهب  :سيف الدين أبو بكر محمد بي أحمد الشاشي القفال .79
 م.1999، 11ط:مكتبة الرسالة الحديثة، عمان،  الفقهاء،

إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول  الشاطبي: .79
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 11الشريعة، وعليه شرح عبد الله دراز، ط: 

 م(.2111-هـ1122)

 م.1973 ،عارف لبناندار الم ،12ط:كتاب الأم،  محمد بن ادريس: الشافعي .91

: الفروق، أو أنوار البروق في أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافيشهاب الدين  .91
 م(.1999-ه1119، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )11أنواء الفروق، ط:

 م.1991 ،القاهرة ،مطبعة الجيش ،12، ط:طرق الاستثمار في الاسلامالمال و : شوقي عبده .92

نهضة المصرية، القاهرة، الفكر الإسلامي والإدارة المالية للدولة، مكتبة ال :شوقي عبده الساهي .93
 م.1991عام 

 م.1993ء الإسلام، عام مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضو  :شوقي عبده الساهي .91

 م.1979العلم للملايين، بيروت، ، دار 12ط:معالم الشريعة الإسلامية،  :صبحي الصالح .95

، وال العامة فقها وقضاء، المستشارجرائم الأمي: رضا السيد عبد العاط صبري محمود الراعي .91
 م.2112مصر،  ،، القاهرة11ط: شركة ناس للطباعة،

، دار الفكر، تفسير الطبريمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر:  :الطبري .97
 هـ(.1115بيروت، )

القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية )دراسة  :طعيمة الجرف .99
 م.1979مقارنة ( ، القاهرة، دار النهضة العربية. 

 .لمكتبة العصرية ، صيدا بيروتجرائم السرقة ، ا : عبد الخالق النوادي .99

النهضة العربية، ار الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، د :عبد الرزاق السنهوري .91
 م.1917القاهرة،
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ميلة الجزائر،  ستثمارها في الفقه الاسلامي،اسبيل إدارة أموال الوقف و  :عبد الرزاق بوضياف .91
 م.2111

 الشركة العربية للنشر والتوزيع، التكافل الاجتماعي في الاسلام،: يأحمد عبد العال يعبد العال .92
 م.1997هـ ـ1119،مصر

محاضرات في الأموال العامة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية ، ديوان  :عبد العزيز السيد الجوهري  .93
 م.1997طبوعات الجامعية، الجزائر. الم

بد الحفيظ البساط، ، مؤسسة ع12ط:نظام الضرائب في الإسلام،  :عبد العزيز العلي النعيم .91
 م.1975بيروت، 

 م.1919، دار الفكر العربي،11ط:ة الإسلامية، التعزير في الشريع :عبد العزيز عامر .95

الفكر الجامعي،  القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دار :عبد العزيز عبد المنعم .91
 م.2117الإسكندرية 

، مؤسسة الرسالة 11ط:، الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي التشريع الجنائي :عبد القادر عودة .97
 م.1993، بيروت ،

 ،11ط:  ،القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة: الكريم زيدانعبد  .99
 ه.1113 ،الأردن ،جمعية عمال المطابع التعاونية ،عمان

الدار  ،د المجيد الدراز، المالية العامة، حامد عبيونس أحمد البطريق :عبد الكريم صادق بركات .99
 م.1991الجامعية ، بيروت ، 

الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالاتجاهات المعاصرة،  :المصلح عبد الله .111
 .وك الإسلامية، القاهرةمطبوعات الاتحاد الدولي للبن

الإسلامي، طبع بمطابع  الاقتصادالملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في  :عبد الله مختار يونس .111
 .فير، مركز الإسكندرية للكتابجديدة الس

 م.1977وبات، دار النهضة العربية،القسم الخاص في قانون العق :عبد المهيمن بكر .112
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 م(.1993، )12الزهراء للنشر والتوزيع، الجزائر، ط:  علم أصول الفقه، :عبد الوهاب خلاف .113

الإدارة المالية في الإسلام، الجزء الثالث، المجمع الملكي لبحوث  :محمد عدينات ،عبد خرابشة .111
 م.1991الإسلامية، عمان عام لحضارة ا

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، مرجع سابق نقلا  11-11قانون رقم  :عبيدي الشافعي .115
 م. 2119ة ، دار الهدى ، الجزائر ، عن الموسوعة الجنائي

الإسكندرية، مبادئ القانون الإداري، نشاط الإدارة ووسائلها، منشأة المعارف،  :عدنان عمرو .111
 م.2111الثانية الطبعة 

اجد ،مركز جمعة الم11ط:المقاصد الشرعية الخاصة بالتصرفات المالية ، : بن رغيبةعز الدين  .117
 م.2111للثقافة و التراث ،دبي. 

، دار ابن حزم بيروت لبنان، 11قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، ط:  العز بن عبد السلام:  .119
 م(.2113ه ـ 1121)

 م.2112جرائم التزييف والتزوير، دار أسامة الخولي للنشر والتوزيع ، :عزت عبد القادر .119

، المطبعة الجمالية 11ط: ،الشرائع بدائع الضائع في ترتيب :ن سعود الكاسانيبعلاء أبو بكر  .111
 ه.1337بمصر. 

 هـ. 1111،دار القرآن الكريم ،بيروت. 11ط: مختصر تفسير ابن كثير، :على الصابوني .111

المبادئ الاقتصادية في الإسلام، والبناء الاقتصادي للدولة الإسلامية ، الطبعة  :على عبد الرسول .112
 م.1991ر الفكر العربي ، القاهرة . الثانية، دا

 م.1951عية، مطبعة السنة المحمدية، أحكام المعاملات الشر  :علي الخفيف .113

 م.1971الإسلامية. ة: مجمع البحوث ، القاهر لتوجيه التشريعي في الإسلاما :علي الخفيف .111

ر، القاهرة، ، دار نهضة مصر للطبع والنش15ط: حقوق الإنسان في الإسلام،: علي عبد الواحد .115
 .مصر

 .ال والاقتصاد والملكية والعقدمقدمة في الم :علي محي الدين القره الداغي .111
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موسوعة القواعد والضوابط الفقهية )الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه  علي أحمد الندوي: .117
 م(.1999 -ه1119الإسلامي(، دار عالم المعرفة، )

لجزائرية نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، المؤسسة ا :عمار عوابدي .119
 م.1995للطباعة، الجزائر، 

منشورات جامعة  ، 11ط: ،قه الإسلاميلوسيط في أصول الفا  :عمر مولود عبد الحميد .119
 .ليبيا  ،الزاوية

 قطاع المعلومات لمجلس الشعب المصري ،الرقابة المالية النظرية والتطبيق: عوف محمود الكفراوي .121
 م.1999،إدارة خدمات الابحاث ،عام 

سياسة الإنفاق في الإسلام والفكر المالي الحديث، مؤسسة شباب  :عوف محمود الكفراوي .121
 م.1992لطباعة والنشر، الإسكندرية، الجامعة ل

،دار نهضة مصر للطبع والنشر ، 11ط:، الاقتصاد الإسلامي، مدخل ومنهج :عيسى عبده .122
 م. 1971القاهرة،

ميرية بولاق مصر، المطبعة الأ، 11ط: ،من علم الأصول المستصفى أبو حامد: الغزالي  .123
 هـ.1322،

المطبعة الأميرية  11ط: ،دقائقتبيين الحقائق شرح كنز ال :فجر الدين عثمان بن علي الزيلعي .121
 ، مصر.ببولاق

 م.1993 ،بيروت ،11ط:، ير الكبير المعروف بمفاتيح الغيبالتفس :فخر الدين الرازي .125

 م.2111الجامعية، الإسكندرية مصر ، ، دار المطبوعاتجرائم الموال العامة: فرج علواني عليل .121

بيروت الإسلامي، المكتب ، 11الإسلام، ط:النظرية الاقتصادية في : فكرى محمد نعمان .127
 م.1995

رفة للطباعة والنشر، بيروت، كتاب الخراج، دار المع  :القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم .129
 م.1979



 .                                                                       تبديد المال العام بين الشريعة والقانون الجزائري  الفهارس                              

 
 

- 333 - 

 

 .الثانية، دار الشام بيروت لبنانالجامع لأحكام القرآن الكريم، الطبعة  :القرطبي .129

المطبعة الكبرى  11ط:،رح فتح القديرش :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي .131
 م. 1991ه،  1311الأميرية، القاهرة، 

 م.2111، دار الجامعة الجديدة، مصر القانون الإداري :ماجد راغب الحلو .131

 م(.1992الموطأ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: لبنان، ) مالك بن أنس: .132

 .هـ1115النشر ،دار الفكر للطباعة و  ،قاموس المحيطال :آبادي يعقوب الفيروز مجد بن .133

 .لمجتمع، دار الفكرة العربيتنظيم الإسلام ل :محمد أبو زهرة .131

 .القاهرةمطبعة يوسف، محاضرات في المجتمع الإسلامي، : محمد أبو زهرة .135

 م.2111ابتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، ،11ط:، حماية المال العام :محمد أحمد قطب .131

الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلامي ، مكتبة الشباب ، القاهرة  :محمد بلتاجي .137
 .م1991ـ  هـ 1112.

دار الفكر بيروت، ، اج إلى معرفة ألفاظ المنهاجمغنى المحت :محمد خطيب الشربيني الشافعي .139
 لبنان.

بي الحقوقية، بيروت، لبنان. ، منشورات الحل11ط:الرقابة المالية العليا،  :محمد رسول العموري .139
 م.2115

لمطبوعات حسين محمد عثمان، مبادئ القانون الإداري، ديوان او  :محمد رفعت عبد الوهاب .111
 م.2111الجامعية الجزائر، 

 م.1959، مطبعة الاعتماد القاهرة، حق الدولة والأفراد على الأموال العامة :محمد زهير جرانة .111
، دار الفكر، 17ط:  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، محمد سعيد رمضان البوطي: .112

 م(.2119-ه1131البرامكة، دمشق، )
من جرائم التهرب الضريبي  لىدراسة تطبيقية ع ،جرائم التهرب الضريبي: محمد سعد الشريعي .113

 م.2111 ،لدراسات العلياكلية ا ،الشرطة كاديميةأالمبيعات  ىالضريبة العامة عل
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 م.1991، مكتبة الفارابي، دمشق،15ط:، قضايا فقهية معاصرة، محمد سعيد رمضان البوطي .111

مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،12ط:، نظرية التملك في الإسلام، محمد سعيد رمضان البوطي .115
 م.1993

 .مكتبة السلام العالمية ، القاهرة، سياسة الاقتصادية الاسلامية، ذاتية ال :الفنجري مد شوقيمح .111
 م1991 -هـ1111

 م.2113شخصية ، الدار الجامعية ،  الخصخصة المصرية رؤية :محمد صالح الحناوي .117

 .دار النهضة العربية، القاهرة، مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة، محمد عاطف البنا .119

 م.1997، حماية المال العام، دراسة مقارنة، دار وهدان، القاهرة محمد عبد الحميد أبو زيد .119

الضوابط العلمية والقانونية للإدارة العامة في القطاع الحكومي والقطاع  :محمد عبد الرحيم عنتر .151
 م.1973المصرية العامة للكتاب، مصر العام، الجزء الأول الهيئة 

هومه الطباعة للنشر والتوزيع،  ، دارمن توجيهات القرآن الكريم :محمد عبد الكريم الجزائري .151
 م. 2119، 11، ط:الجزائر

 .الاردن ،دار النفائس ،11ط:خصائصه مقاصده و الإسلام : محمد عقله .152

اك للنشر ، ايتر 11ط:الموسوعة القانونية والأمنية في حماية المال العام،  :محمد علي أحمد قطب .153
 م.2111والتوزيع، القاهرة 

عيد للطباعة، دار بور س ،11ط:الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة،  :محمد علي حنبولة .151
 م.1971الإسكندرية، 

  م.1951المدني الجديد، حق الملكية، شرح القانون : محمد علي عرفة .155

لمطبوعات الجامعية، المركز القانوني للمال العام دراسة مقارنة ديوان ا :محمد فاروق عبد الحميد .151
 م.1991الجزائر 

 .، دار الجامعة الجديدة، مصرالقانون الإداري :محمد فؤاد عبد الباسط .157
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 .12:الحقوق العينية الأصلية، طشرح القانون المدني،  :محمد كامل مرسي .159

دار  المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، :محمد مصطفى شلبي .159
 م.1991النهضة العربية، بيروت 

 م.1991دار النهضة العربية ، لامي،الإسالتشريع الجنائي  :محمد منعم فرحات .111

 م.1952، 11ط: رية العقد في الشريعة الإسلامية،الأموال ونظ :محمد يوسف موسى .111

 م.1991، ار العربية للكتابد حمد الزاوي،أالطاهر : مختار القاموس .112

، مطابع 12ط:الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العام،  :مصطفى أحمد الزرقا .113
 م.1919  ،ألف باء، الأديب، دمشق

 -هـ  1379، الدار القومية للطباعة والنشر ،12ط:، اشتراكية الإسلام :مصطفى السباعي .111
 م. 1911

شبيليا الرياض ، دار ا11ط: عد الوسائل في الشريعة الإسلاميةقوا: مصطفى بن كرامة الله مخدوم .115
 م.1999

 م.1971، عالم الكتب، 12ط:، جرائم الأموال العامة :مصطفى رضوان .111

 .دار الفكر العربي، الإسلامي رسالة المصلحة في التشريع  :مصطفى زيد .117

 م.2111ري، دار بلقيس الجزائر ، ط قانون العقوبات الجزائ :مولود ديدان .119

توزيع، الطبعة اتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية والتطبيق، دار الكنانة للنشر وال :نواف كنعان .119
 م.2113الأولى، عمان 

 م.2115الرياض، مكتبة الرشد، الاجتهاد المقاصدي،: نور الدين الخادمي .171

عة مقارنة، دار هومه الطبا العام، دراسةالحماية الجزائية للمال  :نوفل علي عبد الله صفو الدليمي .171
 م.2115للنشر والتوزيع، الجزائر 

 م.1972،جامعة قاريونس ، بنغازي ، ليبيا  ،12، ط:نظام الإسلام :وهبة الزحيلي .172
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ابع، مطبعة الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، الجزء الر ، وهبة الزحيلي .173
 م.1991النخلة، الجزائر 

 م.1991،لس، ليبياالمعاملات المالية، من منشورات كلية الدعوة الإسلامية طراب :وهبة الزحيلي .171

 م.1919،مصرب المصري الحديث الإسكندرية، المكت، الرقابة على القطاع العام :يحي سعيد .175

دار الأمان المغرب ، ، 12ط: د العامة للشريعة الاسلامية ،المقاص :يوسف حامد العالم .671
 م.1993

 
 المجلات والدوريات:ثانيا: 
ر، عشمية بحث منشور في العدد الحادي وسائل الاستثمار في المصارف الاسلا: أم نائل بركاني .177

 م.2115هـ 1121الجزائر، 

 ، المؤتمر الثالثعة في الحضارة العربية الإسلاميةأنظمة الري والزرا :حسين عبد القادر صالح .671
 م.2111، الأردن ،للجمعية الأردنية لتاريخ العلوم، عمان

 .12:المجلد العاشر، العددمجلة العلوم القانونية  ،عة المال العام ووسائل حمايتهطبي :خليل الظاهر .179

عدد خاص عن  ،والعقاب، مجلة الأمن العام وعي الضريبي بين الجريمةال :سامي محمد العواني .191
 م.1993، مارس 111رائب ملحق العدد الض

ل العام في ضوء الإداري واجب الموظف العام في حماية الما: السيد أحمد محمد مرجان .191
 .يقز جامعة الزقا ،،كلية الحقوقال العامبحث مقدم لمؤتمر الحماية القانونية للم ،الإسلامي

البحوث  الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام، من بحوث المؤتمر الأول لمجمع :علي الخفيف .192
 م.1911الإسلامية بالقاهرة 

 م.1999السنة  ،11:ة، العدديتيمجلة الحقوق الكو  ،زكاة المال العام :عمر عبد الغفار الشرف .193

نظرية الأموال العامة في مشروع تنقيح القانون المدني، مجلة القانون  :محمد زهير جرانة .191
 م.1913لثاني، السنة الثالثة عشر، والاقتصاد، العددان الأول وا
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ملكية الأفراد للأرض ومنافعها في الإسلام، من بحوث المؤتمر الأول لمجمع  :السايس يمحمد عل .195
 .م1911 -هـ 1393البحوث الإسلامية بالقاهرة، 

 م.1999، 1الكويتية، العدد زكاة المال العام، مجلة الحقوق :عبد الغفار الشرفحمدم .191

مجلة الشريعة  ،عربي و الإسلامي من منظور إسلاميفاق استثمار المال في الوطن ال: آنصر فريد .197
 .هـ1115، القاهرة .9لقانون ،العددو ا

النظام القانوني للأموال العامة، بحث مقدم لمؤتمر "الحماية القانونية  :هارون عبد العزيز الجمل .199
 م.2111بنها، جامعة الزقازيق، مارس للمال العام "، كلية الحقوق، فرع 

 المخطوطات:-
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باتنة الجزائر  وراه، جامعةدكت المالية، رسالةمقصد حفظ المال في التصرفات : علي موسى الحسن .191
 م.2111،

الحقوق، جامعة عين ية الجنائية للمال العام، دار مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحما :رفيق سلام .191
 م.1991شمس، عام 

 الحماية القانونية للمال العام ،رسالة ماجستير، قدمت :محمد احمد عبد المحسن الفريحات .192
 م.1991إلى كلية القانون الأردنية 
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 الصفحة: الموضوع:

 .           اهداء

 .            شكر وتقدير

 أ/س :مقدمة

 10 القانون.الشرع و  بين المالتبديد حقيقة : الفصل الأول

 10 المال بين العموم والخاصتبديد  :المبحث الأول

 10 المال من حيث اللغة والاصطلاح.تبديد مفهوم  المطلب الأول: 

 10 .المال من حيث اللغة واصطلاح فقهاء الشريعة: الفرع الأول

 10 بين اللغة والقانون.تبديد مفهوم ال .أ

 10 المال من حيث اللغة: ب.

 00 المال من حيث اصطلاح فقهاء الشريعة:ج. 

 00 . عند الحنفية1

 01 . المال عند جمهور الفقهاء.2

 00 الفرع الثاني: مصادر الأمـوال العامـة فـي الإسلام.

 00  . الخراج:1

 00  . الجزية:2

 00  . عشور التجارة:3

 00 : .خمس الغنائم0

 01  .الزكاة:5

 فهرس الموضوعات.
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 00 أ. دفع الزكاة للدولة:

 00 ب. مظاهر المصلحة العامة في صرف الزكاة. 

 10 موارد اخرى لبيت مال المسلمين منها: .0

 10 ثروة.الفرع الثالث: نظرة الإسلام للمال وكراهيته لتجميع ال

 11 المطلب الثاني: أقسام المال في الشريعة الإسلامية.

 11 الفرع الأول: مفهوم المال الخاص في الشريعة الإسلامية وأقسامه. 

 11 : .الأعيان1

 11 :  .المنافع2

 11 : .الحقوق3

 10 الفرع الثاني: المال المتقوم والمال غير المتقوم. 

 10 أ. مال متقوم:

 10 ير متقوم:مال غب. 

 03 الفرع الثالث: مفهوم المال العام في الشريعة الإسلامية.

 01 المطلب الثالث: أنواع الأموال العامة في الشرع والفقه القانوني الحديث.

 01 الفرع الأول: أنواع الأموال العامة في الفقه القانوني.

 00 ة.الفرع الثاني: أنواع الأموال العامة في الشريعة الإسلامي

 00  . أموال لا تجيز الشريعة الإسلامية الملكية الخاصة فيها.1

 00 .الأموال التي تؤول من ملكية الأفراد إلى الملكية العامة.2

 00 . . الأموال التي يتساوى الناس جميعا في الانتفاع لعدها من ضروريات الحياة3

 03 . يها.الأموال التي لا تتفق قيمتها مع العمل الذي يبذل ف4

 31 الفرع الثالث: المال العام بين المفهومين الاشتراكي والرأسمالي.

 31 أولا: تأثير المذهب الفردي على المفهوم التقليدي للمال العام.
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 30 عامة.ثانيا: أسس النظام الاشتراكي ونظرته لأحكام الأموال بصفة 

 31 المطلب الرابع: خصائص ومميزات حماية الأموال العامة. 

 31 الفرع الأول: مميزات حماية الأموال العامة.

 31 أولا: الفوارق الفقهية والتشريعية في الأموال العامة.

 30 .الفوارق المضيقة لنطاق المال العام.1

 30 أ. عدم القابلية للتملك الخاص.

 30 ب. وجود سلطة الضبط الاداري.

 01 ج. إرادة المشرع.

 01 طاق المال العام..المميزات الموسعة لن2

 01 أ. ميزة التخصص للمرافق العامة.

 00 ب. ميزة التخصيص للمنفعة العامة.

 01 .الميزة التشريعية.3

 03 المبحث الثاني: معيار تمييز المال العام.

 06 المطلب الأول: أسلوب المعايير الفقهية.

 06 الفرع الأول: معيار طبيعة المال.

 00 .ص المال لمرفق عامالفرع الثاني: تخصي

 61 الفرع الثالث: الأسلوب التشريعي.

 61 المطلب الثاني: كيفية تحول المال العام.

 61 الفرع الأول: تحول المال الخاص إلى عام.

 11 الفرع الثاني: تحول المال العام إلى خاص.

 10 المبحث الثالث: أحكام الأموال العامة.

 10  العام والأفراد على المال العام. خصطبيعة حق الش المطلب الأول:
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 10 الفرع الأول: المنازعة في الاعتراف بوجود حق الملكية على المال العام.

 10 أولا: النظريات المنكرة لوجود حق الملكية.

 10 ثانيا: النظرات المعترفة بوجود حق الملكية.

 16 ام.الفرع الثاني: طبيعة حقوق الأفراد واستعمالهم للمال الع

 16 أولا: طبيعة حقوق الأفراد على المال العام.

 16 ثانيا: استعمال الأموال العامة.

 10 ثالثا: الاستعمال الجماعي للمال العام.

 01 رابعا: الاستعمال الفردي أو الخاص.

 03 المطلب الثاني: نزع الملكية للمنفعة العامة.

 03 نزع الملكية للمنفعة العامة.مفهوم أولا: 

 03 ثانيا: الخصائص العامة لنزع الملكية للمنفعة العامة.

 00 ثالثا: إجراءات نزع الملكية.

 011 رابعا: الاستيلاء.

 011 : طبيعة حق الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة على المال العام.رابعالمبحث ال

 010 مة.المطلب الأول: الآراء المنكرة لحق ملكية الدولة على أموالها العا

 013 المطلب الثاني: الآراء المقرة بحق ملكية الدولة للأموال العامة.

 001 خلاصة الفصل الأول

 000 وحفظه. الفصل الثاني: وجوه تبديد المال العام وآليات ضبطه

 006 المبحث الأول: جرائم الأموال.

 000 المطلب الأول: الرشوة في محيط الوظيفة العامة.

 000 مفهوم الرشوة وحكمها في الشريعة الاسلامية. الفرع الأول:

 000 .تعريف الرشوة.1
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 011 . تحريم الرشوة.2

 010 .النصوص المحرمة للرشوة.3

 011 .عقوبة الرشوة في الشريعة الاسلامية.4

 010 .عقوبة الحبس في الرشوة.5

 016 عقوبة الرشوة في القانون الجزائري. الفرع الثاني:

 011 موظفين العموميين.أ. رشوة ال

 010 ب. الرشوة في مجال الصفقات العمومية.

 131 ج. رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية.

 131  .جرائم الاختلاس :المطلب الثاني

 131 .الممتلكات في الشريعة الإسلامية : اختلاسالفرع الأول

 133 .متلكات في التشريعات الجزائريةلم: اختلاس االفرع الثاني

 133 أولا: أركان جريمة الاختلاس:

 133 /. الاختلاس في المواد القانونية:1

 135 /. الركن المادي في الاختلاس:2

 135 ثانيا: السلوك المُجَرم:

 SOUSTRACTION: 131.الاختلاس 1

 Destruction: 131.الاتلاف 2

 dissipation: 131.التبديد 3

 Retention In due: 131.الاحتجاز بدون وجه حق4

 131 ثالثا: محل الجريمة:

 Les beans: 131.الممتلكات 1

 Fond: 131.الأموال 2
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 Valeurs: 131.الأوراق المالية 3

 131 .الأشياء الأخرى ذات قيمة:4

 131 رابعا: علاقة الجاني بمحل الجريمة:

 131 ف:.يجب أن يكون المال قد سلم للموظ1

 131 .يجب أن يتم التسليم بحكم الوظيفة او بسببها:2

 131 . الركن المعنوي.3

 131 .: قمع جريمة الاختلاسالفرع الثالث
 141 أولا: إجراءات المتابعة.

 141 ثانيا: الجزاء.
 143 المطلب الثالث: ما يترتب عن جرائم الإهمال.

 144 .. العقوبة في جرائم الإهمال1
 141 طأ..الخـ2
 141 .الضرر.3
 141 .الإخلال بواجبات الوظيفة.4
 141 .مبحث الثاني: الجرائم الاقتصاديةال

 141 .عات الخاصة بالجرائم الاقتصادية: التشريالمطلب الأول

 151 :الاقتصادية في التشريع الانجليزي: الجرائم الفرع الأول

 151 .م الاقتصادية في القانون الفرنسيالجرائ :الفرع الثاني

 152 :قتصادية في القانون الألمانيالجرائم الا :الفرع الثالث

 154 .الدول العربيةالجرائم الاقتصادية في تشريعات  :الفرع الرابع

 151 .لات والمستندات والوثائق الرسمية: تزوير العمالمطلب الثاني

 151 .: تزوير العملاتالفرع الأول
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 151 أولا: محل الجريمة:

 151 أ. النقود:

 effete de credit public: 151ب. سندات قرض عام 

 Coupons d’intérêts: 151ج. قسائم أرباح السندات 

 111 ثانيا: الركن المادي:

 Contrefaçon: 111أ. التقليد 

 Falsification: 111ب. التزوير 

 alteration: 111ج. التزييف 

 111 رويج:د. الت

 111 : تزوير المستندات والوثائق الرسمية .الفرع الثاني

 112 أولا: أنواع التزوير:

 112 ثانيا: تزوير المحررات:

 113 ثالثا: محل التزوير.

 115 .: التهرب الضريبي الجمركيالثالمطلب الث

 115 وخصائصها. : نشأة الضريبةالفرع الأول

 111 .بة في الفقه المالي الإسلاميلضري: حكم فرض االفرع الثاني

: دور مديريات الضرائب في التحصيل الجبائي حماية للمال العام في الفرع الثالث
 .نموذجا(ألوطنية الحديثة )الجزائر الدول ا

111 

 111 .إجراءات مراقبة الضريبة في القانون الجزائري:1

 111 .التحقيقات الجبائية في التصريحات2

 111 .للجرائم الناشئة على المال العام: آليات التصدي ثمبحث الثالال

 111 .لرقابة على المال في ضوء الشريعة: االمطلب الأول



 .تبديد المال العام بين الشريعة والقانون الجزائري               الفهارس                 

- 043 - 

 

 111 .لية وتطورها في الدولة الإسلامية: مفهوم الرقابة الماالفرع الأول

 111 أولا: ماهية الرقابة:

 111 .الرقابة المالية:1

 111 .الرقابة على الأداء:2

 111 لرقابة على الكفاية:.ا3

 112 ثانيا: التطور التاريخي للرقابة المالية.

 114 .الأهداف الرئيسة للرقابة المالية: الفرع الثاني

 111 .ابة المالية في الدولة الإسلاميةالفرع الثالث : تطور الرق

 111 أولا: الرقابة الذاتية.

 111 ثانيا: الرقابة المالية المسبقة في الإسلام.

 111 ثالثا: الرقابة المالية اللاحقة.

 111 رابعا: الرقابة الداخلية.

 111 خامسا: الرقابة الخارجية.

 113 .ة على المال في التشريع الجزائري: الرقابالمطلب الثاني
 114 .: الرقابة على الأموال العموميةالفرع الأول

 114 الرقابة. مفهوم  .1
 111 .مكونات الرقابة:2
 111 .اف الرقابة على الأموال العمومية: أهدلفرع الثانيا

 111 .الهدف المالي للرقابة:1
 111 .الهدف الإداري للرقابة:2
 111 .الهدف الاقتصادي للرقابة:3
 111 .الهدف السياسي للرقابة:4
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 211 .على الأموال العمومية : آليات وأنواع الرقابةالفرع الثالث

 211 على الأموال العمومية. أولا: آليات الرقابة

 211 ..الرقابة من حيث اعتمادها على التوقيت الزمني لممارسة الرقابة1

 211 ..من حيث طريقة ممارسة الرقابة2

 211 ..من حيث شموليتها3

 211 ثانيا: أنواع الرقابة على الأموال العمومية:

 211 ..من حيث الزمن الذي تمارس فيه هذه الرقابة1

 211 قابة القبلية:الر -أ

 211 الرقابة الآنية:-ب

 211 الرقابة البعدية أو اللاحقة:-ج

 212 .من حيث السلطة التي تمارس الرقابة المالية-2

 212 رقابة إدارية:-أ

 212 الرقابة السياسية:-ب

 212 الرقابة القضائية:-ج

 213 .من حيث طريقة معالجتها للأخطاءالرقابة . 3

 213 ية:رقابة وقائ-أ

 213 الرقابة الكاشفة أو العقابية:-ب

 215  .: الحماية الدستورية )القانونية( والإدارية والجنائية للمال العامرابعث الالمبح



 .تبديد المال العام بين الشريعة والقانون الجزائري               الفهارس                 

- 043 - 

 

 211 .المطلب الأول: الحماية الدستورية للمال العام

 211 .الفرع الأول: مواد الدستور الجزائري

 211 .ن الخاص بالفسادالعقوبات والقانو : قانون الفرع الثاني
 211 .لصفقات العمومية: قانون االفرع الثالث

 211 .المطلب الثاني: الحماية الإدارية للمال العام
 211 .الفرع الأول: إنشاء مجلس المحاسبة

 214 : إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.الفرع الثاني
 211 .الفرع الثالث: التصريح بالممتلكات

 211 المطلب الثالث: الضوابط التي يبنى عليها حفظ المال.
 211 الفرع الأول: التدابير الواجب اتخاذها تجاه المال العام.

 211 أولا: واجبات الدولة للحد من تبديد المال العام.
 221 ثانيا: واجبات الدولة تجاه زيادة الموارد العامة.

 223 ه تقليل النفقات.الفرع الثاني: واجبات الدولة تجا
 225 خلاصة الفصل الثاني.

 231 .المال العامومقاصد حفظ تبديد ال :ثالثالفصل ال
 233 المبحث الأول: التبديد ووسائل وأصول الكسب والانفاق في الشريعة.

 231 كية في الشريعة.المطلب الأول: المل
 231 الفرع الأول: الأسباب الشرعية للتملك.

 241 ني: الأسباب غير الشرعية للتملك الخاص.الفرع الثا
 244 الفرع الثالث: الملكية الجماعية في الشريعة الإسلامية.

 252 المطلب الثاني: أصول التكسب في الشريعة.
 252 الفرع الأول: الأرض.
 255 الفرع الثاني: العمل.
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 251 الفرع الثالث: رأس المال.
 212 الشريعة الإسلامية. المطلب الثالث: وسائل التكسب في

 213 الفرع الأول: الزراعة.
 211 الفرع الثاني: التجارة.

 211 الفرع الثالث: الصناعة.
 212 : مقاصد حفظ المال وأثرها في التصدي لتبديد المال.المبحث الثاني

 213 المطلب الأول: مقصد حفظ المال ورواجه.
 213 .معنى الحفظ لغة1
 213 حا.معنى الحفظ اصطلا2
 213 .حفظ المال من جانب الوجود والعدم.3

 215 : مقاصد الشريعة في الأموال ووسائلها.المطلب الثاني
 215 . المقصد الأول: الرواج والتداول.1
 211 . المقصد الثاني: وضوح الأموال.2
 212 . المقصد الثالث: حفظ الأموال.3
 214 . المقصد الرابع: إثبات الأموال.4
 211 المقصد الخامس: العدل في الأموال. .5
 211 موال بالباطل.أكل الأ ةحرممقصد  السادس: مقصد. ال1

 211 .: مقصد الشريعة من تحريم إضاعة الماللثالمطلب الثا
 211 :تعريف الاستثمار :ع الأولالفر 

 211 أ. الاستثمار لغة.
 311 ب. الاستثمار اصطلاحا.
 312 ستثمار.ج. التعريف القانوني للا

 313 الفرع الثاني: دور استثمار الأموال في تحقيق مقصد حفظ المال وعدم اضاعته.
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 311 .خلاصة المقارنة بين الشريعة والقانون حول تبديد المال العام
 311 .خاتمةال

 315 :فهرس الآيات
 321 فهرس الأحاديث:

 323 فهرس المصادر والمراجع:
 341 فهرس الموضوعات:

 


